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سل 1١‏ بن ى ابأ تيبي سم 
ص > 1 5 اح ا | ١‏ تي 


الأمانة العامة لمجلس الأمة - إدارة الاإعلام 
إصدار 2013 


مقدمه 


تكتسب المثاقشات الهاعة والغئية التي تتضمثها اجتماعات لجئة إعداد الدستور أشمية كبيرة لا غنى عنها لأني مهتم 
بظروف ولأذة دستور دوتة الكويت. 

وقد نصت المادة الأولى من القائون رقم ]١[‏ لسئة 1917 الخاص بالنظام الأساسسي للحكم في فترة الانتقال 
(الدستور المؤقت] على أن يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم على آساسسن المبادئ الديمقراطية 
المستوحاة من واقع الكويت: على أن يتهى المجلس هذا المهيمة خلال سنة من أول يوع اتعقاد له. وقد عقد الجلس 
التاسيسى أول جلسة له في ٠١‏ يثاير 1357: وأسرى الانتشابات لعضوية لسنة النسنور وفاز كل من: 

١‏ -السيد/ يعقوب يوسف الحميضي. 

؟ - السيد/, غبداللطيف ثتيان الغائم. 

" - الشيخ/ سعد الغبداللك السالم اتصباح. 

4-السبد”/ ححموذ الزيد اليشالك. 

ه-السيد/ سعود العيدالعزِيز العبدالرزاق. 

وقد عقدت اجتماعات اللجنة برئاسة السيد/, عبد اللطيف ثنيان الشائم: وانتحب السيد يعقوب يوسف | لحميضي 


اميا للسر: وكانت في الفترة من ١٠‏ سارس 19575 وإلى '؟ أكتوير 1459 


دليل استخداغم الفهرس 

أعدت إدارة الأعلذم بالأمانة العامة مجلس الأمة فهرسا خاصا لجلسات لجنة إعداد الدستور يسهل على الباحثين 
واللهتمين الوصول إلى المعلومة يشعل ميسر. وينكون الفنهرس من رقم المادة الدستورية؛ ورقم الجلسة التي نوقشت فيهاء 
وتاريخ عقد الجلسة: ورقم الصفحة الأصلية: ورقم الصفحة المتسلسلة من بداية اول محضر وحتى الأخير: كما هو مبين 


في الجدول المرفق والذي لا يعد جزء من الوثيقة التاريطية. 


شريق اللاعداد 

السيد”, عبدالله سمير العنرزي اختصاصي أول قانوني السيد/ إبراشيم محهد دشتي إختصاصي أول علوم سياسية 
السيد/ فظمر عبدائله راشد 2 منيرإدارةالإعلثم السيد/ عبداللة سفود المطير 2 مساهت متعمق إداري 

شكر وعرفان 


يتقدم فريق الأعداد بالشعر والامتنان للكبير اتدستوري ذ . عبد الشتاح سين على التصبح والارشاد الذي اسهم في 


انمام قطباصة وإضداد رسن تا المرجم. 
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0 
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١7‏ 
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ال 
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ا 
م ١537‏ 
ا باع ١9459‏ 
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لام ١417/1‏ 
5 نهم ١37‏ 
م ١7‏ 
75 عر ١17‏ 
3 كعم ١57‏ 
لمعم ١517‏ 
در ١35‏ 


١6ه‎ 


القبقحة 


ف | لكا عت فس ع ‏ أقسل ع ‏ قسل الى عق | قلسل الى ما اع جه اك سم 


لصب 
2 


رقم تسلسل الصفحات 
1 
1 
ا 
711 
1 
1١01‏ 
“با 
١ 1‏ 
ب 
١ 4‏ 
ا 
اميا 
ضر ١‏ 
اث 
حرة ١‏ 
ا 
ار ١‏ 
نا 
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71 
1 
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1 
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7 
رب ؟ 
ا 
ام 
درون 
خرنيا 
6 
1 
9 
قبا 
و 


رقم المادة في الدستور 
١‏ 


١55 


قرت 1 


1 
15 
١17 


177 


١ 
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1 


رقم الجلسة 
طش 


زيل 
لا 
0 
15 
2 
17 
0 
1 
أ 
11 
يأر 
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"١‏ 
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1 
١7‏ 
ب 
١‏ 
ل 
١7‏ 
3 
١‏ 
أ 
1 
4 
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1 
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| 


18 
/ 


١ 
1 
١7 


التاريخ 
رمعم ١5517‏ 
:م ١357‏ 
137 
5177| 
هم وا 
5 قء/ ١417‏ 
ردقا 
كال قء/ ةا 
->هخ/ ذا 
ككل فاه ا 
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ع ١7‏ 
ل 
5 معار ١‏ 
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7 قم ١37‏ 
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مروت رن لا 
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ا 
كل مقعم ةا 
17/1 ةا 
اا ا 
١47‏ 
1م ةا 
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ل ع ١417‏ 
م كذكا 
ل ل و 
١5‏ 


5 


الصقصة 


رقم تسلسل الصفحات 
17 
5 
1 
3 
.2 
أ 
5 
ام 
51 
آم 
51 
آم 
51 
كثر 
57 
3 
عن 
اير 
57 
كار 
56 


م 
7 
11 
لي 
ا 
قر 


أ 5 


1 


رقم المادة في الدستور 


ل 
و1 


1 


1 


1 
حون 
5 
با 
11 
11 
ل 


آخرا 


كرا 


1 


رقم الجلسة 
١‏ 
15 
11 
3 
نذا 
بر 
١‏ 
أ 
17 
ا 
١‏ 
نا 
2 
١5‏ 
7 
1١5‏ 
3 
لا 
م 


1 
2 


11 
م 
١‏ 
ب 
1١‏ 
ا 
1 
1١‏ 
م 
15 
8 
55 
ب 
ريل 


التاريخ 
ار ١1‏ 
ل 
ا ار ١4537‏ 
5 قد ١35‏ 
مر ١457‏ 
تا دم 1417 
١! 57‏ 
17/7 
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امت ل ل 
ل 
ارارم ١4117‏ 
ةا 
م ده/ ١7‏ 
كر فء/ ؟حةا 
17 
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5م شع ةا 
م م 5ف ١‏ 
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١357‏ 
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157 
اناما 
قء/ ذا 
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اال دار كوة ١‏ 
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حكهء/ ١57‏ 
ار 1م 1437 
قم ١٠٠1م‏ 17 ١‏ 
تا د 1457 
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10 


ةيةه 


1 


1 
1 
5 
١5 
5” 
1١ 
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١ 
75 
15 
15 
17 
1 
5 
11 
51 
117 


54 
137 


:1 
اا 
1 
1 
7 
1 
ا 


1 


75 


1 
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رقم تسلسل الصفحات 
ا 
ا 
1 
م 
11 
م 
١‏ 
م 
1 
كم 
915 
8 
ابايثر 
50 
خم 
57 
خم 
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وين 
أيثر 


51 
قير 
517 
قم 
517 
قم 
51 
11 
8 
سن 
157 
5 
4م 
515 





النجلس التأسيسني 


انوبة الدسفي 


الامائة العامة 





يسم الله الرحمن الرحيم 


محشر الجلسة اللي ( )١!‏ 


111/17 م 


البواقق ١“‏ مارس سنة 5519م بهشور الاعضا* اصحاب السعادة والسادة وهس 


وب السيد / عبد اللطيف محمد ثثيا ن ( رئيس السعلس ) 
#س الشيخ سعد العبد الله السالم ( وتير الداخلية) 
جب السيد / حيود الزيد الهالد ( وزير المدل ) 
ع السيد / يمقسوب الحميفسسسي عضو اللجئة ) 
وس السيد / سعوبد المبد الرزاق ( عضو اللجئسة ) 


وسضر الا جتماع السيد الاستاذث بحسن عبد الحافظ الخبير الثانوني 

وي بداية اجتماع اللجنة اتفق على انتخاب امين سر اللجنة واختير السيد 
يعقوب يوسف الحميني امينا لسر اللجنة بالا جماع كا طلبت اللجنة من السيد علي 
رضوان تولي سكرتارية اللجنة . 

هعد ذلك نظرت اللجنة جدول اصالبا وناقشت نظام العمل فيها على التو 


التالي ٍِ_ 

الشيخ سمد العيد الله السالم الصباح 5 
الاجتاع مرتين اسيعيا عسب التجربة يعلى أن يكدن الا جتماع صباح يوم السبت يمسن 
كل اسبوع في الساعة التاسمة . 

سفاد 8 السيد / قبك اللطيف محيد ثنيا ن : 

يجب ان نبدأ كذلك في تخديد نظام سير الممل في اللجنة . 

الشيخ سفد العبكد الله السالم الصباخ ' 

هل للمجلس التأسيسي خبير قانوني ءام يعين السيد محسن عبد الحافظ الخبير 
القا نوني خبيرا للمجلس ٠‏ 

سعادة السيد / عبد اللليف محد ثنيان : 


ان المجلس كد ايضى باستعاء خبير من الجصيورية العربية التهدة ولكن لا بآس 
شم سكل السيد الخبير القانوني عن ثيفية الابتدا* في بحث الموضوع . 


3” 


سعاد ة السيد موك الؤيد الغالد 0 


ان دستبر النُويت احدث دستور في البلاد المربية فيجب ان يكون دستورا مثاليا 
تقتدى به البلاد العربية ؛ ويجب ان نستفيد من جميع الاخطا' التي حدثت ونتلافاها 
ليكون هذا الدستور فملا دستورا مثاليا مع مراعاة ظروف الثريت الخاصة والبيثة الا جتمامية 
اليحلية ٠‏ 

ثم اختتمت اللجئة اجتماعبا في تمام الساعة العاشرة على ان يعد السيد الخبير 
القانوني الاستاذ محسن عبد الحافظ للجلسة القادءة المواد الاولية اللطليب مناتشتبا, 
على أن تكون الجلسة القادمة يوم السبت القادم في الساعة التاسمة صياحا , 


اين السسر سكرتير اللجئنة الرئيسسس 


"١ 


النجلين اللأميسسي 


الامانة العامة 





بسم الله الرحمن الرحيم 


محضر الجلسة الثانية ( ؟ ) 


11م 


اس وي ل ع سس ا سس جب لوص 


537 


اجتمعت اللهنة بمقر المجاس في الساعة التاسمة والنصف من صباح بوم السبست 
شوال سنة الم( هء السوافق 2+ مارس سئة +1543مء بحضور الاعضاء واصحاب 
السعادة بالسادة , 


السيد / عبد اللليف محمد ثنيان ( رئيس المجلس ) 
ب الشيخ سعد العين الله البالسسم ( وزير الداخليسة ) 
جب السيد / حبود الزيد القالد ( شير القدلع 
السيد / سعود العبد السسرزاق ( عفو اللبنة ) 
وتغيب السيد / يعقوب الصيشضي ( عضو اللجنة ) 


وحضر الاجتماع السيد الاستال بحسن عبد الحافظ الخبير التانوني . 
وتولى سكرتارية اللجنة السيد علي محمد الرضوان امين عام المجلس التأسيسي , 
الشيخ سعد العبد الله السالم : انه بيعب آان يون بيئنا اتفاق على ان لآ يخرج شي * فيان 
الد ستور هو حفظ الوحدة الوطنية بين الشعب والحكام «وليئن الدستور هو دستور الوهدة 
تتحسمل سوأولية كل الاعمال التي تصدار مهنا #ولقد عشتا خلال الفترة الماضية في بحبوحة وثانت 
العلاقة بين الشعب والحاكم حي علاقة الوالد. ,أبنائه وليست علاقة حاكم او محكوم . 
السيد / الأاستاد مسي عيك العاف ( الغبير الثانوني 0 اننا حطسا أن تستمرض المسباد 
التي استطعت ان انبيها وضي : 


الادءة ل ( الثويت: ل ولة عربية مستقلة . نات سيادة تاءة , لا يجوز التخلي عن اى 








جز' من اراضيبا ) . 
( والشعب الثريتي حِر* من الامة المربية ) 


الى الاسرة العربية , وهى مستقلة أى خارجة عن تبمية من الاستعمار او أى تبعمية 
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ثم لا يجوز التخلي عن اى جز" من اراضيها «أى انه ستئع على الحاكم يمتنسع 
على البرلمان على اية سلئلة داغلية التخلي عن اى جره من دولة الكويت . 
بغبارة ان الشعب الكويتي جز' من الامة «تعني ان شمب الكويت جز' من اجزاء 
الآنة الغيية مشر قنييا سيط بغير الانة العربية . 

المادة ١س‏ ( حكرية الكويت اميرية وراثية في اسرة مبارك الصباح ) 


ويتدا ان أ امنري بتنطايم تايرث الامارة 3 


سعادة السيد / حسود الزيد الخالد : تيافق على الجزء الاول من اللادة عاما الجزء الثاني 
فيبا الذى ينس على ان يصدر ابر اميرف بتنظيم توارث الامارة ,فاته موضوع يجب 
ان نيهت بحيث آن الاور الل يتأثر بالماطنة وذ لك - ثقتنا الخاطة بالامبسير 
صر اع يذ * 


سعادة السيد/ عبد اللطيف محيد ثنيان ؛ اند يجب اخذ رأى الامير في هذا المرضوم قهيل 





بحث اقراره هثا . 
الامير واخذ رأيه في الموضوع والحصول على جواب منه . 

الشيخ سهد العبد الله السالم : انتا يجب ان تبحث المرضوم حتى لو كنا نريد الاطلاععلى 
رأى الامير ويجب ان تقدم رأينا للامير ونسأله رأيه . 

سمادة السيد/ عبد اللطيف ثنيان : انني متفق مع وزير الداخلية «فيجب ان نيحث المرضوع, 
ويسكئنا ان تأخذ بالسوابق التي حدثت في العاضي عواننا الان نيحث الموضيفات 
سن خلال هاداتنا ومن خلال السوابق . 

سعادة. السيد/ حمود الزيد الخالد + اسأل الخبير القانوني ,اليس من الواجب ان يشار الى 
طريقة تولي الامارة في الدستور ٠‏ 

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ : ( الخبير القانوني ) ائنا امام طريقتين في هذا الشأن, 
الايلى ان تذكر طريقة التوارث في الدستور ,بالثائية هي النص على ان الامسارة 
وراثية ويترك للامير بيان طريقة الوراثة باعر اميرى ينظم ذلك , 

سعادة السيد/ عبد اللطيف ثنيان : اري ان نو'جل البحث في الموموع الخاص بطريقة الوراثة 
حت تأخذ ,أي الامير . 
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وافق الجميم على ذلك ,على ان يقوم سعادة الشيخ سمد العبد الله السالسم 
( عضو اللجنة ووزير الداخلية ) باستطلاع رأى سمو الامير والده فيا اذا كان 
ينص على موضوع نظام وراثة الامارة بالدستير ام يترك ذلك لامر اعيرى يصدر به . 
م تليت العادة التالثة سس المشروع المتترح ونقسبا ع 
المادة +( السيادة للامة ) 
( وتمارس الامة السيادة على الوجه السبين في هذا الدستور ) 
المادة ل ( دين الدولة الاسلام / 
( والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريم ) 
السيد الاستان محسن عبد الحافظ ( الخبير القانوني ) ؛ الفقرة الاولى خاصة بان دين الدولة 
الاسلام وهو ابر متفق عليه «وتعثي الققرة الثانية أن الشريعة الاسلايية 
الصدر الرئيسي للتشريع وهذا ليس معناه انها المصدر الوحيد ,بل فناك 
معادر شري 9 
الادة وي ( لفسة الدولة الرسمية هي اللغة العربية ) 
[:عاتسة) 


ثم اختتيت اللجنة اجتماعبا في تام الساعة الماشرة على ان تجتمع يوم 
السبت القادم في الساعة التاسمة صباحا . 


سكرتير اللجئة أن السر الرئيسس 


ا 


المجلس التأسيسي 


لجنة الدستور 
الأمانة العاية 





بسم الله الرحمن الرحيم 


تعفن العلية الثاليية 


1/9 م 


بف 


اجتممت اللجئة بيقر المجلس في الساعة التاسمة والربع بن صياح يوم الببيسستثت 
1 شوال سنة إب«م وش الموافق ١؟‏ مارس سئة 1518م ء بحشور الاعشاء اصهعصاب 
السعادة والسادة : 


وب السيد / عيد اللطيف ثثيان [ رئيس المجلس ) 
؟- الشيخ سعد العيد الله السالم ( وزير الداخلية ) 
وس السيد / حبود الزيد الخالكد [ وزيسر العدل ) 
)س السيد / سعود العبد الرزاق ( عضو اللجنة ) 
وس السيد / يعقوب الحيضي | عضو اللجنة ) 


وحضر الاجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانوني . 
يقل سكتانية النيلسة النيدم على معدا الرفيان. ( الآسن العام 1 . 
ونظرت اللجنة جدول الاصال طن التحو التالي : 
عرض الاستاذ الخبير القانوني التصوص التي اعد .شرهبا ضمن الباب الثاني 
عن " الحريات العامة” ونصبا : 

المادة 1 * الجنسية الكويتية يحددها القانون ”. 


سعان ة السيد / همود الزيد الخالد , 
اتترح ان ينص صراحة على كيفية اسقاط الجسبية 
عن الكويتيسن بالولادة رفيجب ان يئون هنالهك 
نص صريح ببين كيفية ذلك كنا انه يجب ان لا سقط 
الجنسية الكويتية غن الكويتي بالولادة سبيا كانت 
الطروف . 


الشيخ سهد العبد الله السالم 1 


اعترض على ذلك لائنه يبوز الاسقاط ألم سس سس 


حصدود القانسون . 


51 


عاد 3 السيد / سود الزيف الشالد 


الشيخ سعد العبد الله السالم 


سمعادة السيد/ حبود الزيد الغالد 





الشيخ سعد العبد الله السالم 


سهمادة السيد/ همود الزيد الشغالد 


اعترض على الدضص بفجمل آسقاط المنسية جافوا 
في حدود ” القانون ” امر فير صحيح ,زالياجيب 
النص في الدستور على انه لا يجوز | ستشساط 
الجنسية أى ان تحذف غبارة ”آلا في حد ود القانون* 


ان القانون الكويتي الحالي ينص على جوز 
الاسقاط , فاذا اجنم احد الكويتيين في حق وطنه 
وامته , فبل نسمح له بان ينتقك في بلدان 
العالم بجواز سفر كويتي . 


اننا نهشى ان تتغذ حكومة في الكويت هذا 
الاجرا* القانوئي في سبيل سحب جنسية الكويتيين 
وترصس بهم خارج الحدود دون محاكمة . 


لن يتخذ شي" من هذا النوع . 


ان اي حكومة حتى لو لم يكن الشهب راضيا عنها , 
تسن تانونا يطلق يدها في سحب الجنسيةءواننا 
نريد تيفير الطآئيئة للشعب وللمواطن , 

( ورآث اللجنة تأجيل نظر هذه المادة حتى يتم 
الالطلاع ثم تبحث اللسادة من جديد ) 


المادة ب ” الكويتيون سواسية امام القانون في الكراسة 


والحقوق والواجبات ل تيز بيلهم بسببا المتصسر 


أو اللون او الجنس أو اللشة او الدين او الثروة ”. 
.سي يي سس سح حص _ 7 ب ب 922222 
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السيد الاستان محسن عبد المافظ 


( الخبير التانوتي ) 
البيد سفيد الفيد السرزاق 





السيف الاستاد محسدن عبد الحافظط 
( الخبير القانوتي ) 


الشيخ سعد المبد الله السالم 


المية يشتسرب ا فس سي 


الساواة شي * سوم وضرورفت ‏ » 


هناك وكائف ممينة مثل مدير البلدية ,غبل يعين في 
هذه الوظائف , جميع الكويتيين حت المتجئسون منبسمء 
انه اذا كان الجواب على هذا السوال بالنفي فسان 
ذلك يتنافى مع الساواة . 

ان الساياة بمن غير المتساوين ظلم وعلى صلذا 
الاساس يثنا ان نقول ان مركز المتجنسين الذيسسن 
التسبوا الجنسية بارادة الدولة يختلف عن مركلز 
المواطنمن الاصليين الذين اكتسبوا الجنسية بطبيعتبم 
ولذلك فان مركزهم يختلف من الاساس عن غيرهم . 
هل يمكن لشخص بعد اسبوع من تجنسه ان يقول اني 
تاو معكم وبحق له كل شي* كأن ينتخب وينتهغب ٠.‏ 
اننا اذا وضعنا نصا في الدستير على السساواة 
التامة ثم اصدرنا قانونا للجتسية يئش على سدم 
الساواة بين المتجنس والمواطن الاصلي فبذا يكون 
نيه تناقش . ولكن يكن ان نقول أن الساياة لبا 
مد لول يحدد في القانون «فهذا القول لا يتمارض 
مع حربان اليتجنس فترة معينة من حق الانتخساب 
وسن شغشل بعض الوظائف الفطيرة . 


ثم انتقلت اللجنة لنظر المواد التالية ؛ 


المادة بر 





” الهرية الشخصية ,ثقولة “” . 


رآأت اللجنة تأجيل نظر هذه الماذة لتغلقبا 
بالمادة السابقة مع التنويه بأن الهرية الشخصية مكفولة 
حتى لغير الكريتيين ) ٠‏ 


وو 


السادة 4ه 


5 ولا يمون اي اتسا نتن 
القاسية او الوسشية ولا للسعاملة الساطة بالترامة 





( موافقة ) 
الماداة . ١‏ 
هوي يجوز ابماد كوبيتي عن الكويت ولا عه سن 


العودة اليبا 8 
> ولكل كويتي ححرية التنقل واختيار محل ١اتامتسه‏ 


داخل هد ود الدولة ولا يقيد هذا الحق الا قليرن 








الاحوال التي ينص عليها القانون 


جصريمة طيقا لقانون معمول يه وقت ارتثايها ول" فوع 
عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز توقيمها وقتارتكاب 


الجريمة . 


( موافقة ) 








اداتته قاتوتا بمحا كمة تومن قيسها الشعا تا بت الضرورية 


للدفاع عته ” 2 





السانداة «*م هو 


7 عضر ين الرأى مكثفولة لكل اتسان ولد التعبير عهتبا 














” هرية الاعتقاب سمكثقولة وكتحدي الدولة سرية 





القيام بشساعر الا دايا ن طبقا للعادات المرعية ويشرط الا 





تكون همضلة بالتظام الصام او متافية للاذاب ”. 





([ واقتلة ) 


٠, > السعاددة‎ 


ت” للملثية حرعة - فلا يمثئع السالف من التصرفا في 





ملكه الا فى حدوب القانون ولا يجوز آن يترّع من اعد 








المادة  ١‏ 
” الساكن بصوتة فلا يجود د خولبا آلا قيالاحوال 


التي يعينها القانون وبالطرق والاجراءات المنصوصعليها فيه”. 





( سافقكتة ) 


السادة ير ؟ 





“ سرية السراسلات البريدية والبرقية والهاتفية سكقولة 





دلا حموز ااقيعيا وله افعاة نا يبا اسن اسرار الا فى 
الاحوال الببيئسة في القانون وبالا جراءات المتصوص عليها فيه”. 


( مواقخقلهة ) 
المادة و ١‏ 





> لكل شخفسص الهسق في آلد لتملمم في حصب وب القا تون 


والئظلا م العام والاذاب وتممل الدولة على شير الكملم, 
يب 


( هوائقة ) 


السادة .م 





> لكل كويتي الصق في العمل واختيار توع عمله ". 
وقد قسرت هذه السادة بأن الانسان حر في اتهاف المهنة 
التي يريد ها فالكويتي حر في ذلك وليس لاحد ان يجسيره 


على اتشات صمل محسن . 





( جا صمة ) 
المادة + 


” هرية تكوين الجسعيات السلمية مكقولة في حدود 
سس 0 
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سمادة السيد سبد الزيد الغخالقف + 


السيد الاستادٌ محسن عبد الحافظ : 





| الخبير القانوني ) 


سكرتير اللبئة 


المادة ++ 





” لكل فرد ان يغاطب السلطات الماءة قابة 





وبتوتيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجامات الا 


للبيثات التظامية والاششاص الاعتبارية *. 





( صانئئفة | 


أن ذلك يعتم عهوقما هن اشخاص ولا يحتبر من جمافة الا 


اذا كان معترفا بها من تبل الدولة . 


اللادة مم 





” مراعاة النظام العام واحترام الآداب الماسسة 
سس يي يوي ير يي 777223277159 1ك 


هَ 


واجب على جميع سان الكويت * . 





( سسائقة ) 
ق اختثيت اللجنة اجتاعبا في الساعة الماشرة بمعشر دتاقق 


على ان تجتمع يوم السبت القادم في الساعة التاسعة صباحا . 


انين السسر ال ريسن 


>32 


امملى شعن 


الامائة العامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محضر الجلسة الرابعهة (4 ) 


لا تك / "5" ١‏ م 


القمدة سنة إب+ ١ض‏ السيافق ‏ من ابريل ته 1711 1 م #بحضور الأعناء اصساب 


السهادة والسادة » 


ب السيدم قبد اللطيف تنيسسان ( بئيس المجلس ) 
؟ الشيخ / سعد الميد الله السالم ( وزير الداخلية ) 
جب السيد/ حوب الزيد الخالسسد ( وير العدل ) 
4 السيد / يعقوب الصيضي ( عضو اللجئة ) 
و السيد/ سهود العبد الرئاق ( عضو اللجنئة ) 


وتولى سكرتارية اللجنة السيد علي محمد الرضوان امين عام السجلس التأسيسي . 
ونظرت اللجنة جدول الاعبال على النحو التالي + 





اتفقت اللجتة على اعادة بحث المواد البوءجلة من الجلسات الماضية موتليست 
الادة زم ) السابق بحثبا , 


الشيخ يمد العبد الله السالم 








( الغبير القانوني 1 





الشيخ سهد الهبد الله السبالم 


لدى ملاحظة اريك آن ايديها وهي ان كلمة الشروة الواردة 
في هذه السادة ,غيها دلالة على ان هناك عاليا تغفرقة 
بين المواطنمن نتيجة ثروتهم وارى حذف هذه الكلمة سن 
المادة رم ) وال كثتفاء بباقي السادة . 

أن لدى ملاحظة بمناسبة بحث السادة ») اريد ان اقول 
ان هناك سادة في انون الجنسية ( السادة + () فيها الفقرة 
الثالثة يجب تبديلبا مولو اننا لسنا بصدد بحث القواتمين 
الاخرى غير الدستورءالا انثي اريد ان تكون الملاحظة واردة. 
ان حذدف كلية الثروة اذا كان يراد به من ان يكون ردا 
للبس فهذا جميلءاما اذا كان يراد به انها تتمارض مع 
قوانمن توضع فيا بهد للتفرقة بين البواطنين على اساس 
الثروة نبذا لا يجوز وآن هذه الفقرة منقولة من وثيتة حقيق 
الانمان الصادرة من الاس اللنتسدة ,تمن الاحسن ان عق 
او ان يكتب في المذكرة التفسيرية للدستور انه لم يقصد من 
حذف هذه الكلمة التفرقة ولنفي حالة كد يظين انها موجودة. 
اعترض على السادة 9و 1) السايق يحثبا ءاف ان النص فيبا 
ان لكل شخص الحق في التعلمم «يجب أن تستيدل بالقول 
بان لكل ثريتي ... وحتى ل يون البجال واسها امام غير 
الكويتيين فيجيروا الحكومة على انشا* مدارس لهم ولو كسان 
ذلك يتعارش مع امثانيات الدولة وعد مناقشة طويلة اتفق 
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السيد الا ستاذ محسن عبد الحافظ 


[ الخبير القانوني ) 


السيد يعقوب الصسيشغي 


سعاد ة المييكدٍ حبود الزيد الغالد 


سعاد ة السيد عبد اللطيف ثتيان 


سعادة السيد حمود الزيد الخالد 


الشيخ معد العبد الله السالم 


السيد!! ستاذ مس عبد الحافظط 
( الخبير القانوني ) 


الرأى على ان تستبدل بكلمة ” شخص” كلمة كل ( كويتي ) ثم 

نظرت اللجنة السراد ( (١ )١(٠ )١‏ 5) فوافقت على المادة 
( ١)ء‏ واجلت نظر السادة () ووافقت بعد ذلك علسى 
المادة رج ء 

اننا اصبحنا الان في مفترق الطرق لاتنا يجب ان نبحث 

نظاء الحكم ,وما هو شكله ويجب هنا تقرير المبادى* اولا قبل 
صياقة البواد وطى اساسها يكن صياقة البياد على مسسيء 
البادى* التي يجب تقريرها هنا من قبل اللجنة . 

اطلب ان يكون نظام الحكّم نظام رئاسي ضنانا للاستقرار . 


انني افضل النظام الركاسي ,اى ان يصبح رئيس الدولة رئيس 
الحكومة رحتى نضمن استترار الحِكُومةً . 

انا اعارض النظام الرئاسي واطالب بالنظام البرلماتي واننسا 
نضع الاسس العاءة للستقبل ل نريد ان نسد الطريق اهام 
هذا الستقيل . 

أن الكقا"ات الموجودة قليلة ,وبالتالي سنصبح في سبب الريح . 


اننا ستعد ون لاعطاء اقصى د يسقراطية .ولكن يجب ان يكون 
واضحا ان ذلك سثيلية ثييرة يجب ان نتحطبا ايشا . 
وسثل السيد الخبير القانوتي رأيه . 

انغي اقترح أن اتقدم لثم بسذكرة عن عيوب وبحاسن كل 
نظام لدراستها والاتفاق على النظام المختار بعد ذلك . 


ثم اغتتك اللبنة اجتاعبا في تمام الساعة الماشرة علسى 
صباها ٠‏ 


اعين السر سكرتير اللجنة الرئيس 


ا 


المجلس التأسيسي 


لعمنة الدستور 
الاماتة العاية 





يسم الله الرحمن الرحيم 


١ 55/6 / ١ 


م 


اجتيعت اللجئة في الساعة التاسمة من صباح بوم السبت الوافق ١؟‏ سسن 


ابريل 


#١‏ السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان 
؟ الشيخ سعد العيد الله السالالصباح 
ع السيد/ حيوب الزيد الخالد 
السيد/ سفعيد العبد الرزاق 
ول السيد / يعقتيب الحيهسي 


سنة 1131م بحضور الاعضاء اصحاب السعادة والسادة : 


[ رئيس المجلس ) 
( وزبر الداظلية ) 
( وزير المدل ) 
( عضو اللبكة ) 
(اعميوا الإجتتمة | 


وحضر ال جتماع السيد الاستاذق مهحسن عبد الحافظ الخبير التائوني ٠‏ 
بتولى سكرتارية الجلسة السيد / على معد اليقهان الاين العام البعئلس 
ونظرت جدول اعبالبا على النحو التالي : 


الخبير القانيني ( 
يبعان 35 السيد سود الؤيد الشالدٍ 
السبد يعتيب السيشي 


الشيخ سغد العبد الله السالم 


بعاد ة السيدعبد اللطيف ثنيان 


السيك! ل ستاد ممسن عبد الحافظ 


[ الخبير الثانونين ) 
الشيخ سمد الميد الله السالم 





( الخبير القانوني ) 
سماد3 الميد سبود الزيد الشالد 





: 


8ه 


نقد عرضت على اللجنة الموقرة مقارنة موضوعية عن النظسام 
الرئاسي والنظام البرلماتي من الناحية التظريةءباليأى 
لحضراتكم في تقرير ما يتناسب مع واقم الكويت . 

انا شخصيا تكونت عندى فكرة واضحة من خلال استمراضي 
ان النظام البرلما ني انسب بكثير لآن النظام الرئاسي يتطلب 
ان ينتخب رئيس الدولة «وهذا ها لا يتلا*م مع وشعنا . 
وقل معت ل لك أن اليجلس له عمق سعبا الثقة من الوزارة 
انني شخصيا اعارض هذا النظام لانه سيجرنا لمشاكل كتيرة 
ترونها في المستقبل . 

أننا يكن أن نل هذا اليدأ كأساس يك غل عليه يعض 
التفصيلات التي تلائم يشهمنا . 

وسثل الخيير القائوني رأيه . 

ان كاذ الطابمن يكن اند خال التمد يلات عليه ٠,‏ 


ان النظام البرلياني يحتم ان يكون اعضا* الوزارة من داخل 
المجلس . 


الواضح من النقاش انني والسيد يعقيب الحسضي تتينى 
النظام البرلاني . 
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سماد 3 السيدغبد اللطيف ثنيا ن 
الفينا سغيد القيف الراق 


الشيخ سعد العيد الله السالم 


السيد يعقرب السيشي 
سعادة الميك صود اليد الغاك 
سعادة السيدعبد اللطيف نتيا ن 
الشيخ سعد العيد الله السالم 


سعادة السيد سود الزيد الهاكد 


الشيخ سهد العيد الله السالم 


سعادة السيدعبد اللطيف ثنيان 





الشيخ سعد المبد الله السالم 


هع 


وانا كذلك اتفق ممكم + 


ائني اختلف معكم واطلب تحكيم اعضاء المجلس التأسيسسي 

للبت في الموضوع قبل ان نضي في تحديد اي النطاسن 

ونبنى عليه الدستور ٠‏ 

ان ذلك يمكن ان يذكر في تقرير اللجئة ويمكن عرض الان 
عن اليولين. : 

اننا لو اختلفنا في كل نقطة وهرضناها على المجلس لتمرقل 
البوموع عندنا في بحثنا ومناقشاتنا ولن نصل الى نتيجة . 

لا لزيم لعرضه على السجلس الان يمكن ان نناقش التفاصيل 
ونغير من هذه التفاصيل بحيث تتلا'م مم اوضاعنا . 

هل تريدون ان نطفر طفرة كبيرة ام يجب ان نتطور في 

اوضاعنا ونظمتا . 

ان الطفرة هي ان تتبع النظام الرثاسي ءاما التظام البرلياني 
فهو الذى يساعد على التطور السليم ,وهو الذى اتبع في 

معظم دول المالم ومنبا اتجلترا . 

يمكن استفتا' المجلس ,واعطاعهم الوقت الكافي للتفكير والبت 
في اى النظامين . 

نعسل شريعين للد ستور على اساس النظامين العذتويين 
ونطلب من المجلس ان يختار ايا من اللشروعين اففل: 
فبذ! احسن بكثير سن عرض السوضوم على المجلس الان . 

لي نصيحة اريد أن اقدمبا اننا يجب ان نقدم نظاسسا 

يمكن ان يلاشنا وفي رأسي أن التنظام الرئاسي هو الدذى 

يسقق هذا الاتجاه , 

ثم اختشت اللجنة اجشاعبا فى الاعة الماشرة الا ريما, 
على ان تعود لمناقشة ذات الموضوع في اجتاع استتائي 

يوم الثلاثاء القادم . 


سكرتور اللجنة اين السر الرئيس 


١ 


المجلس التأسيسي 





الامائة العامة 





بسم الله الرحمن الرحيم 


محضر الجلسة السادسة (:0) 


1115/4/14 م 


رف 


اجدمعت اللجنة سقر المجلس في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 


«؟ ذي القمدة سنة إبرم اش الموافق 4ر؟ ابريل سنة ؟1113م. بحضور الاعناء 
أصهاب السماد 5 والسادة : 


| 
لأس 
لاس 
5-0 


عت 


السيد / عبد اللطيف محمد ثقيان ( ركيس اليجلس ) 
الشيخ سعد العهد الله السالمالضياح و ززير الداغلية ) 
السيدم حيود الزيد الغاالد ( وإثير الفدل ) 
السيد/ يعقوب الصيضفي ( امين سر اللجنة ) 
السيد / سعود المبد الرزاق [ عشو اللجنة ) 


وغضر الاجتاع السيد الدكتير عثان خليل شان ( الخيير الدستيرن ) , 
والسيد الأستات محين عيك الحافظ الخيير القا نوي . 

وتولى سكرتارية الجلسة السيد / علي محد الرضوان اين عام السجلس التأسيسي ٠‏ 
ونظرت اللجنة جد ول أعسا لبا على النهو التالي 1 


الشيخ سعد الميد الله السالم :+ هل جديد في الرأى انغي اقول ان غابتنا هي ايجاند 





كا هو معروف ادى الى كثير سن المصاعب يتدام الاستقرار. 


سعادة السيد حسود اليد الخالك و ان التظام البرلباني هو الذى يحقق لنا هذا الاستترار. 


السيداك كتوييشان خليل اني قرآأت المذكرة التي اعدها زبيلي الاستاذ دعسن 


عبد الحافظ وضي ستورفاة وتتضسمن خلاصة مزايا هيوب كل 
من النظامين الرئاسي والبرلماني ‏ وقد لوحظت فملا على 
النظام البرلائي كل الحييب التي اشار اليبا سمادة وزير 
الداخلية ومن هدم استقرار السلطة التنفيذية «وسن المناورات 
الحزبية والبرلائية لليصول الى الحكرءكنا ان للنقاسام 
الرئاسي مزاياه وعيوبه , وله ايا كان الرأى فيه فانئو 
لا يوجد اصلا الا في النظا, الجسهورى : يعبيه الاساسي 
انه يضع السوثيلية على عاتق رئيس الدولة تقنة ويبعسل 
كق شآلة اؤنايقف موننية الى اعتفضة ووكنق1 لا يبلل 
بتاتا فن الدولة الدلكية ا الاميرية حيث ينب تسب 
رئيس الدولة هذا الحرجع وجمل ذات هونة وفيق النقد 
والتجريح , ولهذا بين التفكبر في عد تزاوج بسسين 
النظامين يبدف الى تحقيق مزايا كل منبما وتجنب عيوب 
هذا أو ذاك على السرا* وقدر الستطاع . 


فك 


السيد سعود الفيد الرناق 





السيد الد كتورعشان خليل 


الشيخ سعد المبد الله السالم 





السيد سعود المبد السرزاق 





السيد الد رعشا ن خليل 


سعاب 3 السيد عبباللطيف تتيا ت 





السيد الد كتور مثان خليل 








السيد الدكتور عشان خليل 


سعاد 2 السيد عبد اللطيف ثنيا ن 





نآ في وساتل التوفيق بين النظامين ؟ 


تمتقيقا للاستقرار المطلوب دون فقدان المظاهر البرليانية 
الشعبية ينص اولا على ان رئيس الدولة ذاته ,صونئنة ولا 
يوجه لشخصه أن سو"ال او ثقد هوكذلك يكن ان تحتفظ 
بندر من الاستقرار لرفيس الونا* اذا لم يتول وزارة بالذات 
فيمكن ان توجه اليه الاسفلة من اعضاء البرلمان ولكن لا 
يترتب على هذه الاسئلة والرقابة سحب الثقة مه او اسقاطه 
كذلك سسكن القول بعدم اسقاط الوزارة في مسيعبا ويتامل 
هيثتبا وانما يثون سحب الثقة من الوزير الذى يرتكب من 
الغطأ ما يستوجب هذه السثولية فيشرج هو من الوزارة 
دون غيره سن الوزرا* اى دون الوزارة في جملتها ويهذا 
البضع لا نكون قد أاخذنا بالنظام الرئاسي ولا بالنتشقام 
البرلاني البحت ؛ وانسا تغيرنا السيقف السط بيثنبيا 
ستوحى من واقع الكويت . 

هذا الاستقرار هو الذى يبمنا بالذات بلصالح الديلة اما 
اشخاصنا ففانية والباقي هو هذا البلد وهذ! النظام المقترج 
ما دام يحقق هذا الاستقرار الطليب ثائني أرحب يه . 
قال الدكتور عشان يامثانه الاخذ بالنظام البرلاني معايساد 
الاستقرار السطلوب بالوسائل التي ذثرها «فبل يمن للسيد 
الدكتور ان يرضح لنا تفصيل ذلك في مذكرة . 

نصم يمكن أن اضم تفصيلات لطا ذثرثه . 


صل يمكن في هذا التظام الوسط ان سحب الثقة بسن 
الوزارة كلها ,وا هو الحل أذا وجد رئيس وزراء شير 
صالح ؟ 

التقاليد البرلانية هي التي تكمل النصوص في هذا الشأن 
يفيه : ومن هذه التقاليد انه اذا شمر الشخص بعدم ثقة 
الامة فيه تغلى ضو عن منصبه مختارا ولو بدون نص نمسا 
من الاصطدام . 

ولثتنا امام وضع لس فيه تقاليد برلمانية . 

اقصد التقاليد البرليائية الستقرة في المالم البرلاني . 
مل للدكتور عشان ملاحظات على البوضيمات التي سبق 
نظرها في الجلسات الاضية . 


ع 


السيد الد كتور عشان خليل قرأت السحاضر والنصوص فوجدتبها محكية ومصاغة صياغة سليمة» 

يوووا ولكن يجوز ان ارى بعض الاضافات اليها وبخاصة لاني 
لاحظت ان اللجنة لم تبت نبائيا في اغلب الميضيعات بل 
كثيرا ما كانت تكتفي بقراءة اولى دون موافقة او موافقة عامة» 
وذلك ان وجدت جديد! سأعرضه على حضراتكم . 


م اختتيت اللجئة استاعبا هين ثانت الساعة التاسسة 


مستقبلا يوم السبت ويوم الثلاثاء يعقب اجششاع المجلس وذ لك 
باستثناء الثلانا* القادم ٠‏ 


سكرتير اللجنة انين السسر الرئيسسس 


كت 


المجلس التأسيسي 


الآعائة العامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محضر الجلسسة السابعة إلا ) 


م١1‎ 


و53 


اجتسمت اللجنة بسقر المجلس التأسيسي في تام الساعة التاسعة من صباح يوم 
الثلاناء ١‏ ذى الحجة سنة إبرء زر ص السوافق + من ايار ( مايو ) سئة 1116م 
بحضور اغضائبا اصحاب السمادة والسادة : 


وس سعادة عيدب اللطيف ثنيسان 
؟ سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم 
عت اشعادة سيد الزيد الخالد 
يس السيد سعود الميد الرئاق 
السيد يعقوب يسف الحسيضي 


ل 


رئوون المجهلس عنو اللجنة 


وزبر الداخلية . 
عثيو السيلس - 
عضو السجلس>ح امن سر اللجئة 


ويسيضور الد قور مثا ن هليل عشان الستشار الد ستوري والاستاذ بس٠سسسسصسان‏ 
عبد الحافظ السستشار القانئوني . تولى سكرتارية اللجنة الاستاذ علي محبد الرفوان 


اعون عام الييلس . 


ونظرت اللجنة جدول اعمالها على التحو التالي : 
قدم الدكتير عششان خليل عثمان الجز* الذى اعده من مشروع نصوص الدستور 
ويشمل بعد المقدءة ؛ 


الباب الاول الدولة ونظام الحكم 
الباب الرابيع ويشتمل على خسة فصول 
الفصل الاول احكام عاءة 
الفصل الثاني رئيس الدولة 
الفصل الثالث السلطة التشريمية 
الفصل الرابيع السلطة التتفيذية وتشم ثلاثة فروع : 
الفرم الأول اس الوزارة 
الغرم الثاني س الشوكون الالية 
الفرع الثالثك س الشرئون المسكرية 
الفمل الشاس السلطة التضائية 
الباب الناس احكام غامة وتتية 


اعدادها حاليا وهما مستقلان بمض الشي* عن نظاء الحكم لانبسا يتملتان بمقبيات المجتسع 
الاساسية والحقوق والواجبات العامة وهذه احكام يكاب يكون الاجماع منمقد! على اصولها المامة 
نمي كل الدساتير وشناك اغلان عالسي صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بهذا الخصصسوص 
منذ سنة برعو وقال الد كتير عشان كذلك انه اعد الهزة المعروض على اللجئة ستهد يفسا 
بسناقشات اللجئة في الجلسات الماضية ,والامر معروض على اللجنة للنظر . 
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سماد ة رئيس المجلسس 


السيد الد كتريعشان خليل 


سماد تالشيخ سعد العبد الله 


سعاد ة رئيس الليلس 


و معنى ذلك ان بشروع الدستور اصبح جاهزا بون ايديا 
فيا عدا البابين الثاني والتالث الخاصين باليقيمات 
وبالحقوق والواجبات العاعءة . 

1 العم + اشم عقطذا ه. 


و كان الوقت ضيقا ولم .تسم لكى تدرس اللشروع بومسواده 
الكثيرة ولم تصلنا الا قربيا . 

و لا بأس من دراسة الشريع الآنْ بصفة ميدئية لاستيفام 
وجبهات النظر في النصوص المقترحة «والموضوع يستصسق 
النظر مرة او اثنين ه ولذلك اثا ار ان. تمر .على البشروع 
الآن ثدراسة اولى . 
ثم بدأ الدكتور عثمان في قراءة النصوص وجرت مناقشضة 
بعضها على النحو التالي : 
المقدمة والسادة الاولى وتصبما كنا يلي : 


تحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الثويت 

رغبة في استكيال اسباب الحكم الديسوتراطي في عبد 
الاستقلال الذى نعمت به الكويت كاملا متذ التاسم مشر بسن 
حريران ( يوثيه ) سثة 1111مء 

وايسانا بدور وطننا في ركب القوسرة المربية وخدمة السلام 
المالمي والحضارة الانسانية , 

وسمدا نحو ستقبل افضل ينعم فيه الوطن بسزيد يسن 
الرفاهية والمكانة الد وليةمويفي" على المواطنين مزيدا كلك من 
الحرية السياسية ,والساواة «والمدالة الاجتاعية مويرسي دعائم 
ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكراعة الغرب ووحرص على 
صالح المميوع : يشورى فى الحكم مومع الحفاظ على وحدة الآمة 
واستقرارها , 

وبعد الاطلاع على القائون رقم ( لسئة ١111‏ الشخاص 
بالنظام الاساسي للسكم في فترة الانتقال , 

وبنا* على سا ررد المجلس التاسيسى : 

صدقنا على هذا الدستير واصدرناء . 


1: 


السيد يعتيبي الصيفسي 


السيدالد تتورعثنا نشليل 








السيد الك تتورعشا نخليل 





آلباب الاول 
الدولة ونظام الحكم 

ادة ١‏ 
الثويت دولة عربية ذات سيادة تاءة بولا يجوز النزول عفن 
سيادتها او التخلي عن اى جز* من اراضيها” والئويتيسسون 
جز من الامة العربية " . 
لمانا قالت المادة زر )١‏ ” الكويتيون” ولم تقل " شعسسب 
الكبيت ” ٠.‏ 
لان كثيرا سن اللفكرين المرب يتسكون بان العرب شعمب 
واحد يوتأذون بن اعتبار ابنا* كل دولة شعبا وفرقة في 
تفادى هذا الصدام الفكرى استمملت لفظ ” الكويتيون *, 


جس ع 


( موافقةعاسة ) 
السادة + وتصها وس 


“ دين الدولة الاسلام ء. ولغتها السسية هي اللغة 
العربية* : 
كانت في البشروع الاول الذى وزع علينا عبارة تقول : والشريعة 
الاسلامية هي السصدر الرئيسي للتشريع . ولكنها غير موجودة 
في البشروم الثائي وهذه العبارة سبسمة خصوصا عندتا . 
بعد أن وضمت هذه العبارة في البشروع الاول لم اوردها 
في الشروع الثاني لا بقصد العدول عنها واننا لاله ربسا 
يكون الافضل ان تبشع في القائون المدتي باعتباره اصل 
القراتين الاخرى بولائني خشيت من وضعبا بصيقة الصدر 
الرئيسي ان تحدث لبسا في المستقبل وتسبب متاعب قف يصدد 
القواتمن غير اللأغوذة عن الشريمة او التي تقد تكون مهل 
خلاف في الشريعة «فالتانون المنائي مثلا لا يقشى معاحكام 
الشريمة الاسلاسية وكذلك قد يقال هذا بالنسية لنظخم 
الصارف والتأمين والقروض بغيرها فأزا" هذا اللس السحتسل 
اثرت أن يكون مكان المبارة في القانون المدني كبا قمصل 
القانون السدني المصرى ٠‏ 
هذه الغبارة سبمة ٠‏ 


6: 


السيد الاستاذ محسيعيد الحافظط 








السيد معدود العبد الرزاق 


السيد الد كتورمشا يخليل 





سفادة ير العمطدل 





السيد سفول الميف السرزاق 


السرد ألد ثتى تان خليل 





للعبارة فائدتبا وي موجود 3 في الدستور البائستا ئسي ٠‏ 
والمقصود ان الشريعة ليست البصدر الوسيد بل في احد 


العادر . 
صميح قد يغشى حصول لبس في شأن القوانين التي لا 
تواحذ عن الشريعة ٠‏ 


يمكن الاحتفاظ بالعبارة بهذا السعثى الذى سن اللبس . 


ال]ا شثتم الابقا* عليها في الدستور فلا مانع ائا يعسسن 
ان نستمسل عبارة اكثر مرونة فنقول ” والشريمة الاسلائيسة 
صدر ركئيسي للتشريع" يمعنى وجود بصادر رئيسية اخسرن 
غيرها . وفي هذه الحالة تخصص هذه الادة لدين الديلة 
بالشريعة كصدر ,رتخصص ءادة طيبا للفة الدولة يكسون 
نصبا كنا كان في البشريم : 

“ لغة الديلة الوسسية هي اللفة الهيبية " ٠‏ 

ثم تليت المادة م على ان يصبح رقمها الجديك : ونصبا :ب 
“ الكييت احارة ورائية في ذرية المشفير له ميارك الصياح 
وينظم توارث الامارة قانون خاص عتكون له صفة دستورية, 
ولا يجوز تعديله الا بالطريقة القررة لتمديل هذا 
ألد سثور *. 

هذه لم تبون طريقة تيارث الادارة #ويجب ان ثثبت في 
هذا اللوضوع في صلب المادة وتحسم هذا الموضوع بسرصة 
حتى لا يكين فيه مجال للبلبلة بالحديت وتشعب الانا*. 
عل سن الساغز ان ينص الدستير على هذا المرضوع ؟ 


من السكن بل ومن الافضل أن يتشمن الدستور الاحكسسام 

الرئيسيسة في المرضوع , كأسلوب التوارث والبيايمة والغسروط 
وا الى ذلك مولكن التفاصيل يجب ان يتضطبا ويتيم فيبا 
تشريم شخاص, بائا غندها صفت النادة على هذا السو 
التريت بقرار سابق للجنة قبل حضورف قررت فيه ان تترك 

الرأى الاول في هذ! اليشوع الى سو الاميريولذ لك فالئض 
الطترح الا هو نص موقت لحمن نجي* رأف سير الامير في 
المرضوج فيماغ القسم الرئيسي من الرأى في الندستير ويصدر 
بالباقي قانون خاص يكون كجزء من الدستور ولا يعدل الا 

بطريقة تعديل الدستير ٠‏ 


اه 


السيد الا ستال سسيهيد الحافظ 





السيد يعتوب المبيتعيي 


السيه: بؤير النصدل 








السيد الف ككيرفثا ني غليل 


. 
0 


بسكن ان متناول الدستور الاصول الجومرية في نظام الوراثة 
ولكن الاحكاءم التفصيلية تأتى في القانون الخاص بذلك . 
ائا ارى ان تيضم هذه الإحكام في الدستور ٠,‏ 


( لسعادة الشيخ سعد ) هل اخذت رأي سمو الامير ني 
البيهيم ؟ 
سمو الامير لم. يعطتي أيه يعد ٠:‏ 
هعد تبادل الرأى في الموضوع رأت اللجنة تأجيل نظسر 
هذه المادة للجلسة القادءة . 
ثم تليت الادتان > و ه بن اللشرع اللقترح وتصهما 4س 
مادة )> 





يبسن القانون علم الدولة وشمارها واوسمتها ونشيدها الوطني . 


ماف 3 م 





نظام الحكم في الكويت دسقراطي ,السيادة فيه للامة مصدر 
السلطات سسيعا بوتكون سارسة السيادة على الوجه السبسين 
بهذا الدستير . 

سانقة عاية ) 
ثم انتقلت اللجنة الى احكام الباب الرايم وتبدأ بالمادة م 
وثصبا +4 

الفمل الاول 
اعكساء عابسة 


مادة دع 





يقوم نظام الحم على اساس قصل السلطات مم تماونها ونا 
لاحكام الدستور . ولا يجوز لاية سلطة منبا تفويش غيرها 
بكل او بعض اختصاصها المنصوص عليه ني هذا الدستير . 
تريف بهضي الشرح لبذة الادة .. 

كل دولة فيها ثلاث سلطات «تشريمية وتنفيذية وقضائية مركل 
منبا ستقلة الى هد لا عن الاخري هم ضرورة أن تتهاون 
رم هذا الفصل تعاونا يحقق الصلحة الماءة الشترثة وهذا 
هو ,بدأ الفصل بين السلطات مم تهارتبا . بالمتصود بالعيارة 
الاخيرة من العادة انه لا يجيز لاي سلطة من السلطصات 


6, 


السيد الا ستاد مدن عبد الحافظط 





السيد الد كتيرعثها خليل 


سمعادة وزير السطسدل 





السيد الد كتوريشان خليل 


فاك 3 رئيس ال ملسن 


التلاث السذكورة وبخاصة السلطة التشريمية ان تتتازل عسن 
كامل اختعاصبا او جزء منه لسلطة اغرى السلطة التنفيذية 
بالذات . انما يجوز تفويش موضوع معين في زسن معصسين 
وظرف خاص بحيث لا يكون تنازلا عن السلطة في جيلتها 
أو قدر لبا في جلتبا . كا يقال مثلا التنازل عن كل 
الترئة او عن ربع الترئة فبذا تنازل كلي أو جزثئي مسن 
التركة داما التثازل عن بيت مثلا معمن ومن دون التركة 
تأر آغر ءاي بالثل يكن للسلطة التشريمية تغريض السلطة 
التتفيذية في موضوع لا في كل او بعض الاختصا ص التشريمي 
ال عدم النص على هذه السألة الفقبية في الدستور 
حتى لا تكون العبارة محل خلاف في فبسبها م,خصيما واتبا 
جديدة يفير واردة في الدساتير عادة . 

هذه الفقرة قصدت ببا تسجيل الحكر الدسترينى السذى 
انتبي اليه جسهور الشراح في هذن! السوضوع الذى اثسار 
وقد يثير كيرا سن الخلاف والجدل «ققدرت أن يكون سن 
المصلحة حسمه بنص بررخاصة اننا نضع الدستور سنة ١111‏ 
ويجب ان نستفيد من تجارب الساضي . 

وما حكّم القوائين التي فوض بها البرلمان الفرنسي الحكومة 
كما حمل بع ديشول في الفترة الاخيرة ٠‏ 

هذا التبج في فرنسا يسى قوائين السلطة التاءةدوهذه 
سياسة منتقداة وبخاصة لانبا ثتغل بالتيازن الذى اجسراه 
الدستير بين السلطتين التشريمية والتنفيذية يمرلذلك يغشى 
ان بو*دى الى تنازل السلطة التشريعية بهذه الطريتة عن 
الكثير من اختصاصها للسلطة التنفيذية وكآن الدستور لم 
يعمل شيثا ولهذا نض الدسكور الفرنسي على عدم جواز 
التنازل السذ كور عن كل او بعض السلطة ولذلك اقتضىاليضع 
بالنسبة الى ديفول انها" دستور سنة 121 ١‏ والجسهورية 


الرابعة رايجاد جبعية تأسيسية جديدة ودستور جديد 


وجسهورية خاسة . 
الآ تأهذ فكرة فقط عن هذا الموضوع ونعود لمتالشتسه 
فيمآ يشوك + 


[ سوافقة عامة على ارجا* بحث هِذء السادة ) 


ع0 


ثم تليت المواد من *«## الى +6 فوافقت عليها اللجنة دون 
عتاقشة وتصبا كما يلي ع 


ماد ة يدع 


مادة يرم 








السلطة التتقيذية يتدلاها الاميز على التسو المبين بالد ستير ء 
مادة وم 





السلطة القضاعية تتولا ها السحائم باسم الامير في مد ود الد ستور. 
الفضصل الثاني 


ماف ة ع 





الاهير كيس الك ولة موث اه ستسن د | لسن اه 
طادة ١ج‏ 





يتولى الأامسر سلطات بواسطة وزباقة - 
مادة ,> 





يعين الامير رئيس مجلس الوزرا* »بعد المشاورات التقليدية 
ويعفيه مثئن منصبه ٠.‏ كنا يمين الوزرا * ويعقيهم من متاصيهم 
بنا* على ترشيح مجلس الوزراء ٠‏ ويكون تصف الوزراء على 
الاقل من اعضاء عجلسن الاآعة . 

عادة جاع 


يفاد تشثيل الوزارة على التحو الميومن بالماآادبة السايقة عتف 


بد * كل فصل تشريمي لعجلس الامة . 
مادة »ع 





رئيس مجلس الوزرا* والوزبا* مسو*ولون بالتضامن امام الاسير 
عن السياسة الهامة للدولة , كنا يتا كل وزير آأماعهة عمسن 


شم تليت المادة ىع وتصبا : 


6 


سعادة وير التسدل 





سماد 3 رئيس المولس 


السيد الد تتورعثما نخليل 





السيد الد كتورمشما نيخليل 





0 


عاد 1 


السن اللارءة لسارسة الامير صلاهياته الدستورية عشرون ستة 
شسية ا 
ارف ان هذه السادة لا تتفق مع المادة 28 التي تتترعلى 
حق الامير قي اقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء اذ كيسف 
يمكن أن سارسن هذا الاختصاض الخطير آصسر سنه فشضيرون 
سنة فقط ٠‏ 
هذا طبيمي وهو آمر من صلب النظام اللكي او الاسيري 
فهذا حو اختصاص رئيس الدولة الدستورى ولا يمكن ان ترفع 
سن الرشد الى اكثر من عشرين سئة ١ ٠‏ 
القاعدة ان رئيس الدولة الوراشي يحكثم بواسطة وزراله , ولكن 
في هذه النقطة بالذات اى تميين او عزل رئيس السسوزراء 
عتولى سلطته بأعر وليس بسرسوم :ولكن هذه هي طبيعهة 
الحكم المقررة في كل نظام وبأثي ٠‏ 
هعد المناقشة وافقت اللجنة على السادة : 

[ سيافقة عامة ) 
ثم تليت الادة 0 ونصها : 

عادة 5ع 





يو*“دى قبل سارسة صلاحيات دفي جلسة خاصة لمجلس الامة: 
اليمين الاتية : ” اقبسم بالله المظيم ان احتيع الدسكور 
وقوانين الدولة »واذود عن حرهات الشعب ونصالس واصون 
استقلال الوطن وسلاءة اراضيه . 

[ موافقة عاسة ) 
ثم ايت اللادة + ونصيا ٠‏ 

طافة باع 





يعين الامير بمرسوع وني حالة غيبته خارج الائارةءتائيا عنه 
يماس صلاسياته مد ة غيايه . 

لاحظت في العراق والاردن أن شناك بعض النصوص الستي 
تقيد صلاحيات ناكب الامسر , 

فملا كان في ذهتي ان اضع بمض الضوابط من هذا القييل 
وحتى صيفتها تحت نظرى الآن ومي كالاتي :”ويجوز أن 

يتضمن هذا اللسرسور تنظيما خاصا لسارسة هذه الصلاسيات 
نيب'ة عنه أو تحديد نطاقبا ”. ولكتنى عدا لت عن هده 
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السيد !ل ستال معسن عبد الحافظط 





السيدك سصود العبد الرئاق 


: 


سعاد تالشيخٍ سمد الميد اللمالسالم : 


السيد الد كتوركثا يغليل 





السيد الا ساد بحسن عبد الساقظ 


السيد الد كتورمشا نخليل 





عو لامح 


العبارة خهية ان تون غيبة الاسر خارج الدولة لمسدة 
طويلة فيتعطل صل الدولة وقد تكون هناك ساكل هاية 
كأعلان حكم عرفي او حرب او اى تصرف عاجل لا يحتيل 
اتتظار عودة الاعير ٠.‏ 

بالمكس آارى ان هذه الامثلة توءكد ضرورة الرجوع للامير في 
غل هذه السائل الباءة دون ان يبت فيبا تاكب الآمير:ء 
وخصوها وان السافات الاأن اصبحت ل" تذكر نيمكن عرض 
الامور الغطيرة على الآمير ايتسا كان ووقد كنا ترسل لسسوة 
القوانمن باستمسرار ليوقمعها وترجع في اليوم التالي . 
المبارة التي قرأها الدكتور مفيدة ويجب اضانتها . 


) مبافقة عاءة على اغافة العبارة الذثورة‎ ١ 
؛:)‎ ٠ انا اعترض على لفظ ” برسوم" الوارد في طلم المادةز‎ 
وارف أن يكين هذا الامر من اغتمعاص الابير وحده , لان‎ 
٠ لفط مرسوم معناه ان يكون بهد سيافقة مجلس الوزرا'‎ 
نعم يجب ان يكون هذا الموضوع بأمر امير لا يشترط فيد‎ 
١ . موافقة مجلس الوزرا*‎ 
ان تمعيين ناشب للامير سألة عاءة تبم الدولة بجسع سلطاتها‎ 
ولذ لك كان من السسكن اشتراط موافقة سجلس الوزرا*, وهذا‎ 
المجلس لن يختلف مع الامير لاته معين بواسطته ويسكول‎ 
اماعه ثنا ان الدستور قائم على اساس ان الاعير يساس‎ 
. سلطاته بواسطة مجلس الوزرا* بوهذا اصل سلم به‎ 
نعم ان الاصل هو هذا ولكن هناك امتيازات شخصية للامير‎ 
يسارسها يدون مشاركة مجلس الوزرا* كتميين رئيس بعلس‎ 
. الوزرا"* واقالته‎ 
هذا الاستثنا* مقمور على تميين شوّل الوزرا* لاستعالة‎ 
اشتراك مجلس الوزراء في ذلك ,اما تصيين ناتب الامور في‎ 
فترة غيابه فلا يتهذر سارسته يواسطة مجلس الوزراء وبل على‎ 
المكس يجب ان يكون لمجلس الوزراء رأئى في هذا السوضوع‎ 
لان هذا المجلس سيممل ويتهاون مع تائب الامير وقد‎ 
اشترطنا آدا* اليسين ايضا الام مجلس الاعة لانبا وظيفة‎ 
. عامة خطيرة يتولاها بالنسية لجميع السلطات في الدولة‎ 
وبعد المتاقشة وافقت اللجنة على تأآجيل بحث هذه التقطة‎ 


للهلسة القادءة . 
ثم تليت السواد مر الى ١د‏ قوافقت عليبا اللجنة سيافقة 
عامة وفيا يلى تضبها 1 


أن 


السيد سهود العيد الرياق 


السيد الد كتورعشا يخليل 


السيد ال ستاذ سيد العافظط 





ططق يرع 


يشترط في ناكب الاعبر الشروط المنصوص عليبا في السادة 

من هذا الدستور ءوان كان وزيرا او عضوا بسجلس الامة 

فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابت عن الابيرء 
طاكة وع 





يو“دى ناتب الاسير قبل م«باشرة صلاحياته «في جلسة خامصة 
لسجلس الامة واليرين المنصوص عليها في المادة +6 .شفيمة 
بعبارة * وان اكون مغلها للامير* . 

مادة .و 


تسرى بالتسبة لناقب الاهير الاحثاء اللستفوض عليبا ني السادة 
من هذا الدستور ه 
عاد أ 





للآمير حق اقتراح القوانين وحق التصديوعليبها واصدارها. 
ويثون الاصدار هال هسة عشر يوبا من تاريخ رقمها اليه 
من مجلس الاءة ٠.‏ وتخفض هذه السدة الى سبعة ايام فسي 
حعالة الاستمهال «ويكون تقرير صفة الاستعبال بقرار ين 
مجلس الامة بأظبية ثلش الاعفا* الحاضرين ٠‏ ولا تعيب 
آيام العطلة الرسسسرة من مدة الاصدار . 
ثم تليت السادة عد ونصها : 

طاءة 5ق 





يكون طلب اناد النظر في مشروع القانون يعسي معلسل, 
ويعتبر البشروع مرفوضا اذا لم يوافق عليه البجلس من جديد 

بألبية ثلثي الاعضاء الحاضرين درفي هذه الهالة لا يوز 
ان يقاب عرض مشروع القانون في ذات دور الاجتماع . اما 

ان تحققت الاغلبية المذكورة فيعتبر القانون مصدثةا عليه ويضدر. 
ما القصود بلفكظ ” مملل * ؟ 


اى تذكر فيه الاآسباب , 


يف ان يقال ” سبب " بدلا من ” يعلل” لوضوح اليععميينى 
ويفم القارق الدقيق بين معتى السبب وبعنى الملة بيبل 
الاتفر ء 


لاه 


السيد الد كتورعثما نخليل 





سفاد 8 وثير الصسد ل 





السيد الد كتورعثا ن هليل 


السيد الاستاد مسسرهيد السافظ 


ا 


غير مقصود هنا هذا التفريق الدقيق للالفاظ المذثورة اثما 
يستمسل لفظ * معلل" " سبب ” سمت شامل للملة والسبب 
على السوا* اى تذكر مبررات الطلب علة واسيابا على أن 
لفل * صسبب ” أوضع فل لفظ " معلل * عند القاري* .2 
اللادة كلبا مهتاجة للتيضيح . 
شرح المادة دواقتح زيادة في الا يضاح تقد يم العمبارة الا خيرة 
الوضم الحالي اغضل . 
ثم وافقت اللجنة بصفة عامة على بقاء اللادة على اصلها سم 
تعديل ” معلل * الى لفظ ” سبب " ٠‏ 
ثم تليت الموادب عن الى #«نى فوافقت عليبها اللجنة موانقة 
عاعة تون متائشة وتضبا كالا تي 3 

مات ة نزق 





الامير ضو القاد الاعلى للقوات السلحة هوهو الذى يولي 
الضباط ويمزلهم وفتا للقاتون ٠‏ 
عادة غعق 





يملن الامير الحرب سرسوم بنا* على رأى سجلس الدقاع 
الوطثي وبعد .سوافقة مجلس الامة بياظظلبية ثلتى الاعضاء الحساضريند 
عادة وح 





يعلن الامير العكم المرني في احوال الضرورة التي يحددها 
القانون وبالا هرا "ات والضيانات التصوص عليبا نيه وتشتترط 
سوافقة مجلس الامة مقدءا على اعلان الحكر المرقي «ولو كان 
شذا السجلس نعلا ويشترط لاستسرار الحثّم العمرقي أن يضدر 
بذلك قرارا من المجلس بأغظبية ظلثي الاعضا* الساضرين . 
وني سيمع الاحوال يجب أن يعافد عرض الاس على يبلس 
الاعة ه بالشروط السابقة وكل ثلاثة اشبر ٠‏ 
عادة قو 





يتع الاغير العاعدات ووم وريلغيا معلس الآئة قير بشفيفة 
بما يناسب من البيان بوتثون قوة القانون بعد ايراببا 

والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسسية . 

على أن معاهدات الصلح والتهالف هوالسماهدات البتملقة 

بأراضي. الدولة أو ثرواتها الطبيمية او يحقوق السيادةاو حقيق 


م6 


السيد سقود القبد الريتاق ه 





السيد الد كتير فشان خليل 


]1 ال 


الواطنين العامة او الضاصة وثذلك البماهدات اللستملقة 

بالتتظيم الدولي ومعاهدات التجارة والملاحة والاتايةه 

والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيثا من التفقات 

غير الواردة في الميزانية او تتضمن تمد يلا لقوانمن الكييت 

يجب لنفادها أن تصدر بقانون + ولا يجوز في أآية حال 

ان تتضسن اللسماهدة شروطا سرية تناقضش شروطها الملنية. 
ماده زم 





اذا عدت فيا بين ادوار اتمقاد مجلس الآمة او في فترة 
حله ءما يوجب الاسراع في اتهادث تدابير لا تستبل التأخير 
جاز للامير ان يصدر في شأنئها مراسيم تكون لبا قوة 
القانون يعلى ان لا تكون مخالغة للدستور او للتتك يسرات 
المالية الواردة في قانون الميزاتية . ويجب عرض هذه 
المراسيم على مجلس الامة شلال خسة هشر يوما من تاريخ 
صدورها ,اذ! كان المجلس تاثما ,وفي اول اجتتاع له في 
حالة الحل هفاذ! لم تعرض زال يأثر رجمي ا كان لهسا 
من قوة القانون بغير ساجة الى اصداره قرارا بذلك. اما 
اذا عرضت ولم يقرها السجلس زال بأثر رجهي لا كان لها 
من أقوة القانون . آلا أذا رأى المجلس اعتاد نثاذها ني 
الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر . 
ثم طيت اليادة وج وثضها وس 

طاءة إرة 





يضع الامير بمراسمم اللوائح اللازعة لتتفيذ القواتين با لا 
يتضسن تعديلا فيها او تعطيلا لبا او اعفاء من تتنفيذ هاء 
ويجوز أن يعين القانون آداة ادتى من البرسوم لاصدار 
اللوائح اللازية لتنفيذه . 

عا النقصود بالاداة الادتى من البرسي ؟ 


المقصود قرار مجلس الوزرا* او قرار وزارف شلا ٠‏ 


سوافقة عاءة ) 
ثم تليت السواد وى الى +١‏ فوافقت عليها اللجتة موافقة 
عاية ونصها كالاتي : 


0 





يضع الامير وسراسيم ولوائح الضبط واللوائج اللازبة لترتيب 
النصالح والآفارات الفامة بنا لا يتشارش مم القائون ١‏ 


6 


الصيد الا ستاد معسن عبد الحاقظ 





السيد الد كتورعثا نخليل 





ا 


عاد 1" 





يعي الانتر التوطلين لد تين والسداريين: بالحطين السا تين 
لدرى الدول الا حنبية ووسمرزلسيم وفقا للقانون مميتبل سثلي الدول 
الآ ستبية لديه ٠.‏ 

*١ طافدة‎ 





للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة أو ان يشفضبهاءاا العفو 
الشامل فلا يكين الا بقانون . 
ثم تليت السادة ؟51 ونصها : 

عاد 5 ++ 





يمتح الاسر الرتب والنياشين واوسمة الشرف وفقًا للقانون . 
أرى أن تفص فقط على الاوسية حهتى تتسشنى هذه ألمادة يم 
تض المادة © من اللقروم . 
يكن الاثتفاء بلفظ " اوس.عة " سمنى واسع يشمل كذ لك النياشين 
انا الرتب من يسبويات يباها وك فغير موجودة . 
ثم تيت اللاداتان +1 و 14 ووافقت طيها اللجنة موأفقةعامة 
ونصبا كالاتي : 

مادة مع 





تسك العطة باسم الاعير وفقا للتانون ٠‏ 
مآد 2 ++ 





عند تولية رئيس الدولة تعون مخصصاته السئوية بقائون, وذذلك 
ليدة حشه كما يحدد هذا القانون مخصصات تائب الادير على 
أن تصرف سن مخصصات الامير , 
ثم كليت المادة و ونضها هو 
الفصل الثالثت 
السلطة التشريمية 





عاد 315 





السلطة التشريعية منرطة بالامير ومجلس الآمة يننا لاحكسام 
الدستورهولاً يصدر قانون الا اذا اتره مجلس الامعة وصدق عليه 


ألاسر 1 


5 


السيدالد كتررعشان هليل 


سعاد هف ركس السبلس 





سعاد ‏ و سر الودل 





السبيد الد كتورعشا ن خليل. 


سفادة وزيسر الفدل 


السيد يعقوب الصيفسي 








0 


د 12 ب 


ارجو حذف السطر الاول من هذه المادة لانه ورد قي مادة 
شخاصة برقم 9 . 

) موافقة عامة على السادة بعد شذا الهذفا‎ ١ 
: ثم تيت اللادة 11 ونصبا‎ 


مادة ده 





يتألف مجلس الاعة من خسين عضيا يتتفيون بطريق الانتفاب 
العام السرى الباشر يثتا للاحكام التي يبينبا قانونالانتغاب . 
السيد الغبير الدستيربي حدد العدد بخسين عفيا وعدا 
التحديد قابل للزيادة والنتصان . 

اننا تريد الزيادة ولا تريد التقمان . 


ان عدن المواطنين .58 آلف وليس متاك بلك في العالسم 
يبدء السبة القترحة ليلس الائة التييتي . 

كان اصل تفثيرى ان يكون المعدد أكثر من خسين عفسوا, 
وذلك بسراعاة ان ظريف الكويت تغظف عن الكثير من الدول 
الاخرى «فكل سثانبا تقربيا في منطقة واحدة بل مديئنة 
اعد ة ووالرهاء الاقتصادى وبراج التعليم الواسعة وايياب 
الثقافة العامة لدي الشعب متوفرة وستكون أكثر توفرا منبها في 
الدول الاغرئى ووهذا ينتج 'عنه عدد] شيرا سستزايد1 سسن 
السواطئين يسكتبم ويستحقون الشاركة في الشئون العاءة. اما 
الدول الثثيرة العدد فقد اضطرتها ككثرة العدف هذه الى 
تحديد عاد متاسب لاعضا* البرلسانات حتى لا يتجاو:ز السمقول. 
ان تجريتنا في المجلس التأسيسي الحالي اثبتت ائنا في 
حاجة الى اكبر غددف سكن من الكقاءات وفهتاك حاليا لجان 
لا تكاد تجد الهدد اللازم من الاهضاء اللازيسن ليا. فكلا 
زاد العدد في البجالس ازداد مجال الاستفادة من الكفاءات , 
كما ان السجلس القادم سيتشفل منه عدد من الاعضاء الاكناء 
نصف عداد الورراء على الاقل فيجب آن يتسم مجال العضوية 
في السجلس لاكبر عدد بن الاعضاء والكقاءات . 

اود ان يكن العدد ستمن عضبا . 


اتفق على تأجيل النظر في عدد الاعضا* . 
ثم ثليت السادة 9+ ونصبا : 


5١ 


السيد سهود الصيد السرئاق 


السيد !ل ستاذ ععسن عبد السافظط 


السيد موف الفبد الرئئاق 
السيد الا سناد مسن عبد الساظ 
السيد الد كتيريشان خليل ْ 

السيد الا ستاذ معد رزعيد العافظ 





السيد الا ستاذ مسن عبد الحافظ 


اليب سهود الميف السرزاق 


السيداك كبرشان خليل 


مادة مه 





تهددل الددواثر الا تتضابية بقانون + 
( ويعد اللستاقشة قررت اللجنة ارجاء نظر هذه المادة ) 
ثم ليت المادة خه وثصبا : 
طاهءة + 


يشترط في عضو مجلس الامة : 

ا دان يكون كريتي الجنسية بالسولد هاو نضى على تجنسه 
عقر سنوات على الاقل . 

ب أن يكون تام الاهلية . 

جد ان لا تقل سنه يوم الا نتغاب عن ثلاثين سنة شيسية ٠‏ 

د آلا يكون محكوبا عليه لجناية أو يسيب جنحة ماسبة 
بالذمة او الغرف . 

ارى حذف العبارة الشاصة باللتجنس بعدد عشر سلوات 

ويكتفى بشرط الجنسية بالمولد فقط . 

عبارة الجنسية بالنيلد “غير مضيوطة ووييكن البحت عن غبارة 

اخرى فقد يكون الشخص مولودا طبيعيا غير معروف الاب 

فا حشه ؟ 

ما دامع ولد على أرضنا قبو كويش بالبولد . 

والشهص الذى يؤلد لاب نتجدن بالجنسية الكويتية . 

هذا يكون كويتيا بالمولد . 

كيف يثون كويتيا بالسولد والاب كويتي بالتجتنس ” 


والسيد الدكتور عشيان خليل : لا مانع من هذا مطلقا هلان 
الولد مولود لاب كرتي ٠.‏ 

خوافقت اللجنئة على قصر شرط الجنسية على الكويتيبالبولد ) 
الاحظ كذلك بخصوص البندين د و ج من المشروع الخاصيئن 
بالا ضلية بعصدم ارتكاب جناية أو جنحة ماسة بالذمة والشرف 

أن هذين الشرطين واردان في تانون الانتشاب . كنا اثه 

يجب النص على شرط اجادة القراءة والكتابة . 

يجب النص على ان الكتابة والقراءة خاصة باللغة العربية 
لربيا يكون الشخض ليا بلقة اخرف غير المربية . 

يكن حذف الشرطين الخاصين بالاهلية هدم ارتكاب الجرائم 
وايراد نض عام يشملبا وهو ان يكون اسم العضو مدرجا 
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عادة 594 سس 


طاددة 8# سم 


طادءة ©" اح 


1 م 


باحد جداول الاتتغاب . كنا بسكن ان يصاخ شرط القراءة 

والكتابة على التعو التالي : 

أن يجيد قرا*3ة اللفة العربية وكتابتها .٠‏ 

سعافقة عامة ) 

ثم تليت الوادت + الى وب غوافقت عليها اللجعنة موافقة 

عاءة وتصبا كالاتي + 
د 3 مجلس الامة أريم سنيات شمسية من تاريخ اول استماع لسهه 
ويجرى التبديد خلال الستين يرما السابقة على نباية تلك الدة 
مم مراعاة حكم المادة 4# والاعضا؟ الذين تتتبي مدة عضويتيم 
يجوز اعاددة انتهابيم ٠‏ 
اذا غلد مهل اهف اعضا“ مجلس الامة قبل تباية عداثه ولا سبب 
من الاسباب «انتغب بد لا له خلال شيرين من تاريخ آاعصلان 
المجلس هذا الضلو موتكون مدة العضو السبديد لتباية ك3 سلفم . 
واذا وقع الغلو في خلال الستة الاشهر السابقة على انتباء 
الفصل التشريمي للمولس فل يجرى اتتضاب عضو يديل » 
لمعلس الأامة دور اتستاد سنبى لا يقل عن ثيانية اشيرهيولا يجيز 
فض هذا الدور قبل اعتتاف السيبانية . 
يعقد المملس دويه العادى بدعيوة من الاير شال شير تيفسر 
من كل عام .ه واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشبرالسذ كور 
اعتبر ميعد الانعقاف الساعة التاسمة من صباح يوم السبت التالثك 
من ذلك الشبر ٠ه‏ فان صادف هذا اليوىم عطلة رسسية اجتيمع 
السبلس في صباح اول يوم يلي تلك العصطلة . 
استننا" من اهتام اللادتين السابقتين يدغهو الاعير ععالسن الاسة 
لاول اجتماع يلي الانتهابات العامة للمجلس في خلال اسييعين 
من انتبا* تلك الاتتغابات وفان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك 
المدة اعتبر المجلس مدعو للاجتاع في صباح بوم السبت التالي 
للاسبيعين المذ كورين ممع مراعاة حكم اللادة السابقة . واذا كان 
تاريخ انمقاد البجلس في هذا الدور متأشرا عن الميغادالستوي 
المتصوص عليه في المادة +**7 من الد ستورء خفضت مدة الاتعمقاد 
المنصوص عليها في السادة «٠١‏ بسقدار الفارق بين البيمادين 
المذ كورين + 
يدع مجلس الامة ينرسي لاجتام غير طادى اذا رأى الامير ضروزة 
لذلك ءاو بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس . ولا يجوز قفي 
دور الاتعقاد غير العادى ان يتظر المجلس في قير الامور التي 
دعى من اجلها الا بسواغقة الوزارة . 


5 


مال ة ولا هه 
طابية كا ب 


سمال 3 ورسر الفيدللي 


السيد الد كتورعثما نخليل 





السيد الد كتورمثما نغليل 


طن ة وب 


فاك 8 وم ات 


لالت 


يملن الاعبر فض ادوار الاجتتام العادية وغير العادية . 

ثم تليت المادة 7+1 من الشروع ونصها : 

كل اجتماع يمقده المجلس في غير الزمان والمكان البترين 
لاجتاعه يكون باطلا , ويبطل بحكّم القرارات التي تصدر فيه . 

ةو هاالحكية من اشتراط ان يكون الاجتتاع في المكان البحهدد ؟ 


ع شذا الشرط ضرورى من حيث الزمان والمكان,حتى لا يجتمم 
بعش الاعضا" بطريق غير قانوثي من ححيث الزبان واليكان: 
ويصدروا قرارات باسم السجلس ,وهذا لا يجوز . 

عو للاذًا لا يعتسصون كا حدات هندما اغلقت الوزارة في عصر 
ايياب البرلبان على الأعضاء . 

ع هذه حالة استنائية ويمكن ان يحصل مثل هذا الاجتماع 
بصفة سياسية لا بصفة مجلس امة وصيقة تشريمية في اجتاع 
ا 

( موافقة عاءة على اصل اللعاءة ) 
ثم تليت الموادب “70 الى 5م فوافقت عليبا اللجتة سوافقة 
عامة وفيما يلي نحها : 

قبل أن يتولى عضو مجلس الاءة اعماله في المجلس او لجائسه 

يو*“دى أمام المجلس في جلسة علتية اليمن الاتية : 

اقسم بالله العظيم ان اكون بخلصا للوطن وللاميرءوان احترم 

الدستور وقوانين الدولة وواذوب عن حريات الشعب وصالحه 

وأمواله باوعدى اعالي بالاءانة والصدق . 

يختار مجلس الامة في اول جلسة له رئيسا ونائب رئيس من بمن 

أعضائه لعدة سنتين تابلة للتجديد . وأذا خلا مكان آى نهنا 

قيل ذلك اخدار السجلس من الاعفا" من يهل مله الى شهاية 
مدت + ويكون الانشغهاب: ني جيم الاحوال بالاغلبية النطلقة 
للحاضرين فان لم تتسقق هذه الاغلبية في السرة الاولى أعيد 
الانتغاب بمن الاننين السافزين لاكترية الاصبات وفان تساي مم 
تاتيبما غيره في غدب الاصوات اشترك معبهما في انتخاب المرة 
الثائية + ويرأس الجلسة الاولى لهين انتشضاب الرقيس اكبر الاعضاء 

سق - 

يو*لف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتاعه السنيى اللجان 

اللازية لاعالد ويجيز لبذه اللبان ان تباهر ملاسياتبا غلال 

عطلة املس تسبيدا لعرفبا عليه عند اجتاعه ٠.‏ 
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عادة دغر ب 


عادة يراه 


عاثة غر اه 


السيد الك تتورعثما نخليل 





السيد يعقيب العبيضلي 
السيد الد كتورعشها نخليل 


السيد يعقيب السيضفي 
السيد الد متورعشا غليل 





طامدة عإرا جه 


ماده ققخ د 


ل م 


س ارا ع 


جلسات مجلس الامة علنية دويجوز عقدها سرية بتا" على طلب 

الحكرية او رئيس المجلس او ربع اعضائه «ثم يقرر المجلس لا اذا 

كانت الجلسة تظل سرية ام لا ٠‏ 

يفصل مبلس الامة غي صعة اتتفاب افنائه هولا يعتيرالاتتناب 

ياطلا الا بأغلبية تلش الاعضاء الحاضرين «ويجوز بقافون أن 

يعبف بهذا الاختصاض الى جبة قفائية . 

مجلس الاءة هو السفقص بقبول الاستثالة من عضبيت: . 

ثم تليت السادة عم وتصها : 

يشترط لصعة اجتشاع مجلس الامة حفضور اثثر من تصف اعضائ ء 

وتصدار القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضا* الحاضرين دوذ لك في 

غير الحالات التق يشترط فيها اغلبية خاصة . بعندما تتساوى 

الاصوات يعتير الامر الذى جرت اللداولة في شأف مرنيفا . 

هاالحكية ان! لم تتوفر الاغلبية اللازية لاجتماع المجلس في 
الدعوة الاولى ولا في الدعوة الثانية . 

ع لوأن هذ اللبلسهينة اداربة كالبلدية كان بسكن القول بان 
الثاني يكون مسيها أيا كان عدد العاضرين بولكتنا بصدد 
مجلس آمة وقيفة تشريمية تصدر قوانين عامة طتزم بيبا 
الدولة كلبا فلا يجوز مبسا تعدد التأجيل أن يصبسح 
الاجتاع بأقل من اغلبية الاعضاء الطلقة . 

و افترض ان مشروع ظائرن وبيضيعهه ل يريد الاعناء السرافقة 
عليه فيتعمد ون القياب حتى لا يصح الاجتماع ٠‏ 

ع هذا بذاته دليل على ان الشياب معثاهء رفض الميضوع ٠.‏ 


ع ولبادًا يعتس تساف الا صوات رقشا للموضوع 5 


لانه لم حسقق الاغلبية اللازمة لاقراره فيظل القديم علسى 
قخاعك اء 
١‏ سبافقة عامة على اصل اللادة ) 
ثم تليت المواد من 64م الى ١١١‏ فوافقت عليبها اللجنة 
موافقة عامة ونصبا كالاتي : 
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرناسجها الى مجلس الامة,وللسجلس 
أن يبدى عا يراه من ملاحظات يصدد هذا البرتاج . 
الوزرا" الذين ليسوا اعضاء في مجلس الاآمة لهم حق حضوز 
جلساته والاشتراك في متاقشاته دون ان يثون لبم حق التصويت ء 
يسآل كل وزبر لدى. مجلس الانة عن: أسال ونات داما ريس 
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مجلس الوزراء فلا يسأل لدى المجلس المذكور مولا يتولى مسسع 
الركاسة اية وزارة . 

اذا قرر مجلس الامة عدم التقة باحد الوزرا* اعتبر الوزير ممتؤلا 
للوزارة من تاريخ قرار عدام الثقة . ولا يجوز طرح موضوع الثقة 
بالوزير على مجلس الامة الا بتا* على طلبه أو طلب موقع من ريع 
اعضاء السجلس على الاقل . ولا يجوز للمجلس ان ,صدر قراره في 
الطلب قبل سيعة ايام سن تقدييه . ويكون سحب الثقة من الوزير 
بأغلبية طثي الاعفاء الحاضرين . 

اث! رأي مجلس الامة بالطريقة الستصوص في البادة السابقة عدم 
انان التماون مع رئيس الوزرا* رفع الامر الى رئيس الد ولةءوللامير 
في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزرا* ويمين وزارة جد بد 8ه 
او ان يحل مجلس الامة وني حالة السل اذا قرر السجلس الجديد 
عدام التماون مع رئيس مجلس الوزرا* المذ كور اعتبر ممترزل" متصبسه 
من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن «وتشكل وزارة جديدة . 
اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن متضبه لاى سبب من 
الاسباب يستير في تصريف الماجل من شوثون متصبه لحون تصيمن 
يفتتح الاعمير دور الانمتاد الستوى لمجلين الامة ويلقي فيه خطابا 
آميربا يتضمن بيان احوال اليلاد واهم الشكون العامة التي جرت 
خلال العام المنتضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشريهعات واصلاحات 
خلال العام الجديد . وللامير ان يتيب عنه في الافتتاح او في 
القاء الخطاب الاميرى رئيس مجلس الوترا* ٠‏ 

يختار مجلس الامة لجتة من بين اعقائه لاعداب مشروع الجواب على 
الغطاب الا يري وعتضنا ملاعظات العلس وامانيه وويمد اقراره 
من المجلس يرفم الى الأامس ٠.‏ 

للامير ان يو"جل يمرسوم اجتماع مجلس الامة لمدة لا تتجاوز شهرا : 
ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافةة البجلس 
ولت 3 باسدة دولا كمسب مدة التاجيل ضمن غترة الاثمقات . 
للامير ان يحل مجلس الامة ببرسوم يعين فيه اسباب العل يعلى 
انه لآ يجوز عل اللسجلس لذات الاسياب مرة اغرى . واذا سل 
السجملس وجب تكوين السجلس الجديد واجتماعه في ميماد لا يجاوز 
شهرين من تاريخ الحل ,. فان لم يتسقق ذلك يسترد المجلس 
المتهل كامل سلطته الدستورية ويجتيع فيرا كآن الهل لم يكن . 
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عضو ابلس يثل الاءة يأسرها موبيعى اللصلحة المابة دولا سلطان 
لاية هيكة عليه في عله بالمجلس او لجانه . 

لعضو مجلس الابة حق اقتراح القوانين . ويحال كل اتقتراح ببشروع 
قانون يتقدم به عضو او اكثر سن اعضا* السجلس الى لجنة السقترحات 
لقحصه وابدا* الرأى في جواز نظر المجلس فيه , قاذا رأى المجلس 
في ضوء قرار اللجتة نظره اتبع فيه حكم السادة التالية . 

يسال كل مشروع قانون الى اللبنة السختصة من لجان الببلسس 
لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل متاقشة المجلس لمواده . 

عضو المبلسشس حر قيما بيديه من الارا* والافكار بالمجلس او لجاثهه 
ولا تجوز مواخذدت عن ذلك بعال من الاحيال ‏ 

لا يجوز اثنا*ء دور الانمقاد وفي غير حالة الجرم اللشيود ان 
تتهذ نسو المضو اسرا“ات التسقيق او التفتيش او القيض او الهيس 
او أى اسراء جنائي آخر آلا باذن المجلس .ويتمين اخطار السجلس 
بما قد يتشذ من اجرا"ات اثنا* انمقاده على النهو السابق . كا 
يجب اخطاره دواما فور اتهقاده باى اجرا" يتخذ في غييتت ضد 
اى عضو من امضائه ٠‏ 

لكل عضو من اعضا* مجلس الامة ان يوسه الى رئيس مجلس الوزرا* 
والى الوزراء اسثلة لاستيضاح الامور الداغلة في اشتصاصاتيسمء 
وللسائل وحداه حق التعقيب هرة واهدة على الاجابة . 

لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزرا* 
والى الوزرا* استجوايات عن الامور الداخلة في اختصاصائهيم. 
وبسراعاة حكم الساد تمن 1م و لال من الداستور يجوز ان يو*دى 
الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس . 

يجوز بتا* على طلب موقع من خسسة اعضا* طرح موضوع عام على 
مجلس الامة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكوبة في شأنه وتيادل 
الرأى بصدده , ولساثر الاعضاء حق الاشتراك في اللتاقشة . 
لسجلس الامة ابداء رغبات للحكومة في السائل العامة وان تصذر 
على الحكوية الاخذ بهذه الرقبات وجب ان تصحيط السعلس علمسا 
بأسياب ذلك موللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة . 
يحق لمجلس الامة في كل وقت أن يو*لف لجان تحقيق أو يندب 
عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اى امسر «ويجب على الوزراء 
وجميع موظني الدولة تقديم الشبسادات والوثائق والبياتنات الستي 
تطلبه مثيم * 
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يشكل البجلس ضمن لجائه الستوية لجثة خاصة لبحث المرائضي 
والشكاوي التي يبعث بها المواطنون الى المجلس «وتستهقح 
اللجنة الامر من الجبات المختصة موتعلم صاحب الشأن بالنتيجة ٠‏ 
يسمع رئيس مجلس الوزرا" والوزراء في مجلس الامة كلما طليسوا 
الكلام ء ولهم أن يستمينها بمن يريدون من كبار الميظفين او 
ينيبوهم عتبم وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة 
امر يتملق بوزارته ٠‏ 
توضع بقانون لائحة مجلس الامة الداخلية ستضمنة نظام سير الصسيل 
في السجلسن ولجاته واصول المتاقشة والتصويت والسو"ال والاستجواب 
وساكر الصلاحيات المتصوص عليبها قي الد ستور . وللمجلس ان يضم 
الا حدام التفصيلية الكلة لعلقف اللافهة . 
حفظ النظام داغل مجلس الامة من اغختصاص ركئيسه »ويكون 
للمجلس حرس خاص بيأتمر بأمر رئيس المجلس ٠‏ ولا يجوز لايية 
قوة سلحة دخول المجلس ولا الاستقرار على مقربة من ابوايسه 
آلا بطلب رئيسه . 
تمين بقانون مكافات رئيس مجلس الامة وتاثيه واعضائه , وف حالة 
تعديل هذه السكافات لا ينفذ هذا التمديل الا في الشهمل 
التشريمي التالي للسجلس . 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامسسة 
وذلك فيما عدا السالات التي يجوز فيها الجمع وفتا للد ستسوره 
وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة المضوبة ومرتيات 
الوظيفة ويمين القانون حالات عدم الجيع الاخرى ٠‏ 
بمراعاة ما نص عليه في السادة السابقة يسرى في شأن عتللو 
سبلس الالة حكم الادة ١؟١‏ سن الدستيور - 
5 يملح اعضاء مجلس الامة اوسسة اثنا* مدة عضويتهم دويتكتى مسن 
ذلك المضو الذى يشفل وظيفة عامة لا تتثافى مع عضوية مجلس 
الاعة . وبذ لك انتبت اللجنة من القراءة الاولى للمواد المتترهسة 
فى الياب الاول والياب الرابع حتى نبهاية احثام السلشة 
الدشريضية . 
ثم ذكر الدكتور عثان خشليل ان المادة التالية وضهي رقم ١١9‏ 
تمد ف لانئها ورد ت خاص في الاحكام العامة وصو المادة يبرم . 
[ موافقت اللجنة على ذلك موافقة عامة ) 


5/1 


سماد ة رئيس البجلس 





”اه 


وطلب السيد الدثتور عثشان خليل أن تمقد اللسبة 
جلستين اسبينيا بدلا بن جلسة واحدة حتى يكن اتجاز 
مبسة مناقشة المشروع بالسبعة اللازية . 
تصمل جلبية يوم السبت الى جائب جلسة يوم الثلاثا* بعد 
انتباء جلسة المجلس ٠‏ 

[( فوافقت اللجنة على ذلك ) 


ثم رفعت الجلسة حيث كانت الساغة العاشرة والريع علسسى 
التاسعة صياها لتابمة بحث التشروع : 


سكرتير اللجتة امن السر الرئيس 


14 


المقلين التأسيسي 


ليئة الدستور 
الامانة العامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


) ( 


يم السبت الموافئق ١٠١/ه157/5١م‏ 


الا 


اجتيعت اللجئة بعقر المجلس التأسيسي في تمام الساعة التاسمة من صياح 
بوم السبت الموافق ١111/5/5١‏ بحضور الاعضاء اصحاب السحادة ,السادة ؛ 
السيد عبد اللطيف ثنيان الفانم ‏ رئس المجلس ‏ عضو اللجنة 
؟- عمد اليد الغالد - ورزير العدل ‏ عضو اللجنة 
عد تتعوة العف الحروق باعي السيلين لاديس 2 ان 
4 يعقوب بوسف الصيضي - عضو المجلس التأسيسي امين سر اللجئة 
واعتذدر سعادة وزير الداغلية الشيخ سهد العبد الله السالم الصياح عن حفورالجلسة. 
وحضر الاجتماع السيد الدكتور عثمان خليل الخبير الدستورى للبجلس التأسيسي . 
والسيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانوني المنتدب من قبل الحكومة . 
وتولى سكرتارية الاجتشاع السيد علي محمد الرضوان امين عام السجلس التأسيسي . 
وقد بدأت اللجنة بحشبا لبشروع نصوص الدستور التي اعدها الشيير الدسكورني 
على النهو الاتي ؛ 
السيد الد كتورعشان غليل + اتفقتا في الجلسة الباضية على حذف اللسادة ١١+‏ لانها سبق 
, ورودها في اللسادة .رم سن هذا الدستور يبذلك بيدأ الفيل 
الرابم بالمادة ١١+‏ التي وقفنا عند شا في الجلسة الماضية يوقص 
هذه الادة كنا يلي : 





الفصل الرابع ‏ السلطة التنفيذدية 


الفرع الاول س الوزارة 





طفءة مرو 





” بمراعاة احكام السادتين السابقتين يبيسن مجلس الوتزرا* علسى 
صالح الدولة بويرسم السياسة العامة للحئوية دويتايم تنفيذ ها 
ويشرف على سير العمل في الادارات المئكوسية ”*. 

سافقة عامة ) 
ثم تليت المادة ١١+‏ من بشروع الد ستور ونصها : 

١١٠ مادة‎ 


" يتظم القانون الوزارات ويبمن السهام المنوطة بكل مثبا وطريقة 

الميل فيها ثيا يعين برتبات رئيس مجلس الوزياء والسوزرا*. 
وتسرى في شأن رئيس مجلس الوزرا* سائر الاحكام الخاصة بالوزراء: 
عا لم يرد ئص شالف ذلك ”, 


( ميافقة عامة ) 


0 


معاد 5 سيوك الزيد الخالكد ‏ : 


السيدالد قور شان غليل : 





السيد سعود العبد الرزاق و 





السيدالد ثتور شان غليطلط و 


ثم تليت السادة ١١5‏ من مشروع الدستور ونصها : 
طادءة و١ؤ‏ 


” تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المتصوص عليبها في المادة 
ةا من هذا الك ستور ”هه 
هذه السادة تشير الى السادة و7 والادة ن؟ ليست لعااية 
ضعلة يبذّه اليادة . 
الواقع ان السادة التي يجب الرسرع اليبا شي المادة /حيب 
الترقيم الاخير كنا ورد في الئض السابق . 

( ميافقة عامة ) 
ثم تليت اليادة ١١1‏ من مشروع الداستور ونصها ؛ 

طادة 111 


” قيل ان يتيلى رئيس سجلس الوزراء والوزرا»ء صلاحياتيم يوضون 
ابام الأمير الييين النضوض غليبا في الادة3 بإب سن هذا 


الدستور ٠‏ 
سافقة عاءة ) 


ثم تليت السادة ١١1‏ سن مشروع الدستور ونصها : 
مادة + 1١‏ 


يتيلى رئيس مجلم الوزراء رئاسة جلسات المجلس والاشراف على 
تتسيق الاعال بين الوزارات المفطلفة . 

) موافقة عامة‎ ١ 
: هن مشروع الدستور ونصها‎ ١١+ ثم تليت السادة‎ 

عاءة 4م١١‏ 


مداولات معلس الوزرا* سرية «وتصدار قراراته بعشور اغلبية اعضائه عه 
ويسوانقة اظبية الحافرين «دوطتئ الاقلية برأى الاظبية با لم 
تستقل . وترفع قرارات المجلس الى الاعير . 

مل للوزير الذى يختلف في ,أيه مع بقية اعضاء مجلس الوزراء 
ان يسجل أيه ني مسضر جلسة السبلس على الاقل + 

لا يجيز له حتى تسجيل ,أيه شي معضر الجلسة ويجب عليه انا 
الموافقة على رأى اغلبية البجلسن والنزول عن رأيه الخاص واسا 
الأسغالة بن مجلس الوزاة . كنا أن مجلس الين!* ليس لأسسه 
في الاصل محضر جلسة وذلك مقصود حتى تبقى الامور الخاصة 
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سعابة وزيم العسليلك 





5 


وا 


بسعلس الوزرا" في طي الككان وذلك الى سف القول يانه 
عندعا يقوم رئيس مجلس الوزرا" برفم امبر معين للامير مثلا فلا 
يجوز له ان يقول لسسوه ان القرار صدر بالاغلبية او بالا جماع. 
او ان قلانا كان ,أيه يغظف عن ذلك القرار وان آخرين 
كانوا ير'يد ونه , 
هذا معقول بل ومن البديبيات لان مجلس الوزرا" متضاسن 
وهذا من مقتضيات التضامن ٠.‏ 
وبعد ذلك وافق الجبيع على السادة عوافقة عامة . 
ثم تليت الادة 119 من مشروع الدستور ونصها : 

طادة 1114 


سائر الوزراء أو اتفاءمم من مناصيهم . 
موافقة عامة ) 

ثم تليت السادة 1 من بشروع الد ستور وتضبها 0 
طادة .18 


يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته ويقوم بتتفيذ السياسة 


تتفيدك قا ». 
0 ( سوافقة عامة ) 


ثم تليت السادة ١+1‏ من مشروع الد ستور ونصها : 
عادة 15١‏ 


لا يجوز للوزير اثنا* توليه للوزارة ان يلي اية وظيفة اخرى او 
ان يزاول «ولو بطريق غير مباشردمهنة حرة او عملا صناعيا او 
تجاريا او ماليا . كما لا يجوز ان يسهم في التزامات تمقد ها 
الادارات العاءة أو السكسسات اللسقة ببا . ولا يهوة ذلك 
ان يشترى او يستأجر مالا من اسوال الدولة ولو بطريق البزاد 
العلني ءولا ان يو“جرها او يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها 
عليه ٠‏ 

( موافقة عامة ) 
ثم تليت المادة ١17+‏ من مشروع الدستور وتصها : 

عادة ؟15 





يحدد قانون خاص عالبرائم التي تقع سن الوزراء ني تأديحصسة 
اعمال وظائفهم «ويبين اجرا"ات اتباسهم وسهاكنتهم والجبة 


 ,7 


مأك 8 8 إت 


75س 


عالءة ن؟ إس 


151 


عاك 3 + ؤس 


ماك 8 إل ؟ اس 


السيد الا ستاد يعسن عبد السافظ 1 


المختصة ببذه الساكة «وذلك دون اخلال يتطبيق القوانمن 
الاغرى في شأن لا يقم متبم من افعال او جرائم غادية : 
وما يترتب على اعصالهم من -سقولية عدائية ٠‏ 
( سوافقة عاءة ) 
ثم تليت المادة ++ ١‏ من شوروع الدستور ونصها : 
ترتيب أقسام الدولة الادارية بقانون مكنا ينظم القائون 
اعسات العامة رهيقات الادارة البلدية با يكقل لبا الاستقلال 
في ظل توجيه الديفة ورقابتها ٠.‏ 
( ساعقة عامة ) 
ثم تليت المادة +11 من مشروع الدستور وثضها : 
تحدد بالنقد الضرائب والرسوم والتكاليف الالية دولا يجوز فرض 
اى متها عيتا الا في الاحوال الاستتثنائية التي يبينها القاتون . 
و سوافقة عاءة ) 
ثم تليت السادة 5( من بشروع الداستور ونفها : 
انشا" الضراغب العامة يتعد يلها والشاوئها لا يكون الا يقانون. 
ولا يعفى احد من أدائبا كليا او بعضبا في غير الاحيال 
المبينة بالقانون . ولا يجوز تكليف اعد بأدا* غير ذلك مسن 
الضراكب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون . 
ميافقة عامة ) 
شم يت السادة ١11‏ من مشروع الدستور ونضها : 
مين القانون الاحكاى الغاصة بتحصيل الاسوال العامة بباجرا*ات 
صرقها . 
سافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١١7‏ من مشروع الدستور ونصها : 
تمقد القروض المامة بقانون مويجوز بقانون كذلك ان تقرض 
الدولة او ان تقل قرفا . 
[ سافقة عامة ) 
ثم تليت المادة م١١‏ من مشروع الدستور ونصها : 
يجوز بقانون الارتباط بسشروع يترتب عليه اتفاق مالم من خزائة 
الدولة لستة أو سنيات مقبلة . 
اني اعترض على صياغة السادة ببذه الصورة وارى ان نمس 
الصياغة لتصبح بالشكل الات : ” لا يجوز الارتباط بمشروع 
يترتب عليد انقاق هبالغ من غزانة الدولة لسنة او سقفيات 
مقبلة الا بقانون " . 
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السيد الد كتورغشها نخليل 





السيد الا ستاد مسن عبد المافط 


سعاد 5 ويسم اللسدكل 


السيد سقود المبد الرزاق 


السيد الد كتورعثيا نخليل 


و انتي لم اشأ تقديم النهي لان النهي داثسا غير متبول او 


غير استحب نفسانيا وبن الالطف واكثر لباقة في الخطاب ان 
نقرر حقيقة معيئة في اسلوب اخبارى دون استصيال النبي, 
نمثلا بدلا سن ان تضم يافطة على الطريق تذكر فيه " سنوع 
المرور ” نضع لذات الغرض يافطة نذكر يها كلمة ” خطسير * 
وهذه العبارة توعدى ذات النتيجة وتمتع المرور بطريقة الطف 
واجمل وقما على تفس اليرء فالسألة سألة اسليب فقط . 
لكن حكمة النبي اتوى في الدلالة على المعنى واشد حزما 
واكثر صلابة فسن الاوفق استعمالها في هذا المجال وفي مواد 
اشرى سيقت ٠‏ 

اذا كات هذه الكلسة توصى الى معنى اتقوى في المنع فانا 
ارى تغير عبارة " يجوز بقانون " وتستميل عبارة” لا يور 
الأ يانه 

واثا ارى ذلك . 


لا مانم من تشيير الصيفة اذا كنتم ترون ذلك قالسهم ان يكون 
المثم المقصود موجود! وثابتا وبقبولا ٠‏ وقام السيد الدكتور 
عثان خليل بصياغة المادة من جديد تأصبح نصبا كالاتي : 
“ لا يجوز الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة 
الدولة لسنة او سنوات «قبلة الا بقانون ". 

( سيافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١55‏ من مشروع الدستور ونصها : 

عادة 1؟| 
يبين القاتون الاحكاء الخاصة بحفظ الاك الدولة واداراتبا 
وشروط التصرف فيبا بوالحدود التي يجور فيها النزول عن 
شي* من هذه الاملاك . 

( سوافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١8.‏ من .شروع الدستور ونصها : 

عادة .م ١‏ 





( ميافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١8٠‏ من مشروع الدستور ونصبها : 


ك0 


عاد 2 


فاب ه 


عاد هه 


عاد هه 


مان ه 


عاد 8 


إل 


95 لأس 


[27 


9 زس 


8 وخ# اس 


5 1ه 


7 ا 


تعد السكومة مشروع السيزانية السنوية الشاطة لايرادات الدولة 
وصروفاتبا «وتقدمه الى مجلس الاءمة قبل انتبا* السنة المالية 
بثلاثة آشبر على الاقل ولنهصيا واقرارها ٠.‏ 

( موافقة عامة ) 
ثم تليت السادة »## و سن بمشروع الداستور وتضها + 
تكون مناقشة السيزانية في مجلس الامة بايا يابا هولا يجوز تخصيص 
اى آيرادب من الايرادات المامة لوجه بعين من وجوه الصرف 
الا بقانون . 

) سوافقة غامة‎ (١ 
: من مشروع الدستور ونتصها‎ ١ +« ثم تليت المادة‎ 
يجوز ان ينص القانون على تخصيص ببالغ معينة لاكثر من سنسة‎ 
واحدة ءانا اقتضت ذلك طبيعة الصرف يعلى ان تدرج فبي‎ 
السيزانيات الستماقبة الاعغتادات الخاصة بكل عمنها موتيضع لبا‎ 
. سيؤانية استتتاعية لا ثثر من ستة مالية‎ 

( موافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١+‏ سن مشروع الدستور وتصها : 
لا يجوز ان بتضمن قانون السرزائية أى نص من شأنه انشاء 
ضريبة جديدة هاو زيادة في ضربية موجوداة ,او تمديل قائون 
قاعم ءاو تفادى اصدار قانون خاص في آمر نص هذا الدستور 
على وجوب صدور قانون في شآأته . 

موافقة عامة ) 
ثم تليت السادة 5م ١‏ من مشروع الدستور وتصها : 
تصدار السيزانية العاءة بقانون -. 

( سوافقة عامة ) 
ثم تليت المادة ١7+‏ من مشروع الدستهير ونصها : 
اذ! لم يصدر قائون السيزانئية قبل بد" السنة اليالية تققح 
اغتادات شبرية مو'قتة بسرسوم على اساس جز*' من اثني عشسر 
جز من اعصضادات السنة السالية السابقة «وتجوى الايرادات وتنفق 
اللصروفات وفنا للقوانين المعسول بلها في نباية الستة المذئورة . 

( موافقة عامة ) 
كم ليت المادة *«م ١‏ من مشروع الدستور ونصبا »ه 
كل مصروف غير وارب في الميزانية او زائب على التقديرات 
الواردة فيها يجب أن يكون بقانون «وكد لك تقل اى ميلم سن 


يف8 


عاداة ير" ا 


عادة 4" أ 


السيد الد كتورعثا نخليل 





طادة .وب 


طاة 1[) اع 


طأئدة 4 اس 


طاهة 7ع إس 


السيك سهوك الهيك الزاق 





| 


باب الى آخر ابواب الميزائية ٠‏ 
موافقة عامة ) 
ثم تليت السادة .م١‏ من .شروع الدستور ونصها ؛ 
لا يجوز بحال تجاوز الهد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في 
تانون الميزاتية بالقبانين المعدلة له . 
[ اله طم ) 
ثم تليت السادة ١+:‏ عن شرع الدستير ونصها ؛ 
يبين القانون السيزائيات العاءة الستقظة والملسقة «وتسرى في شأنبا 
الاحكام الخاصة بسيزانية الدولة . 
: شذه السادة مرتبطة بالمادة ١17‏ التي ستتلى بعد ظيل, 
قالمادة الاولى تتملق بالميزانية العامة والثائية تتملقيميوانيات 
البيثات اللامركئية المخلية واللصلحية كنا سياتي . 
ثم طيت الادة .ع1 من مشروع الدستير ينصيا : 
الحساب الختاسي للادارة الالية للدولة عن الهام المنقضي يقدم 
ألى مجلس الآمة خلال ثلائة اسبر التالية لانتبا" السئة الاليسة 
للنظر فيه واقراره ٠‏ 
( ميافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١+١‏ من مشروع الدستور ونضها : 
تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة الالية للدولة برة 
على الاقل في خلال كل دور من ادوار الاتمقاد العادية . 
[ عياظة عاط ) 
ثم تليت المادة ١+7‏ سن شروع الد ستور ونصها و 
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة السالية ديعاون الحكومة ومجلس الاسة 
في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وائفاق مصريفاتبا في حدود 
السرزانية «ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا عن 
أغاله وملاحظات ٠‏ 
( موافقة عاية ) 
ثم تليت المادة ١+‏ من شروع الدستور ونصبا هو 
كل التزام باستششار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق مسن 
السرافق الماحة لا يكون الا بقانون ولزن معد ود ديتكقل الا سرا*ات 
التيبوية تسير اعيال البحت بالشف يتطقيق الملانية والمنافسة ‏ 
ع االقصود بذلك ؟ 
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السيد الاستاد معسن عبد السافظ : 


السيد الد تتورعشان خليل ع 


ا 


كل احتياز قبل البد* به تكون له اال تسبيدية كالشخف 
والبحث والتنقيب وجميع هذه الاصال التسبيدية يجوزان تعطى 
يترخيص من الحكوة وبدون انون وهذه السرحلة التسبيدية 
يجب أن تراعى فيها الشروط السذكورة في السادة وهي العلانية 
والمنافسة الهرة . أهسا اعطاء الاءتياز ذاته فيجب أن يصدر 
به تاتون في التباية . 
هناك طريقتان لتنظيم هذا السجال الا ان يصدر تائون عام 
ينظم اعطا» الاءتيازات وهذا افضل في رأبي ولذلك أن ينص 
في الد ستور ان ثل امتياز يقانون مستقل وهذه الطريقة معقدة 
لاننا سنشفل مجلس الامة بأشياء تافبة نمثلا اعطاء اعتياز 
لاستخراج صخر جيرف او فيه من الاعتيازات الصفيرة فل 
تكون بقانون + خصوصا وان هناك اختلافا كبيرا بين فقبهسساء 
القانون فيما اذا كنا نعتبر السعاجر عوردا من سارد الثسروة 
الطبيعية ويكون منحها من قبيل الاتياز بعرفق عام أو بثسروة 
طبيعية ام لا 
ارف من الاحسن بقا* السادة كنا هي ان من الاسلم اخسذ 
موافقة مجلس الامة في كل مرة يعطى فيها امتياز لان الامسر 
يتعلق بثروة البلاد وبرافقبا العامة وهذه من اهم الاعور في 
الدولة وقد تبلغ قيستها سالغ طائلة وقد اشترطنا ان تتسون 
بقائون ساكل كثيرة عادية في حين سائل الالتزام تعد سن 
اخطر الامير وأن بد! بعضبا تافبا اعحياتا . 

[ موافقة عاءة على بقا* السادة كا جاءت في الشروم ) 
ثم تليت السادة ١1+‏ مسن شروع الد ستور ونصها : 


ادة :وو كل احكار لا يطح الا بقانون والى زسن محديد + 


موافقة عامة ) 


ثم تليت المادة ١5‏ من مشروع الدستور ونصها وس 
طاة ىج اس ينظم القا نون التق والمصارف الرسسية ونيستيكب له المقاييس والسثاييل 
والموازين . 


( عاك مامه ) 


ثم تليت السادة ١+1‏ من شروع الدستور وتصها » 
مادة 41 روس يتنظم القانون شوعون الميرتبات بالمعاشات والتمويفات بالاعائسات 
والمكافات التي تقرر على خزاثة الدولة . 


عيافقة عامة ) 


ثم ليت المادة 7 ١>‏ من شروع الد ستور وتضبها : 
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١41 طادة‎ 


يضع القاتون الاحكام الخاصة بسيزانيات السوسسات والبيتات 
المطلية ذات الخفصية السعنيية العامة . 

ارجو ان تفاف في تباية هذه السادة عبارة” وهحساياتبا 
الختايية " ٠‏ 

ارجر ضير هذه آالادة ه 


فتاك فرق بين نهمن من السيزانيات ومن الحسابات الختابية 
فالنوع الاول عام يستد الى الدولة كلها ومن ذلك النوع 
عيزانية الدولة نفسبا وكذلك ميزائيات الواسسات المعاية 
القوسية التي تشمل الدولة كلبا ايفا مثل جامعة الديلسة 
وبنك الاثشان . فسرزانية هذا الترع الاول وحسابه الفتاس 
يأغذ الحكم السقرر في ميزانية الدولة وحسابها الختاس اى 
يمرضان على مجلس الامة على التخصيل السايق بياته نسي 
المواد التي سيقت . ولكن هناك نوع ثان من الميزانيسات 
والحسابات الختامية يكون خاصا بهيكة ا مركزية شل 
البلديات او بلدية الكويت «فبذه لبا نظام غاص في وضع 
واعتاد موزانيتها وحساببها الختاسي ولبا صيثة نيابية ستقلة 
ومنتهبة تبلس الاية قلا تعرض «دزانيتها ولا عحسابببا 
الغتاس على مجلس الامة بالطريقة القررة للنوع الآول ٠‏ 

ابىف ان ظتزم ذات الاسلوب في النهمن لانه لا توجد في 
الكريت من النوع الثاني الا ميزائية بلدية الكييت وهذه سن 
الخضامة بعيث يجب عرضبا على بجلس الاية . 

البلدية هيئة نيابية يستقلة وهي التي تبت وتراقب ميزاتيتها . 


أن ميزاتية البلدية متروكة لسجلسها المنتخب وان كانت تد خل 
بصغة عامة في موزانية الدولة لاعتياد الببلغ الذى يقص 
البلدية في الميزانية المامة للدولة ه هند هناقشة هذا 
الاعتاد بيثن ليجلس الامة ان يراقب بطريق غير «باشسر 
سيزائية اليلدية ٠‏ آلا الصساب الفتابي ففروض ترك للبيئة 
البلدية المنتفبة ,وهذا صو علها . 

الضرظة بين الفينين ..سالة: ميذ! .مغرف التتظر عن تطبيقب] 
يالذات على هوزاتية بلدية الثبيت وكون هذه الميزانية كييرة» 
قالفكرة هل ان السيزانية الخاصة بالبيقات اللاسكزية لا تتتيد 
حتما بنظام ميزاتية الدولة الماءة وه عيئثات تيابية سعلية 
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اصلا . وهذا التغريق طتضاء فقط ان يترك للقانون تيظم 
كيفية وضع السيزائية والعساب الفتابي من التوع الثاني بولبذا 
القانون ان يتوع هذه الكيفية حسب اهمية الميزانية اللامركزية 
انما لا تتقيد دستوريا بالنظام المترر لميزائية الدولة وسابها 
الفتاسي ٠.‏ 
( وبعد المناقشة وافقت اللسنة على السادة كنا جاءت في 
نص مشروع الدستور ) 
ثم تليت السادة م١‏ من مشروع الدستور ونضها :ه 

الفرع الثالث ‏ الشئون المسكرية 


ماد ة 1١‏ 





السلام هدف الدولة , والحرب البجوسة محرية ٠‏ 

ليت هذآ النص يوجد في سسيع الدساتير واذن لكان افضل 
سيلة لمنع الحروبواستتباب السلم في العالم . 

لا أرى داعيا لذكر عبارة ” الهرب البجوبية ستيعة "لان البجوم 
يسيلة من وسائل الدفاع وارى الاكتفاء بالمبارة الاولى عسسن 
المادة التي تنص ” السلام هدف الدولة *. 

انا اصر على ضرورة يقاشها وارف ان العبارة الاغيرة سبية 
جدا . 

كيف سكن أن نفرق بين الهجوم والدفاح خصوصا اذا كان 
المدو اعاسي يتغذ الاستعدادات لسباجمتي ومن الامفل لي 
ان اضربه الآن تبل تام استعداده من ان اترل يكعلل 
استهد اد ات ليبا جستي . 

في هذه الحالة التي ذكرتبها اذا كنت تباجم لرد العدوان 
السواكد تمتبر مدافما هن نفسك والحرب التي تشئها على 
هذا النسو تكون سربا دقافية . كنا ان وجود عبارة مثل هذه 
في صلب الدستور يكون لها صدى كبير امام العالم وبالدذات 
في الام الستحدة لذلك استحسن بقاو*ها هولا يشفى ان هذا 
لا يوثثر في موقفنا من اسراميل لاننا في حالة الدفاع باستسرار 
عا داعت هي قاشة على اغتصاب جز* من وطثنا العربي ٠.‏ 
بعد السناتشة وافق الجسيم مرافقة عاءة على بقا“* المادة كا 
جا*ت في مشروع الدستور ٠.‏ 

ثم تليت المادة ١:51‏ من شروعم الدستور ونصها : 
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١ عادة‎ 





سلامة الرطن ؟غانه في عدي كل يواطن ومن عيه مه سلانة 
موافقة عامة ) 

ثم تليت السادة ١.‏ من بشروع الدستور ونصها : 
ناك 8 .و١‏ 





الغدحة المسكرية يتظسها القانون . 
| موافقة عامة ) 

ثم تليت المادة ١ه 1١‏ من مشروع الد ستور ونيا 0 
مادءة ١م ١‏ 





الدولة وعد ها هي الت تنشي* القوات السلعة وهيقات 
الامن المام فقا للتانون . 

بوافقة عامة ) 
ثم قليت الطادة ؟ | سن مشروع الدستور وثضها ع 

عادة ع١‏ 


التمبقة العامة والجزقية ملا تكون الا بقانون . 
ميافقة عامة ) 

ثم تليت المادة ١5+‏ من مشروع الدستور ونصها : 
مادة مه[ 


ينشأ مجلس اعلى للدفاع برئاسة الامير أو من يثييه عنه وويختص 
المجلس بشوئون الدفاع والمحافظة على سلثية الوطن والاشراف 
على القوات السلحة وفقا للقانون . 

مسن يتألف عادة مثل هذا المجلس . 


يتألف مذا المجلس عادة من المسكريين بالدرجة الاورلسى 

ويشترك فيه وزير الدفاع يتولي الاسر ركاسة المبلس متفسه, 
او ينيب عنه رئيس الوزرا* او وزير الدفاع . ووجود وزيدالد فاع 
يستلزمه كونه السئول عن اعمال هذا المجلس انام مجلس 
الانه . 


( موافقة عامة ) 
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السيد الا ستاذ مهس رعبد العافظ َ 


ا 
الفصل الغهاس ‏ السلطة القضانية 


ثم اتليت السادة ١:‏ سن شروع الدستور ونصها و 
طادءة عو ١‏ 





شرف القضاء رنزاهة القفاة بعدلهم «اساس الملك وضسان 


للحفرق والمريات . 
( موافقة عامة ) 

ثم تليت الساددة وو ١‏ من شروع الدستور وثعيها : 
عاد 2 1١5‏ 


لا سلطان لاية جهة على القاضي في تضاك وولا يجوز يهال 
الدخل في سير السدالة ويكفل القانون استقلال القناء 
وبيمن ضمانات القضاة والاحكام القاصة يهم واحيال عدم 
#ابليتهم للعزل ء 

ماذا تمض عبارة ” احيال عدم قابليتهم للمزل ” , 


ان معظم دساتير المالم تنص على غدم قابلية القضاة للمؤل 
ضصانا لاستقلالهم هدم تأثرهم بتهديدات السلطة التفيذية 
بعزلهم او نقلبم اذا لم يستجب القضاة لينبات هذه السلطة. 
وكلما تقدم القضاه في الدولة كلما اتسع نطاق هذه الحصانة 
ورفم ذلك قائنا لم ننص في الدستور على عدم #ابلية جبيسع 
القفاة للعزل وانما ذكرنا في النص ان القاتون هو السذى 
سيحدد نطاق ذلك غصيصا اتنا في بلد يطبق فيه التضا* 
العديث منذ عبد قريب وتطبق هذه الحصانة لاول سسرة. 
يعليه سسكن للقانون أن يجعل جسم القضاة غير قابلين للسزل 
او النقل ,او يجمل ذلك بعد سور فترة معيئة على خدمة 
القاضي في سلك القضاء بهيت تكون الدولة اكثر اطكنائا 
اليه فيبنم هذه الحصانة الضرورية . 

اذن .ا السل ان١!‏ كثرت الشكاوى من قاض معين وساد عن 
طريق الصواب ؟ 

متاك مجلس للقفا" ينشأ ييوجب هذا الدستير . وعدا السجلس 
من حك أن يتصل آى #اض تصاز تأدبييا اثنا بشييط يضمائات 
شدا يق 3 , 

يعني السقصود بعدم ظابلية القفاة للهؤل ان وزير العمدل 
عثاذ 7 بيثنه عزل آى قاش , 
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لي عوك 3 ليده المادة على كل سال ٠.‏ 
موافقة عامة ) 


ثم ليت المادة ١1‏ من مشروع الدستور ونصها ؛ 
طاددة .دو 





لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء واية وظيغة عاءة اخرن . 
[ إميافقة انه .) 

ثم تليت السادداة 7ه ١‏ سن شووع الدستور ونصها : 
عاد زو ١‏ 


يرتب القانون المساكم على اختلاف ائراعها ود رجاتبا وومين 
ولائفبا واختصاصاتها «ويقتصر اختصاص السحائم المسكرية, 
في غير ححالة الحثّم المرفي : على الجرائم المسكرية التي 
تقع من افراد القوات السلحة وقوات الامن «وبعد ذلك لي 
السدود التي يقرها القانون . 

موافقة عامة ) 
ثم طيت السادة 4ه ؤ من .شرع الدستور ونصبا : 

عاداة يار ١‏ 


جلسات السحاثم علنية الا في الاسوال الاسكتائية التي 
يبينها القانون : 

( سوافقة عامة ) 
ثم تليت السادة 1ه ١‏ من مشروع الدستور وثصبا ؛ 

طائءة 1خ ١‏ 


حق التقاضي مكقول للناس ويبين القائون الاجرا*ت والاوضاع 
اللازية لساسة هذا الحق . 

( موافقة عامة ) 
كم ليت الادة -11 بن بشروع الدستير ونصها : 

عادة ١.‏ 
تصدار احكام القفاء معللة آلا في الاحوال الاستشتنية التي 
ينظسبا الكانون - 
سبق ان غيرنا كلية معلل في مادة سابقة بكلمة سيب يليه 
ومن الاوفق تغييرها هتنا ايضا فتقول ” سيبة ” يدلا مسن 
* معللة* , 
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لفظ. ” مسيبة ” اكثر اتفاقا كذلك مم ءا هو جار من اصطلاهات 
عافقة عاعة ) 

ثم تليت البادة ١*١‏ من مشروع الدستور ونصها : 
مآادة 1 ١‏ 


تتولى التيابة العامة الدعوى العموبية باسم الممتيم.يتشسرف 
على شوئون الضبط التضائي وتسبهر على تطبيق القوانمن وبلاحقة 
المذنبين وتتفيذ الاحكام الجزائية «ويرتبالقانون هذه الهيكة 
وينظم اختصاصاتبا ويعمن الشروط والفياتات الخاصة يبسن 
بولون. وظاعفها . 

( موافقة عامة ) 
تم اتليت المادة ١1+‏ من مشروع الداستهير وتنضها ؛ 

1١1 ماءة‎ 


يكين للقضاء مجلس اعلى ينظه القانون وبيين صلاحياته . 
[ :افق عا ) 

ثم تليت السادة ١1+‏ من مشروع الدستور وتصها ؛ 
عاددة +11 


تنش هقانون ضيكة لادارة قضايا الحكوية ولتسثيلها امام جبات 
القضا* ». 

( موافقة عاءة ) 
تم تليت السادة ١1+‏ من نشروم الدستير ونصبا : 

عادة 114 


تفتص بالفصل ضن الغصيات الادارية غرفة او محكية خاصة 
بالقفا* المادى يبين القانون نظامها وكيفية سارستبها للقضا* 
الأدارى شاملا ولاية الالفا* وولاية التمويض بالنسبة الى 
القرارات الأدارية المهالفة للقانون . 

[ ميافقة هامة ) 
ثم تليت السادة ١12‏ من بشروع الد ستور ونضها : 

(١ 1 طادة‎ 


يرقب القانون البيكة التي تتيلى ابدا* الرأى القائيتي تنرؤرات 
والصالح العامة «وتقوم بصياغة مشريعات القوانين واللرائح . 


| مرافقة اعامة ) 


/6 


السيد الا ستان عير عبد الحافظ :و« اطلب بع هده الادة بالادة ١1+‏ التي سبقت تااوتبسا 





السيد الد كتوعضا خليل 





حت لا يكون ناك الزام بايجاد عيثتمن هيئكة لصيانة شاريع 
السليية رهيفة لآدارة تفايا السكرسة اي اثني اريد أن يترك 
تص السادة الباب شتوها الام القانون لانشا* ميثتين ستقلتين 
او هيقة باحدة تثولى الالرين لمعا لاله في الظروف العاليسة 
لا تحتاج الكيبت لانشا* فيثتمن منفصلتين . 
لا مائع من ذلك اذا وافق حضرات اعنا' اللجنة . 
رد الاعضا* باته 1 ماتع من ذلك وقام السيد الك كتور عثان 
خليل بدءج المادتين مما واصبح ثعبا في السادة 15 
الجديدة كا يلي : ” يرتب القانون البيثة التي تتولى ابداء 
الرأى القانوئي للوزارات والصالح الهاءة مرتقيم بصياغة مشريفات 
القوانين واللوائح . كنا يرتب تشيل الدولة وسائر البيقات 
المابة انام جبات القضا* . 

[ سوائقة عاءة ) 
ثم تيت السادة ١11‏ من .شروع الدستور التي سيصبح رتسبا 
بعد ادماج الادتين السابتتين ونعيبا : 

طاءة 111 





يجرز بقانون انشا" مجلس دولة يفتص بيطائف التفاء الادارن 
والافتاء والصياغة المنصوص عليها في السادتين السابقتين . 
سافقة عاعة ) 
ثم تيت اليادة 17( من بشروع الد ستور وتصها : 
عائءة 1 





ينظم القائون طريقة البت في الغلاف على الاختصاص بسين 
جبات القناء دوقي تنازع الاحثام ع 

( سافقة عاعة ) 
ثم ليت السادة ١1.‏ من .شروع الدستور ونصها : 

١ ١ طافة‎ 





بعوين القانون البيبة القفاتية التي تختص بالفصل في المتابعات 
اللتملقة بدستورية القرائين واللوائح وبين صلاحيات..سا 

والاجرا"ات التي تتبمبا . ويكفل القانون حق كل من الحثومة 
وذوف الشآن في الطمن لدي لك الجبة في دستييسسة 

القيانمن ٠‏ وفي حالة تقرير الجبة المذكورة عدم دستورية قانون 
من القياتين يعتبر هذا القانون لأتد لم يكن . 


كم 


السيد الد كتوريشا نغليل 


السيد سعود العبد الرزاق ‏ ؛ 





السيد الد كتورمشا زغليل 000 





ؤزؤ - 


ارجو ان يضاف الى آغر الفقرة الثانية من هذه السسادة 
كلمة ” واللوائم ” كنا يضاف الى الفقرة الاخيرة مثل ذلك 
بحيث يصبح نص الفقرتين الاخيرتين من المادة ثلبا كنا بلي : 
” ويكقل القانون حق كل من الحكوية وذوى الشأن في الطمن 
لدى تلك الجبة في دستورية القوانين واللواقح ٠‏ وفي حالة 
تقرير الجبة الذكيرة عدم دستيورية قانون او لائحة يعتسبر 
القانون او اللائحة كأنه لم يكن . 

سافقة عامة ) 

الباب الغاميس 

احكام عامة واحكام وقتية 


ثم ليت المادة ١11‏ من مشروع الدستور ونصها : 
عادة ١‏ 





للامير ولثلث اعضاء سجلس الاعة حق اقتراجح تنقيم هنذا 
الدستور بتمديل أو حذف حكم او اكثر من احكاءه هاو باضافة 
احكام جديدة اليه . 

فاذا وافق الامير واظلبية الاعضاء الذين يتألف منبم مجلس 
الامة على ميدأ التنقيح ومرضيده بناقش السجلس الشروم مادة 
ماد ة دوتشترط لاقراره موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف شبم 
المسعلس مولا يكون التنقيح نافدا بعد ذلك الا بعد تصديق 
الامير عليه واصداره وذلك بالاستثنا* من حكم السادتين ١ه‏ 
ود من هذا الدستور ٠.‏ 

واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث السبدأ أو من حيث موضوم 
التتقتيح فلا يجوز غرضه من جديد تبل مضي سنة على هذا 
الرفض . 

ولا يجوز اقتراح تعمديل هذا الدستور تهل شي خيس 
سنوات على العمل به . 

هل المقصود هنا الامير وثلث الاعضا* آم ان المقصود للامير 
أو لظت الاعنياء , 

المقصود هنا الاعير او لت الاعضاءءاى يجوز لسميه او لِبذا 
العمدد من الاعناء ان يستممل هذا الهق . 

لماذا قيدنا الدستور بضي خس سئيات حتى يكن تمديل 
ان عادة من مياده ؟ 


/1/ 


سعابة ركيين المجلسس 5 





السيد الاستائ محس ربد السافظ : 


را حت 


ان المقصود بعدم جباز اقتراح التنقيح او التمديل. قبل مضي 
عمس سنيات أن يطيق هذا الدستير غترة حت يتين من 
التطبيق نقاط الضعمف التي قد ككون فيه . وحتى يفقكر 
الناس جيد! في جنيع التعديلات طلى ضو* التجرية المطلية 
لا قبلها - 

( موافقة عامة ) 
تم تليت المادة ١7٠١‏ من مشروع الدستور ونصها ه 

١. عادة‎ 





الاحكام الخاصة بالنظام الاميرف للكويت ومبادي* السرية 
والساواة المتصوص عليها في هذا الدستير لا يجوز اقتراح 
تنقيحبا ءما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الأمارة او بالمزيد 
من ضانات الحرية والساياة ٠+‏ 

( سوافقة عاءة ) 
ثم تليت السادة ١71‏ من مشروع الدستور وتفسها : 

طادة 91( 


صلاحيات الامير البينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح 
تنقيحها في فترة الوصاية على وارث الامارة . 

( موافقة عامة ) 
ثم تليت الادة ١7+‏ من شروع الدستور ونصها : 

عادة ؟17 


لا يغل تطبيق هذا الدستور بسا ارتبطت به الكويت سسع 
الدول والبيئثات الدولية من سعاهدات واتفاقات . 

( مرافقة عامة ) 
ثم تليت اللسادة م7١‏ من بشروع الدستور ونصها : 

مادة ع ز 


تنشر القوائين في الجريدة الرسسية خلال اسبيعين من يوم 
اصدارها ويعسل بها بعد شير من تاريخ نشرها بويجوز هد 
هذا السعاد او تقصيره ينص خاص في القانون . 
حستى لو تشير الونيع الدولي لدولة الكويت لا يجوز النا* 
الاتفاقات والمعاهدات لان هناك نظرية اساسية في القانون 
الدولي وهي نظرية الاستحلاف . 

( سبافقة عاءة ) 
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ل 


ثم تليت السادة ١76‏ سن مشروع الداستور وتصها : 
عادة > و 


لا تسرى احكام القواتين الا على عا يقع من تاريخ العمل يباه 
ولا يترتب عليها اثر فيما وقم قبل هذا التاريخ »ويجوز في غير 
السواد الجزاكية النص في القانون على خلاف ذلك بسوافقة اغلبية 
[ موافقة هاهمة ) 
كم تليت السادة و“ ١‏ سن مشروع الد ستور ونصها : 
عاداة وب ١‏ 





كل ما قررته القواتين واللواقح والمراسهيم والاواسر والقراراءت المعمول 
ببا عتد العمل هذا الدستورعيظل ساريا هما لم يمدل او 
يلخ وققا للنظام المقرر بهذا الدستور موبشرط الا يتمارض مع 
نحن سن تصوصة ‏ :- 

سيافقة عامة ) 
ثم تليت الماددة > ١‏ من مشروع الداستور وقتصها : 

باه جد 


لا يجوز تصطيل اى حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء 
قيام آلا سكام الصرقية قفي الحدوب التي بييتها القاتون . ولا 
يجور بأية سال تمطيل انمتاب مجلمى الالة في طلك الاشضاء 
او الساس بحصانة اعضائه . 

( با عايد ) 
ثم تليت السادة 70 ١‏ سن مشروع الدستور وتصها : 

ا 





يشر هذا الد ستور في السريدة الرسمسية ويممل به من تاريخ 
اجشامع عجلى الآمة يعلى الا يتآهر هذا الاجتاع عن خبير 
عخاير ستة ١5108‏ م + 

( موافقة عامة ع 
ثم تليت السادة رلا ١‏ من مشروع الددستور وتصها : 


عادة ؛ر:*« ١‏ 


يستمر الهمل بالقانون رقم ١‏ لستة +4 ١‏ الشاص بالنظام 
الاساسي للحثم في فترة الانتقال الى تاريخ اجتماع مجلس الامة :ه 


4 


السيد الد كتورعشما ن خليل 
السيد الا ستاد بهسزهيد العافظط 


السيد الد كتورعثا ن خليل 


السيد الد كتررعشا خليل 


ع 14 بت 


ارجو اخافة الفترة الاتية لبذه الادة ” ويستير الييلس 
التأسيسى في سارسة سبامه السبيئة في القانون اليذكير * . 
ارجو توضيح هذه الاضافة اثثر وذلك بالنصي على ان يستسر 
المجلس التأسيسي بأعضائه الحاليمن . 

لا عاتم من ذلك الايفاح . 


وقاع السيد الدكتير عثبان خلرل باضافة العبارة الجديدة بعد 
اجرا" التعديل الذي اتقترحه السيد الاستاذ محسن عبدالعافظ 
ووافق الجييم على السادة بعد الاضاقة دوافقة عامة بالبص 
الاتي و ” يستير العمل بالقانون رقم ١‏ لستة ١11+‏ الخاض 
بالنظام الاساسي للحكّم في فترة الانتقال بويستير اعضا* المجلس 
التأسيسي الحاليون في سسارسة سباسهم السريدة بالقانون المذ كور 
الى تاريخ اجتاع يجلس الآنة ”. 
بالانتها"* مسن تلاوة المادة 784 ١‏ تثون قد انتبيثنا سن تلوة 
جميع نصوص المشروع المقترح تلاوة اولية واخذ موافقة عامةعلى 
معظم البنود . ماعدا البابين الثاني والثالث الستصلقين بالمقومات 
الاساسية للمجتيع الكريتي وبالحقوق والواجبات العامة وخسلال 
الفترة الماضية منذ طبع السواب السابقة استطمعت اتجاز الباب 
الثاتي كله وكذلك بعض مياد الباب الثالث فاذا كثتم ترفيون 
في تلاوة هذه المواد ريثم انبا لم تطبع ولم توزع على حضراتكم 
بعد قائي ستمد لذلك لال ر,أيكم فيبا قبل طبعصبا كقراءة 
ايان ٠‏ 
ووافق الجبيع على رأى السيد الدكتور عشان خليل وقام بتلاوة 
المواد التي تم أعدادها من البابين المث كورين وي : 

الياب الثاني 


المقوءات الاساسية للمجتمم الكويتي 


اليادة *« هن مشريوع الد ستور ونصها : 
5 





العدل والحرية والساواة دعاءات السجتم ,والتعاون والتراحم 
صلة وثقى بين اللواطنين ٠‏ 


( موافقة عامة ) 


تم تليت البادة ./ عن بشروع الدستور ونصها : 


1 


السيب حجعود العيد الرياق 





سفاب 3 تسر القلدل 


السيد يعقوب السيضي 


السيد الد كتورمثا نخليل 


طادءة 4 





تصون الدولة دعاءات المجتمع وتكقل الامن والطيانينة وتكافيه 
الغرص بين البواطتين ٠‏ 

( موافقة عامة ) 
ثم تيت السادة ه من شروع الدستور وتصها : 

عادة 1 





الاسرة اساس المجتمع عقوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ه 
يحفظ القانون كياتبا ٠‏ ويقوى اباصرها ,ويصي في ظلببا 
الاسرءة بالطفولة - 

[ عيافقة عاعة ) 
ثم تليت المادة ١ ٠.‏ من مشروع الدستور ونضيها : 

١ . 8 ساك‎ 





تصون الدولة التراث الاسلامي والضربي «وتسهم في ركب 
الحضارة الاتسانية .+ 

موافقة عامة ) 
ثم تليت المادة ١١‏ من مشروع الدستور وتضها 5 

١١ عادة‎ 





التعليم رئن اساسي لتقدم المجتمع «تكقله الدولة وتقاء ,. 
ا ضرورة النص على الزامية التعليم والحاصل فملا ان التمليم 
يكاد يكون الزاسيا من حيث الواقم . 
لو لم ينى على الزاسة التمليم لطلبنا النص عليه عولو كان 
الالزام متهقتا الى حد ما دلاتنا ريد تسجيل ذلك والتيسمع 
فيه لان ذلك اهم هدف سن اهداف الدولة . 
انا اطلب تفيي عيارة ” مرحلت الاولى ” بعبارة ” براحلكء الاولى * 
حتى لا تفسر المبارة الاولى تفسيرا ضيقا وتقصر على مرحلة 
الحفانة بل ويجب ان يشسل الالزام حتى البرحلة الثانئرية . 
هذا صحيح ولا ماتع من ذلك اذا وافق حضرات الاعشا*. ولما 
رد جسيع اعضا" اللجنة مو"يد ين هذا التعديل قام السيد 
الد ثتور عشان حليل بتفرس السبارة باضافة ثلمة ” مراحله” بدلا 
من قلعة * مرحلته * + 

( موافقة عاءة على اللسادة بعد التمديلك ) 


ثم تليت المادة ؟١‏ سن شروع الدستور وتصها ه 


1 





السيد الد كتورعتا يخليل 


السيد الاستاذ مسرهيد الحافظ 


سعادة رئيس المببليين 


#1 ب 


١ طلم‎ 





توص الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجيع البحث الملس . 
( سافقة عامة ) 

ثم تليت المادة ١‏ من مشروع الد ستور ونصها : 
عاد + 





تعتي الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والملاج سن 
الاسراض والاويكة ٠‏ 

موافقة عامة ) 
ثم تليت المادة ؛١‏ هن شروع الدستور ونصبها ؛ 

١ طاددة‎ 


الملثية يراس اليال بالعسل بقيئات اساسية لكيان الدولسة 
الاجتاسي وللثروة الوطنية وعهي جبيها حقوق فردية ذات وظيفة 
اجتاعية ينظيبا التانون ٠‏ 

( سوافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١.‏ من .شروع الدستور وتصها ؛ 

ماد ة د ١‏ 





* للاموال الماية حربءة بوهايتبا واسبة على كل بياطن ” . 
( موافقة عامة ) 

ثم ليت المادة. ١‏ من بشروع الدستور ونصها : 
ماده 1١1‏ 





" اللثية الهاصة مصونة دولا ينزع عن أحد طك الآ بسيسب 
المنفمة المامة في الاحبال الببينة فى القانون «بالكيفية المتصوص 
عليبا فيه ببشرط تمويضه عنه تمويشا عاد لا ووالبيراث سطىق 
تحكه الشريعة الاسلامية ”. 

ارجو اضافة عبارة ” ولا يمنع احد من التصرف في طثه الا في 
حاوف القانون * ٠‏ 

هذه العبارة تحصيل حاصل لعا قبلبا ء 


هذه المبارة تحصيل حاصل نملا لكنها موجودة في الاعسلان 
العالمي لحقيق الانسان ومن الاغضل النص غلبا حتى لا نسآل 
هل عناك ضرر من اضافة هذه العبارة * 


13 


السيد الد كتورعثما نغليل 


السيد الد كتورعثما يخليل 





عاد 3 ور السدل والسيد 


4# 


لا ضرر منبها ولكتبا كتسصيل حاصل ليست ستحبة من حيث 
فن الصيافة . 

عا دأمت اضافة هذه المبارة ليس فيبا ضرر فلا ارى مانما 
من اضافتها . 

ان وجوف العبارة او عدم وجودتا سيان من حيث الموضوع: 
انما اخراج مياد الدستور بطريقة فنية وبصيافة سليمة يقتفي 
عدام تثرار اليماني ومن المواك انه بعد اضافة السبسارة 
المقترهة ١‏ يتغير أ معنى من معأني المادة اتما تصيسح 
من الناحية الغنية فقط سحل تظر . 

لا مانع من اضافة العبارة المقترحة زيادة في الايضفاح. 

ولسا كانت رغية غالبية اعفاء اللجنئة في اضافة العبارة تسسام 
السيد الد كتير عشان خليل باضافة العبارة واصبحت السادة 
كما يلي و ” اللكية الخاصة مصونة مفلا يمتع احسد من التصرف 
في ملكه الا في حدود القانون ولا ينزم عن احد ملكه إلا 
بسبب السنفمة العامة في الاحوال السبيئة في القانون وبالكيفية 
الشصوص عليها فيه بشرط تمويضه عنه تسوريضا عادلا ”. 
واليرات عق تعش الشريمة الاسلاسة ”. 


( سافقة عامة ) 
ثم تليت البادة + | من مشروع الدستور يتصبها : 
مادة ١‏ 





. المصادرة العامة للأسبال سعظورة وولا تكون 5-6 المصادرة 
العامة الا بسكم قضائي في الاسوال: السيتة بالفاتون *. 
موافقة عامة ) 
ث تليت الادة + ١‏ عن مشروع الدستور وبا + 
عادة ير ١‏ 





الاقتصاب اساسه العدالة الاجتاعية موقواه التفاون بين 
النشاط العام والنشاط الخاص «وهدفه تحتيق التنسية الا قتصادية 
وزيادة الانتاج ورفع سترى المعيشة وتحقيق الرشاه للمواطنين: 
وذلك في حدود التانون ٠‏ 

موافقة عامة ) 


ثم تليت المادة 1 ١‏ من مشروع الدستور وتصها » 


0 


السيد الد تتورعتا نخليل 1 


سعادة وزير العطدل. ؛ 





السيد الد كتورهثيا نخليل : 





السيد الاستان سيفيد العافظ ء 





ا اا 


١8 3 واد‎ 


الثروات الطييعية جميعها بومواد ها كافة مملك للد ولة تقوء على 
حفظبا وحسن استغلالها مبمراعاة مقتضيات أيين الدلئة 
واقتصاد ها الوطني . 

( عوافقة عامة ) 
م تليت اليادة .؟ عن بشروع الد ستور ونفها : 

مادة .+ 





ينكم القانون على اسس اقتصادية مم مراعاة قواعد العدالة 
الا جتاعية «العلاقة بمن المسال واصحاب الاعمال ميعلاقة ملاك 
المقارات بستأجريها . 

لاحظت بمحشر جلسات اللجنة تبل انتدابي ان هناك اتجاعين 
في اللجنة حول جواز اسقاط الجنسية عن الكويتي الاصلي او 
عدم جياز ذلك ففضلت ان اترك السادة كا كانت عليه والرأى 
لك فى تفضيل احد الرأبين . 

ان الصميح شو عدم سواز اسقاط الجنسية عن الكويتي الاصلي . 
لآننا لم اهزنا ذلك فاين يذهب هذا الانسان وهو لم يكن 

له موطن سابق قبل الثبيت واى الدول تقبل اعطاءة جنسيتبا 
أذآ كان مطرود! من وطنه - اما الستجنس فله يضم آشر ويجور 
سحب الجنسية بنه في حدود القائون لانه ان يكون له موطن 
سابق على الكويت وفي الكانه التجنس بجنسية وطنه الاملي 
فيا لو سعب التويت الجنسية له ٠+‏ 

انا شخصيا ارى نفس الرأى فالكريتي الاصلي لو سحبت مه 
الجنسية ليس له موطن آخخر كا ان الدولة لم تتحه الجنسية 
بارادتها حتى تستطيع سحبها منه وانما كويتي بالاصل وباللييعة 
والجنسية علصر مكون لشخصيته والدولة في امكائها اذا كان 
البواطن الامني اسم في عسقها ان تحاكه وتعديه أو تتهذ 
جسيع الاجرافات القانيتية الاخري النقررة ضده وليس عليبسا 
سلطان في ذلك ما دامت تطبق عليه القانون السائد في وطنه. 
ما موقف الد ولة من بواطن خان وطئه واجرم في حقه اذا لم 
يدن موجودا على ارض الدولة «هل ترضى ان يتجول ف يالعالم 
حاماذ اسسها وبوثيتة رسمية تسبل له التنئل خارج ارافييسا 
ليل على شدم كيائها ٠‏ 


1 


السيد الد كتورعشا نخليل 1 


السيد الا ستاذ محسرهبد الحافظط ٍ 


السيد الد كتورعضا هليل ع 


2 3 


بامتان الدولة أن تصدار الأوار لسفاراتبا في الخاريم بعصم 
تجديد جواز سفره واجباره على الرجوع الى ونلنه لاتضاذ 
الأجرا*ات القانونية ات ف لل ويمكتبا في سالة الصريعة ان تطلب 
تسليه وتستطيع السفارة او القتصلية ترحيله . 


ووائق الجميع على رقع الاجتاع على ان تعود اللجنة السى 
الاجتماع في 0 صياح السبت القادم الوافتق 
7/1/1 وكانت الساعة قد بلفت الحادية عشرة . 


سكرتير اللجثة أنين البسر الرئيسسن 


ه40 


المجلس التأسيسي 


لجِئنة الدستور 
الامائة العايسة 


يسم الله الرسين الرسب 


محضر الملسة التاسمة 96/؟ 
يوم الخميس 1151/5/6١‏ ام 


04/ 


اجصعت اللجنة بسقر المجلس التأسيسي في تام الساعة التاسعة والريع من صباح 
يوم الثلاثاء الموافق ١م‏ ابو ( ايار) سنة ١156‏ . 
بحفور اصحاب السعادة والسادة الاعضا* وهس 


إ اعد النطيف فنيان الغايم رفي التكلين ب عفنو النينة 
؟ الشيخ سعد العبد الله السالم وزبراك اخلية عضو اللجنة 
+ حي الويد النالهد وزبر العدل. ‏ عنيو اللجنة 
ون شود #تعيذ التاق عفوالجلس. عمو القجئة 
ول يتيب يسسقا السيشغفي فشو المملس ‏ اسن سر اللبتة 


السيد الد كتور عشان خليل عثان + الغبير الدستوريى للسبلس التأسيسي ٠.‏ 

؟- السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: الخبير القانوني المنتدب من قبل الحكومة . 
وتولى سكرتارية اللجنة السيد على معد الرضوان أمين غام السبلن التأسيسي 

وبد أت اللجنة عيلبا كالاتي 4 


السين الد تتوعشا هليل 





لقد استكلنا قراءة مشروع الدستور قراءة اولى ويافقت اللجنة 
موافقة عامة على معظم السواد وسنيد! الان بتلاية مشسيووع 
الدستير المرة الثانية لاخذ الملاحظات النبائية على كلتل 
نصراء 

وابتداً السيد اله كتير هعثان خليل بتلارة مشروع الدسكقور 
بقرا "8 المقدامة ونصها وه 


يسم الله الرحين الرحيم 





3 


مشروع 


د ستور فاولة الكويت 


نحن عبد الله السالم الصباح امير ددولة التييك 

غبة في استششال اسباب الحثم الد ينقراطي في عبد 
الاستقلال الذى نصمت به الكويت كاملا من التابيع عشر مسن 
حزيران ( بوليه ) سلة ١ ١111‏ باسسانا بدور وطننا في ركب 
القوية العربية وخدمة السلام المالمي والحضارة الانسانية ه 

وسميا نهو مستقبل افضل ينسم فيه الوطن بسزيد سن 
الرفاهية والسثانة الددولية : ويفي" على السياطتين بيدا كذلك 
من السرية السياسية «والساواة بالمدالة الاجتاعية بييرسس 


16 





السيد الد كتوبعشا هليل 


السيد سكوف العيد اليئاق 


السيد الا ستاذ معسرهبد الحافظ 





السيد الك كتوريشا نخليل 


السيد يشقوب أتسيضشي 


السيد ال ستاذ سيفيد الهافظ 


1 


8 


1# م 


بعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكراعة الفرد , 
وحرص على صالح المجموع رشورى في الحكم وبع الحفاظ علسى 
وسدة الاءة واستقرارها , 

وبعد الاطلام على القانون رتم ١‏ لسئة ١111+‏ الخاص 
بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال ه 

وبنا* على ا قرره المجلس التأسيسي وصدقنا على هلدا 
الد ستور واصدرتاه . 
انا اطلب حذف عبارة الاستقلال لان الكوبيت كانت ستقلة قبك 
يونيه 41 (١‏ الذى هو تاريخ توقيع الاتفاقية بين دولة 
الكّبيث والسلكة المتمدة . 
انا تعيدت أن اضيف ثنمة " كاملا” لتدل على ان الكويت ثان 
ستقلا قبل هذا التاريخ ولكن كل استقلاله ببعافدة 
1 1311/1/1( وقصدى سن هذا تسجيل ذلك اليوم التاريشي 
وهذا الحدث التاريشي في حياة البلاد . لانه هو تقلة 
البدء في كل تطورات الدولة الان دوليا ودستوبها . 
الافضل ان لا تذكر هذه الكلمة الخاصة بالاستقلال في مقدمة 
الدمتور . 
ارى من الاغفل عدم الاشارة الى هذه الثلمة خصيما وقد 
كانت هناك رسالة موجبة من بريطانيا الى امير الكريت تفيد 
ان الكويت باكانبا الاتصال بالعالم الخارجي دون اخغذ 
موافقة السلكة الستحدة بسبقا ؛ يفيد استقلال الثييت . 
لا مائع اذن من حذف هذه الكلمة . 
وتام السيد الدثتور عثمان خليل بقصر العبارة على ما يلي ؛ 
” بغبة في استكال اسباب الحكم الدسقراطي لولشا 
المزيز , 
وايعانا بدور هذا الوطن في .ءءء الخ . 
انا اعترض على كلسة ” الاءة ” الواردة في الفقرة الثالثة سن 
مقاءة الدستير باطلب استبدالبا بكلية ” الشعب* لتنا لسنا 
امة اثما نعن جز من آمة عربية واهدة . 
هذه الكلسة فنية ودستوريا تستمسل في جميم الدساتيرووكلمة 
امة لا تمني اثنا لسنا جز" من أمة عربية واحدة , 


14 


السيد لد كتورعثما ن خليل 





السيد الد كتورعتيا نب هليل 





سعادة وزير الداشهلية 





سضابد 5ه ركيس المبلسصس 


: 


يمارسون الحقوق السياسية ني دولة الكويت بالذات بولكن 
سيق آن بينت الاعترافات الماطفية المربية على هذا 
اللفظ باعتبارئا شمبا غربيا باحدا . 

وبعد المناتشة ايدت الاغلبية لفط ” الشمب” وقام السيد 
الدكتير عشان خليل بتفيير الميارة على النحو الاتي : 

> م عي مع المحافظة على وحضك 8 الشعب واستقران” . 


ثم تليت الماداة ١‏ من بشيروم الدستور ونصها : 


٠| ماده‎ 





الكويت دولة غربية مستقلة ذات سيادة تامة هو ولا يصيز 
النزول عن سيادتبا او التخلي عن اى جره سن 
ارافييا + 
والتويتيوى جز" من الامة المريية ,. 
ارجو ان تسجل بضدف هذا النص ان ذثر بملانة 
" ولا يجوز النزول عن سيادتها ” لا يتعارض مم معتد 
اتفاقات قضائية ودولية تنظم علاقة الكويت بالدول الاغبنى . 
يذه العبارة ججودة فى الدسحير اللييي ول يسع 
ذلك من ان تدخل ليبيا في اتفاقات دولية . فتتسازلات 
الدول المتيادلة من بعضشفائص السيادة اير جاعقل_رز 
وتعارف عليه مع وجود مثل هذا النص . 
نحن لا نريد وضم نصوص تقيد الدولة في علاقتها سم 
الدول الاخرى في علد الاتفاقات التي تكون في صالسح 
البلد . 
وجود هذا النئص لا يتعارض مع شل هذه الاتغفاهيسات 
نما المقصود انه لا يكن لاآى كآن عستى مملس الاعةآن 
يتنازل من سيادة الأمة ولس المقصود هنا الاتفاقسات 
الدولية التي تنظم علاتة الكويت بالدول الاخرى «فيذا 
تنئلم فقط لبذه السيادة وبالرضا ٠.‏ وهذا النئص يتسسوى 
الكويت كحكومة ركبرلان في السك باستقلالها وسيادتها 
حت في سفاوضاتها واتفاتاتها مم الدول الاخرف . 
ووافق الجميع على الفقرة . 


١٠١ 


السيد سعود العيك اليئاق 


السيد الد كتورعشا غليل . 


السيد سعود الميد السرؤاق 


الميد سهك العيد الشرزاق 





0 


انا اعترض على عبارة “ الكويتيون جز" من آلامة الصربية ”* 
واطلب استبدالها بعبارة ” الشمب الكويتي عزة سسن 
الامة العربية ” لاننا شعبا منفصل ولئا ثيانثا شندذ 
ثلاثة قرون م رغم ائنا جِنء من الامة الهربية . 


الدستور النصرف والدستور السورى ينضان على أن الشعب 
الممرى او العربي والشعب السورف جزء من الامة العربية: 
وقد اثارت هاتان العيارتان مناقشة في الرأى المسسام 
المربي وانتقان! كيرا من بعش اللفكرين المرب على اساس 
أن الآمة العرية واحدة بالشعب العربي شمب واحسد 
وليس عناك شموب عربية انما شعب واحد مرقد ناقشني في 
هذا الموضوع طويلا ذأت مرة الاستاذل ساطع السصينى 
معترنا اشد الاعتراض على استعيال لفظ شعب داخل 
كل دولة عربية على حدة ويرف ان في ذلك تسجيلا لقوارق 
غير صحيحة في الشعب المببي الواحهد . 
لحن شعب منفصل منذ ثلاثة اترون وحن جره من الاسة 
المربية بلا شك . 
أن ف ستورتاً هو احدث ل ستور في البالالد الهربية يجسب 
ان يكون دستورا مثاليا بون الدساتير المربية ولذلك يجب 
ان تأهذ بعين الاعتبار جسم الانتقادات التي وردات على 
الدساتير العربية الاغرى . ثلا يجب أن يكثون دستورتا 
متجاويا مع الافكار الحديثة بالشعور القوبي المربي . 
وبعد العناقشة يافق جميم اعشاء اللجنة على المادة كمسا 
ورددت قي اللشرع باعد! السيد سعيد العيد البزاق ٠‏ 
شم تليت المادة ؟ من شروع الدستور ونصها : 

عادة م 


دين الدولة الاسلام ولفتها الرسسية ضي اللفة المربية . 

العبارة التي وردات في السادة تنص.طلى ان " الشريمة 

الاسلاءية مصدر ركسي من بصادر التشريم " راثا اطلبب 

اغافة كللة” عي ” فتصيح العبارة ” الشريفة الاسلاية 

سي مصدر رئيسي للتشريع” حتى تصبح الشريعة الاسلامية 
حي البصدر الذى يو"خذ به لاتنا لا تريد ان تبسبسل 

ينثا ء 


٠١ 


السيد ال ستال محعستنقيد السافظ 





السيد سعود المبد الرزاق 


السيد ا لد كتوعنها يخليل 





سماد 3 ويم الداهلية 





1 


امفسلت كي المع السابق الذي قاد كلية « سي 
الكدر الرئيسي ” من ضادر التشريع ولو تنا يذدلك 
لاغطرارتا لالفاء كثير من المراقق السبسة مثل الينسوك 
يقيرها واسنعنا الربح لاته ربا ولستهنا التامين . . ولقطمنا 
يد السارق ورجسا الزائي . فبل توافق على ذلك ؟ والمعتى 
اللقصود كتا ان الشريعة الاسلامية مضدر رئيسي سن 
صادر التشريم . اى قتاك مصادر رئيسية اشر , 

ان أمترق عان الفا وارتجو: ابن .يتل المعرافي نواد زاج كلنة 


م" ص 


حير 0ه 

حت لو ادرجتا كلمة” هي * فلن يتفير الممنى وتصبح 
الشريمة الاعلاسة هدرا من صادر التشريم . كنا اتنسا 
في الحصر المديت وهذا المضر له نتطليات لا يكسن 
اتكارها ولا الانمزال عنبا . والثكثير منبا ليست الشريمة 
بعد ره وفي الشريعة الاسلامية نظرية السصالح السييبلة 
والاستحسان وبا ذلك آلا لمواجبة التطور ولمدم الانمزال 
عله + واعتبار الشريعة الاسلاسية المصدر الرئيسي قد يتتفاي 
الفاء تانون الجزاء متلا او الما" البنوك ونظام التأيين 
وكثدر عداها من النظم الحديثة التي لم ترعغذ عن الشريعة 
الاسلامية بل واسيانا تغالفبا في شثون الدنيا لا في 
شئون الدين . 

هعد المناقشة واندى جمرع أعضاء اللبنة على البادة كما 
ورد ت في الشروع الشترج ما عك]ا السرك سفوك العبد الرزاق 
تم تليت المادة + من مشروع الدستور ونصها : 

طادة + 





الكويت امارة وراثية في ذرية السغقير له سارك الصباح . 
ويقظم توارث الآمارة قانون خاص دتكون له صفة د ستورية بولا 
يجور تمديله الا بالطريقة القررة لتعديل هذا الدستور. 
( عاققة ) 
ثم ليت المادة ؟ من مشروع الدستور ونصها : 
طاوة ع 





ونشيد ها الوطني . 
بالنسبة للمادة ع ثيف سيكون هذا القاتون المشار اليه 
في السادة ؟ 


١6١, 


السيد الد كتورعتما نخليل ١‏ 


سفاأ نه 3 وزعسر النتنيدكن 1 





السيد يعتوب اتسيشي 1 





السيد الد تتوعثا نخليل : 





السيد الا ستان معسرهيد الحافظ ‏ هو 





السيد الد تتورعثا نخليل 1 





ستضع الينود الرئيسية المتعلقة بتظام توارث الامارة في 
الدستور ننسه ايا الثصوص التفصيلية فان القانون الخاص 
ينظسها حقى لا تشفل جز" كبيرا من الدستور «ويعتبر 
هذا القانون ذ! صبفة دستيرية اى كأنئه جره من الدستور. 
لماذا لا يكون نظام تيارث المرش في الدستير كله بانا 
اطلب ذلك . 

تحن نريد أن تكون التصوص الخاصة بنظام توارث المرش 
مقررة في ذات الدستير ويشكل واضح لا لبس فيه حتى لا 
تحدث اشكالات في الستقبل بهذا الغصوص. كا اننا 
تريد ان ينص في الدستور على ان يختار ولي عبد مثلا 
خلال ثلاثة اشبر من تولي الامير منصبه حتى يتضح لنا 
من سيحثينا في المستقبل ٠‏ 

بعد المناقشة وافق الجميم على ان تترك الفقرة الثائيسة 
من هذه العادة > من مشروع الدستور على ان تعمد 
النصوص الرئيسية الخاصة بنظام توارث العرش كاطة وتوضم 
في صلب الدستور ٠‏ 

ثم تليت السادة و عن شروع الد ستور ونصها » 


طادة مق 





نظاء الحم في الكويت دسقراطي .والسيادة فيه للاسة 
مصدر السلطات حبيها «وتكون سارسة السيادة على الوجه 
السبين ببذا الدستور . 

يجب ان تفير كلية الاءة الى كلمة الشمب عتى لا تستميل 
هنا كلمة وعناك كلمة اخرى مغايرة لنفس الممثى . 
الواقع ان الاستقرار على اصطلاح واحد افضل حتى يكون 
الدستور منسقا وبشكل صحيح من حيث الصيافة . 
اصطلاح سيادة الامة متداول ويحسن الاحتفاظ به . 
مناك فملا خلاف كبير في الفقه الفرنسي حول المفاضلة 
بين امطلاح سيادة الامة واصطلاح السيادة الشعبية: 
ولكل من الاثنمن انصاره ٠‏ 

وبعد المناقشة وافقت اللجنة على المادة بصيفتها الواردة 
بالمشروع . 


١٠١ 


السيد الآ ستاذ معسرهبد السائفظ ‏ > 


السيد الد كتمرعشا ن خليل ء 


السيد الا سان سيفيد العافظ ع 


السيد الد تتورعشا نخليل 


الياب الثاني 





المتومات الاساسية للمجتيم الكويتي 


ثم ليت الادة + من شروع الدستور ونصها : 
عادة + 


العمدل والهرية والساواة دعاءات السجتيع بوالتياون 
والتراحم صلة وثقى بين المواطنون ٠.‏ 
انا اعترض على عبارة ” التراحم صلة وثقى ” واطلب استبدالها 
بعبارة ” التراحم صلة وثيقة ” . 
آنا اخذت حذه العبارة من القرآن الثريم ومي اقلوى 
وامتن وادل على المعنى المقصود وني القرآن الكريسم 
عبارة ” العروة الوثقى -. 
لا شف ان العبارة الستمسلة في اللمشروع امتن بثثير وانا 
امترح استعمالبها . 
من الناحية اللفوية كلمة وثقى افمل تفضيل ويجب ان 
تون معرفة بالالف واللام فيقال اليثقى اى يجب ان تون 
العبارة ” الصلرٌ الوتق * لذلك يجب ان نقول هفشا 
صلة وثرقة " وهي اصح لفويا او عيارة” الصلة الوثقى”. 
ارب من الاملح ان لا تقف عند هذه الثقطة كثيرا وسكن 
ان نتحرى ايبسا اصح لفويا ونضعها في الدستور فارجو 
ترك هذه النقطة اتفق عليبا صياغة مع الاستان معسن 
ونضم اللفظ المناسب لبا اذا لم يكن عندكم ماع ايا 
لفظ ” الصلة الوثقى “ بالالف واللام في الكلستين فلا اوعيدها 
لائها تغير المعنى وتجعل التراحم والتماون كأنبما الصلة 
الوثتى الوحيدة في حمن أن هذا غير مقصود وانما وصف 
الدين فقط بانه الصروة الوثقى . 
ثم تليت السادة ٠‏ من مشروع الدستور ونصها : 

ماد + 





تصون الد ولة دعاءمات المجتيع وتتقل الا من والطسأئيئة وتكافبء 
القرص للسراطنين . 
( سائقة ) 


ثم تليت السادة م من شروع الدستور ونصها : 


6. 


السيد الد كتويفثا يغليل 





عافة هر 





( موافقفة ) 
ثم تليت السادة ١‏ من مشريع الدستور ونصها : 
عادة 4 





الاسرة اساس المجتمع وقواسها الدين والاخلاق وحسسب 
الوطن ,يحفظ القائون كيانها دويقوي اواصرها ,ويحمي في 
ظلبا الامومة والطفولة - 
اود أن أسجل شرسا لحك هذه الادتحتى لا يحدث اى 
لبس في الموضوم في الستقيل فأود ان يسجل في المذ كرة 
الايضاحية ان المقصود بالمادة هو ان الامومة والطفولة 
تعى في ظل الاسرة محافظة منا على الاسرة وروايبطبا 
في مجتمعنا وتابعة لديئتا ٠‏ ولكن لا يعني هذا ألتص 
ان الاسوة والظفيلة تهى ضمين تطاق الاسرة لتطذاو اله 
ليس للحكومة في انشاء المراكز اللازمة مثلا لهاية الاولاد 
الطبيميين بل ان هذا واجب من واجباتها الرئيسية: 
وانما خصصنا بالذكر الاموية والطفولة الشرعيتين تسجياذ 
للامل القالب وعتقا عليه لا منما لفيره . 

( موافقة ) 
ثم تليت المادة ء ١‏ من مشروع الدا ستور وتضيا : 

١. عادة‎ 





تصون الدولة الثراث الاسلاين العريي موتسهم في ركب 

الحضارة الا نسانية . 

م تليت السادة ١١‏ من مشروع الدستهر ونصبا : 
عاداة ١١‏ 





التعلم ركن أساسي لتقدم السمتمع وتكقله الدولة وترعاء . 
(: ماقلابة ) 


ثم تليت السادة ١+‏ من بشروع الد ستهر وتفهها ؛: 


١١ه‎ 


السيد الد كتورعثما نخليل 


السيد الا ستاذ سمسيفيد السافظ 





ع 


١ طادة‎ 





ترتى الدولة العلوم والاداب والغنون وتشجع البحث الملس ٠‏ 
( سرافقة ) 

ثم تليت السادة ١+‏ من مشروع الدستور ونصها : 
مادة م ١‏ 


تمني الدولة بالصحة الماءة وبرسائل الرقاية والملاج من 
الامراضي والاوئة . 

( سسافقة ) 
ثم تليت السادة ١+‏ سن مشروع الد ستور ونصها : 

١ بادة‎ 


اللكية ورأس السال والغسل مقبمات اساسية لكيان الدولة 
الاجتماعي وللثروة الوطنية «وعي جميما حقيق قردية ذات 
وخليفة استاعية ينظسبا القائون ,. 

ا الداعي لذكر ان حقى اللكية وظيفة اجتاعية ؟ 


بوحظ منذ أكثر من ١0٠‏ سنة عند السذكرين في ذا تالدول 
الرأسيالية آن هق الطلكية بالتسية للانسآن البالك ليس 

حتا مطلتا بل معددا او منظيما بعيث لا يضر بالصالم 

العام ببالتالي ليس للمالك ان يستبد ببذا السق بحيث 

يسي * استمساله مثلا ريسي * عن طريقك للمجتمم الذيى صو 

فيه والشريمة الاسلامية ذاتبا وضمت حق الجر على 

اللالك السفيه ,يوضعت عدود! للالك الذى يسي*استمال 
حنه فيالاشيا* التي يطلكبا او يتصرف فيها تصرفات بشرة 

بالمجتيع . وذلك كله بنا» على كون حق التلك وظيفة 

اجتماصة ويجوز للدولة مثلا في سبيل الصالح العام تسزع 

عقار من مالكه وذلك لشق طريق يثلا او لاستهدايه فبي 

عرفق عام + كما ان للدولة الحق في تنظيم شكل السباني 

وارتفاعها ولو لم يوافق السالك . وغير ذلك كثير من حدود 

وتنظيم السلكية تكون في صالح السجتمع كله . فسق اللكية 

اذن ليس عقا استبداديا , اننا يقال اله سق له وظيفة 

اعتاغية . 

ان عبارة ” لللثية وظيفة اجتاعية ” عبارة واسمة وغخطلسرة 

وييكن ان تخسر في المستقبل تفسيرا اوسع بكثير من التقسور 
الذى اعطاه السيد الدكتور عثمان خليل . وقد يساهد 


٠6١ك‎ 


1 


استصصال العبارة فتغسر على انبا حق الدولة في الصادرة 
والتأميم وفرض السراسة ٠‏ وهذا ما يتلاءم مع وضع المجتسع 
في الكويت ٠‏ 
السيد الد كتيرعنا ريغليل :| هل خشية اسا*ة استمسال حق تقتضي الالفا" التام للحق 
ْ في ذاته . ان هذا الاعتراض لا يتلام مع اى وضعتانوني 
لللكية في العصر الحاضر ولا يقول به نظام الان اذ ان 
جسيع الحقوق معرفة لان يسا* استعسالبا اذا اتكرتا دورفا 
الاجتساعي العام ولو حذفنا العبارة نكون قد سددنا 
الطريق حتى في وجه الضوابط البسيطة المادلة للملكية 
والاشيا* الصغيرة السلم ببا فيغشى اتكارها كنزع الطكية 
للمتفمة العاءة ثلا ومتع اليا" آلا في حدود التتظسم 
الموضوع لليلد ووضع أى ضوابط اجتاعية على السلكية الفردية 
السام ينها والبصوئة بنص الدستور ٠‏ 
السيف سيفيد الهيد السرؤزاق و هذه الاغياء الصغيرة والضوابط المعقيلة موجيدة عند تا ولا 
مي داعي لذ ثرما بالتص ووضع نص من هذا النوع يخشى ان 
يسا" قسيره ساقباذ اء 
سمادة رئيس السبلس :ع شثاك اشيا* كثيرة موجودة عندنا في هذا الخصوص وفسىي 
0 غيره ووجودها لا باتع من النص طيبها في الدستور والاصرار 
عليبا ايضا فالهدمة الاجتاعية كاد بوجودة يم ذلك تقص 
عليبا في الدستور - 
السيد الد كتريمثا خليل و الاستاذ مسن عبد السافطظ هو الذى فسر عبارة ” وظيفة 
ش اجتاعية ” هذا التغسير الواسم الذى لم يكن مقصود! بالمرة 
في هذه العبارة انا كان القصود يها آن لا يظن الفرد 
ان عق الملكية هق فردى مطلق فليس استميال هذا الحق . 
اننا اللقصود به انه يجاتب التسليم بان هذا سق فردى 
محترم ومصون فاه لا يجوز التيسع والاسراف في تفسير حق 
البلكية بعيث يسرف اليالك باساء# استهسال هذا الحسق. 
ومكتنا ان نورد مثلا طريتا لشذوذن هذا الاسراف . نتسد 
كان هناك لورد اتجليزى قام ببنا* قصر( قخم ) فوق ربوة 
وكلغة القصر بلغا ضضنا من المال . وقام بعد ذلك بحرق 
القصر وقال هذا حق سن ستوقي وعذا طثي . غبيذه 
الصورة الطريفة للاسراف في فهم فردية حق السلكية لا تتفق 
وطق هذا المصر في كل العالم الهديث «فبذا القصر 
يسثل جز" من الثروة القومية والاققصاد القوبي . اا النهو 








١١و‎ 


سمادة وزير الداغليمة 





السيد سعود الميد السرياق 


السيد الد كتورعشا نخليل 


- ١١ 


الذي فسر به الاستاذ مسحسن الميارة وغشي معه ان 
يسا* استخدامبا فبناك مادة صريحة تتمنعه في الدستور 
وي المادة “51" التي سيأتي الكلام عنها بعد قليل . 
نشل هذه السادة وتمتم من الاسراف فيها . 

انا اريك أن اضرب مثلا للتوضيح : اذا كان شهضثثلا 
يلك ميلقا من المال واراد اتشاء شركة ما وضذه الشركة 
قد تربح كثيرا وتدر عليه «بلفا كبيرا ولكنبا لا تتفم 
البلد في شي*ءهل تستطيم ان تمنمه من ذلك وتقول له 
لا تنشى* هذه الشركة وائشى* شركة اخرى تدر على البلد 
فوائد كثيرة ووهل ممنى ان اللكية ” وظيفة اجتباعية” ان 
تستطيم الدولة ان تجبره على انشا" شركة دون اخسرى, 
اعتقد انه حر ولا يجب ان يلزم الدستور أى شخضس في 
توجيه ,أسساله للجبهة التي يريدها . 

اقترحع ان يكون الئص بالشكل الاتى : ” السلكية ورأس 
المال العمل مقوبات اساسية لكيان الدولة الاجتاهي 
وللثروة الوطنية ” ولا داعي باليرة لعبارة ” وضي حقوق 
فردية ذات وظيفة اجتاعية ينظسبا القانون “ وهذه المبارة 
الاخيرة فير .أليفة ويغشي ان يسا* تفسيرما لتهد يد 
الملثية الفردية ٠.‏ 

اذا كان شناك في العبارة ما يحدد اللكية قانا ضده. 


تهديد السلثية الغردية ينتضي صا غلى ذلك في الد ستور 
كنا نعلنا في مصر والسقصود بالوظيفة الاجتاعية هنا ضو 
ما قد تقتضيه مصلحة الجاعة عن طريق التشريع من ضوابط 
لاستصسال حق اللكية الفردية بما يكقل في نفس الوتت 
الصلحة العامة من صحة وامن وتيفير اهحتياجات الدورلة 
للدفاع وللتملم او المحة مثلا عن طريق الاستملاك للسثفمة 
العامة دون ان يتضسن هذا اللفظ ممت تهنا يدك نكل 
أعلى لللكية فبذ!ا التحديد كنا قلت لا يكون الا بنسص 
في الدستور يبيحه وهذا غير موجود في الشروع المعروض 
عليكم ويمكن ان نضح أنذا المعنى في المذكرة بكل وضوح 
قا آن التفسير سيكون بيد الشروع اي مجلس الايية 
والهكبية مفا ولا ينشى متنا الاسراف او الانسياف . 


لل 


السيد الاستاذ مسرهبد الحافظ 


السيد الد تتويعشا نخليل 





سعادة وزيير الفليال 


السيد الد كتورعثا هليل 


د 19آ - 


أن القاعدة في التفسير ان النئص يتفصل عن قصد واضعه 
وبذلك ل تكون للسذثرة التفسيرية قوة #انوتية ما لم يثبست 
ان الشروع قصد غير ذلك ويوبيا تصدر احكام السماكم 
بقطبيق القوائين على النعو الذى شرحت او كبلته المذكرة 
الايضاحية ٠‏ 

البذكرة التفسيرية على خلاف الارا* الفردية للامناء لبا 
تيستبا وحجتها في تخسير النصوص وتكلتها . 

نحن كذلك لا ثريد الاسا*ة للمجتمم . ولا نريد آن يكثون 
دستورنا ميغل في الرجمية وغير مساير للاتجا هات الا جتياصية 
التي شلت العالم كله . 

لقد وشضعت اقصى الضمانات بأقوى العبارات السكنة لصيائة 
اللكية الفردية في .شروع الدستور . وسأقوم بوشع التوضيهات 
اللازعة في السذكرة الطسيرية حتى لا يساء فهم هذه المادة 
او يقع لبس في فهيها موذلك بان تقول في اليمذدكيرة 
التفسيرية ان عبارة الوظيغة الاجصاعية لحسق اللكية ليسس 
مقصودا بها ومع حد اعلى للسلكية الفردية كنا سبق أن 


ذ كرت 0 
( مواففسة ) 

ثم تليت السادة س١‏ من .شروع الدستور ونصها ؛ 
طادة ١5‏ 





للاموال العامة حربة «ووسسايتبا واجب على كل بواطن , 
( مسافقسة ) 

ثم تليت المادة 1 من مشروع الد ستور ونصها : 
طاد 5 و 





اللكية الغاصة «صونة فلا يمنع اخد من التصرف في ملكه 
الا في حدود القانون وولا يترّع عن احد طكه الا بسبب 
الستفمة الماءة في الاحوال البيئة في القانون . وبالكيفية 
التصوص عليبا فيه وبشرط تمعويفه عنه تمويفقا غادلاً .* 
والبيرات حق تحكه الشريمة الاسلامية - 

( سواققلة ) 
ثم تليت السادة ١‏ من مشروع الداستور وتضها : 

عادة ٠“‏ و 





المصادرة العامة للاموال محطورة , ولا تكون عقوبة البصادرة 


6. 


سعادة وزير الفبليديل 


السيد الد كتورمشما خليل 


د الا ب 


الخاصة الا بحتّم قضاعي «في الاحوال الببينة في القانون ٠‏ 
( هوائقة ) 

ثم تليت السادة ١‏ من مشروع الدستور وثصها : 
عادة 4ر١‏ 





الاقتصاد الوطني اساسه المدالة الاجتماعية موتواءه التماون 
بين النشاط العام والنشاط الخاص «وهدفه تحقيق التنبية 
الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق 
الرها* للمياطتين #وذلك كله في حدود القانون ء 

( ميافقسة ) 
ثم تليت المادة ١‏ من مشروع الدستور ونصها : 

ا 9 





ألثريات الطبيمية سميمها موسارد ها كثآافة وطك للدولة, 
تقوم على حفظها وحسن استغلالها ببمراعاة اسن الديلة 
واتتصاد ها الوطني ٠‏ 
اذا تمني غبارة ” متتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني” 
الواردة في هذه السادة ؟ 
يعن آنه اذا كانت هناك شركتان ثلا تقدءتا لاستنلال 
مشروغ معين وكانت احداقما من دولة استصارية ووبا* 
استفلالها غرفي استسسارى هايا الثاتية قاذ خطر سسن 
وراشها ولكن عرض الشركة الاولى احسن . فان الشركة 
الثائية تغضل مسافظة على امن الدولة غي هذه الحالسة 
كا قد تجمل الهكومة الافضلية للشركات الوطنية .خلا 
وذلك مراعاة للاقتصاد الوطني . 

( سيافقة ) 
ثم تليت السادداة .+ سن مشروع الدستور وتصبا : 

ماده .؟ 





ينظم القانون على اسس اتتصادية مع مراعاة قواص المدالة 
الا جتاعية العلاقة بين الحسال واصعاب الاعبال وبفلاقة 
بلاك المقارات بستأجريها . 

| جاه ) 


ثم ليت المادة +١‏ من مشروع الد ستور ونصبا : 


+١ عادة‎ 


سجس الدولة الحماون والاد خار «وتشرف على تنظممالا قتا ن+ 
( موافئقة ) 

شماظيت المادة ++ من بشريع الدستور ونصها » 

ماد 5 + ب 


الصضدالة الا سساعية اساس الشرائكب والتكاليف الصامة + 
( سافقة ) 

ثم تليت السادة ٠‏ سن مشروع الد ستور وتصها : 
طن 8 ع 





تكفل الد ولة تضامن المسجتيع في تسبل الاعيا* التاجسة عن 
الكوارث والمهن العامة ووتمويض المصايين باضرار الصرب 
او بسيب تآدية واجباتهم المسكرية . 

[ سافقة )ع 
شم تليت الساددة »* من مشروع الفستور وقصها : 

عاداة يم 


تكقل الدولة المعوئة للمواطنمن في حالة الشيشوحهة أو 
السرض او العجز عن المسل . كنا توفر لهم خدابات التأمين 
الاجتاعي والممونة الا جتماعية والرعاية الصحية . 

ز عوافقتة )ع 
ثم تليت الساداة 5+ سن مشروع الف ستور ونصها : 

عاد 8 ى+ 


تبعى الد ولةالنفش؟ وتعبيه من الاستفاذل وتقيه الا صمال 
الآدبي والجسماتي والروهي ٠‏ 

( موافقة ) 
ثم تليت الساددة +5 سن لمشروع الداستور وتصها : 

ماه م 





الوظائف الساية خدمة وطدية كتعاط بالتاكمين بها مويستيد ف 
موظفو الددولة في ادا* وظائفهم المصلسة الصامة . ولا يولى 
الا جاتب الوظاكف العامة الا في الاحوال التي يبيتببا 
القا نون . 

) سواققة‎ (١ 


١1١١ 


السيد الد كتوبعثيا غليل 


سعادة وتير الداغلية 


السيد الد كتويمتما يخليل 





سفاداة وير الذاغايسة 


السيد الد كتورفثيا هليل 


سفادة يزيير المسدل 


دان ا 


الباب: الغالت 
السقيق والياجبات العاسة 


ثم تليت اللادة ؟ من مشووع الد ستور وتصبا ؛ 
غادة برع 





البسية الكبيية يعدنامة العانين: ولا يجيد انبشاط 
الجنسية عن كويتى بالبولد . ولا يكون سحبها سن 
اكسبيا الا في حدود القانون . 

ليس لدينا ثويتي بالمولد ٠‏ 


انا في الواقع راجمت قانون الجنسية الكويتي وفيه الكويتي 
بالمولد وهو الكويتي الاصلي والاساسي ,وغيره يكون بالتجئس 
اريد ان تغسر قاتون الجنسية غعتدنا ءثاذ! ولد شخصسص 
بثلا في الكويت لاب غير كويتي وام غير ثويتية فلا يصبح 
الولود كويتيا بعكس تانون البعرين قان شخصا مثل هذا 
يصبح بحرائيا في هذه الحالة لمجرد ولادته في ارض 
البشين : 

قانون الجنسية في الكويت ينض على ان الشخع الكريتي 
الاضلي او الاصل اها ان يولدلاب وام كويتيمن او لاب 
كويتي فقط او لام كريتية فقط وابوه خير معروف واللقيسط 
بمولده بأرض الكويت يصبح كويتيا ٠‏ وهذا هو معتنى 
الكيتي بالسولد اما في غير هذه الحالات فاليوك بأرض 
التييت لا يعطى جنسيتيا «فحتى لو يلد الطفل قي 
الكييت لا يصبح كييتي لا لم تتوفر احدى الصيالات 
السذ كورة التى يحددها انون الجنسية . 

الذي اقصده اثنا لا تريد اعطاء الجنسية الكويتية لاى 
شخي يرلد في الكويت للسجرد انه ولد في الكويت . 
اقترح وضع الئص بالشكل الاتي , ” لا يجوز اسقاط 
الجنسية عن كريتي اصيل وفقا لقانون الجنسية . ولا يون 
سحببا سن اكتسيبا الا في حدود القانون ”. 

ورد الجميع بعدم الموافقة حثى لا تحدث اشكالات في 
التطبيق ستقهلا . 

نحن في يلد ابناو” اقل بكتير من الاجانب وليس هناك 
بلد في العالم مثل ظرريفنا 2 


١١ 


السيد الك كتورعثما نخليل 


والسيد الاستاد محسيهبد الحافظ 





سماد وزيسر آالدا خليه 


السيد الا ستاد معسرهيد الحافظط 





السيد الاستان مسرغفيد الحافظ 





السيد الد كتورعشا نخليل 


جعادة وزير اليل 





السيد الا ستاد معسي عبد السافظ 





اليد الد كتيرعشا نغليل 


السيد الد كتورعشما هليل 


1 


> ولا يجوز اسقاط الجتسية او سصسيهبا 9 في عيك وك 


القانون ". 
( سوائقة ) 

ثم تليت البادة .,؟ من مشروع الدستور ونصها : 
طادة برع 





لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت أو منمه بن المودة 


النيةا :2 
مل تستطيع الدولة ان تتتع كويتي سن د شول اراضيها؟ 
كل تسيل .2 


لقد يثم شارلي شبلن من دغشول الولايات المتهداة . 


كانت الجاسية سمقطة عنه حتنا ولذلك متع من دغول 
الولايات المتحداة . 
اذا ننمعه عن دغول الثبيت فاذا كان قد ارتكب 
اى جريية تدعه يدخل ونحاكه ونتهدذ بحته جبيع 
الاجرا"ات التانوئية المقرية . 
سجون الكويت احفظ له من ان تتركه في الخارج يعمل 
عد وطنه موكذ! احفظ للوطن تنقبه ,+ 
( سافقة ) 
ثم تليت البادة 5 من مشيوع الدستور ونصها ؛ 
طادة 14 





التاس سواسية في الكرامة الانسانية وهم عتساوون لدى 

القانون في الحقوق والواجبات العامة ءلا' تسيز بيشهم 

في ذلك بسيب الجنس أو الاصل او اللفة او الدين . 
اعد اضافة أو اللرن » 


سيضهك عليئا العالم لاننا تسن الطونين ءومتان النص 
فى غيرنا سن الدول ٠‏ 

هذا موجود في وثيقة الاعلان العالسي لحقيق الانسان, 
وقد يثار عند نا بالتسبة للشعسيب اللوتة كالصفر ء» 
العبارة وجدت في الاعلان المالسي لحتقيق الانسان 
والسقصود بها الدول الادروبية والدول التي فيبا تغرتة 


١117 


السيد الد كتويعشا نخليل 





السيد الا ستاد معسي يقي د العحافظ 


السيد الد كتورعثيا هليل 





السيد الا ستا ل محسرهيد السافظ 





اليد الد كتورعثا نتغليل 





قم 


ات 


عنصرية كما هو معروف في جتوب افريقيا مثلا وحيسث 

يظلم الملونون ويفرق بينهم وبين الرجل الابيض ,فقسلا 

بحل لبذ! عندنا وهو أس مقسهوم ٠‏ 

[ سوافقة على السادة كنا جاءت في اللشروع اضصلا ) 

ثم تليت السادة +٠.‏ من مشروع الدستور وتصها : 
عاداة .مخ 





الهرية الشخصية مثقولة ٠‏ 
( موافقة ) 

حّ تليت اللسادة © هن مشروع الد ستور ونصياً : 
ماده ١م‏ 


لا يجوز القبض على انسان او حيسه او تحديد اقامته 
او تقييد حريته في الاقاءة او التنقل الا وفق احكام 
الساطة بالكرامة . 


( سسائقة ) 


لياذا حذفت عبارة ” العقيات الوحشية ”* ؟ 


اف لفظ” وحعشية ” ضير ستحب والمبارات الموجصودة 
تفتي عنه بثل قولنا السقربات الاسة بالكراءة نبي تفي 
عن لفظ وحشية ومع ذلك لا مانم من اضافتها اذا شكتم 
ولثن من الاحسن ان تحاول البحث عن عبارة غير عبارة 
المقوهات الوحشية " وأكثر استساغة منها. وحتى لا يظن 
آن هتد تا عقوبات وحشية في عصر المدائية . 

هذا اللفظ موجود في الاعلان العالسي لحقوق الانسان 
وكل ما اخشاء أن نسأل لاذا اسقطنا هذا اللفظ . 
سكن ان نفسر ذلك في المذكرة الايضاحية للدستور , 


( موافقسة على المادة كنا جاءت في المشروع ) 
ثم تذيت السادة ++ من مشروع الدستور ونصها : 
ماد ة جم 


لا جرسسة ولا عقوبة الا بنا* على تائون ولا عتقاب الا على 
الافمال اللاحقة للممل بالقانون الذى يتص عطليها ٠‏ 


١1 


السيد الا ستاذ بعس هبد الحافظ ةَ 





السيد الد كتورعشا هليل 5 





السيد الاستاذ يحسرهبد الحافظ ِ 





السيد الد تتبرعثما خليل 3 


السيد الد كتورمثما نخليل 3 





مع اعترافي بان النص كاف ولكن ارجو تكثلة النص وجمله 
حسب نص وثيقة الانسان ٠‏ 

ما دام الضمون واحدا قائنا قير ملزسن بالصياغة التي 
جاءت بالاعلان العالبي خضيصا ان الصيافة فيه ركيكقة 
احيانا ورضمها اشخاص مظنا كنا أن النص مترجم من لفة 
اجنبية والترجية عاد.ة لا تأتي بكل التمييرات والمعائي 
القصودة سليية وبخاحة لائنا بستوق صياغة دستييية . 
انا ارى تغيير العبارة لان ذلك ارفى بالسراد 


[ موافقة على اليادة كنا جاءت في اللشروع ) 
ثم تليت المادة م من مشروع الدستور ونصها : 
طاية مع 





( ساففقه ) 
ثم تليت المادة ++ من مشروع الدستور ونصها : 
عادة جع 





المتهم برى* حتى تثبت ادانته في محاكة توامن له فيبا 
الضمانات الغرورية لسارسة سق الدفاع . بيسظطسراناء 
اليكيم جسمائيا أو يمنويا . 

ارجو اضافة كلمة” قانونية ” الى ” مماكية ” لتصيح ” سعائية 
قانوتية "”, 

لياذا لا تغير كلمة ” المتبم ” بعبارة ” كل شخص” . 


لان كل شخص اذا لم يتبم فبو برى" وغير سحتاج للنص, 
وما يضم النص آلا لمن يتيم ٠‏ 
( موافقة على النص كا ورد في الشروع السقترج ) 
ثم ليت السادة وم من مشروع الدستور ونصها : 
عادة وم 





حرية الاعتقاد نطلقة «وتحس الدولة عرية القيام بشمائثر 
الاديان طيقا للعادات السرعية بعلى الا يغفل ذلك 
بالنظام العام أو ينافي الالذاب . 

( سافقة ) 
ثم تليت السادة +م من شروع الدستور وتصها : 


١16 


سعادكة وزير الداغلهية 


السيد سفوفد الفيد الرزّاق 





السيد الد كتييعكا نغليل 





حرية الرأى والبحث الملسي مقولة يولكل اتسان حسق 
التعبير عن ,أيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما ,وذلك 
في حتدود القانون + 

( سافقة ) 
ثم تليت السادة ام من مشروع الدستور ونضها + 

عابة برع 





حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القاتون . 
( مرافقة ) 

ثم تليت السادة ع من مشروع الد ستور ونصها : 
عادة رع 





للساكن حربة دفلا يجوز براقيتيا هاو دغولها يفيراذن 
اهلها ءالا في الاعوال التي يعينها القانون وبالكيقية 
المتصوص عليبها فيه + 
ارجو عذ ف ثلبة” الساقية ” لان مقتضيات امن الدولة 
قد توجب براقبة بعش الاشخاض او الاماكن لحماية المجتيع 
ولا ثريد أن بينم الداستير هذه السرائبة هتى لا تشضل 
اجهزة الامن من سراقية الشبوهين . 
اذا كنت اشك في شخص ما فتيف استطيم معرفة حتيتته 
اذأ لم اقم براتيته ؟ 
لا مانع من خذدف هذه الكلمة من السادة لان كل القصيد 
هو الا تفرض على الناس رقابة ملسوظة او ظاهرة تتيمهم 
في تنقلاتهم مثاذ اما اليراقية الهفية للامن فلا ماتع متها 
ولا تلاسظ غلا . 
[ وافق الجسرم على السادة بعد حذف كثلمة ” السراتبة " 
لها ) 
ثم ظليت السادة #1 من ,شروع الدستور ونضها : 

عاد وم 





حرية السراسلة الجريدية والجرقية والباتغية مصرنة ,وسريتبا 

مكقولة فلا يجوز مراقبة الرساكل هاو افشاء سريتها الا في 

الاحوال العبينة في القانون وبالاجرا"ات المتصوص طيها فيه . 
( عواقتقة ) 


١17 


سمسادة وزير الداخلية 


السب د الك كتوريشا نخليل - 


السيد سعود العيد الرزاق 





ثم يت السادة .ع من مشروع الدستور وتصها ؛ 
مادة . > 





التمليم حق للكريتيين ,«تكتله الدولة وفتا للقانون وفي 
حد ود النظام المام والاكاب . والتمليم الزاي مجاني 
في سراحله الاولى وفقا للقانون ٠.‏ ويشع القانون الخطة 
اللازية للقضاء على الاسية . وتبتم الدولة خاصة بسو 
الشباب البدني بالغلقي والمقلي - 
أرجو عدم النص على الالزام لان الالزام يتتبح توقيم عقوبة 
على المخالنين + وقد نظل لفترة لا تستطيم الدولة نيبا 
توفير السدارس لمسميع من هم في السن القانونية ويتمرضون 
للمتاب فكيف يكن أن توفق بين الامرين ٠.‏ 
لقد وتمع في استور سنة ١317‏ في مصر مثل كد] 
التص ورفمر ذلك لم يطبق الالزام كاملا للان اتنيا تترجيه 
للشروع وكظهر امام الدول الاخرى وي الاس المتحصدة 
يهعيا الا ستفاظط بالتص 4 ومعروف ان تدلبيقه في حك وله 
امكانيات الدولة وواءكائرات الثييت واسمة كنا ان تقدير 
الابثانيات متروك للمشريخ . 
الا لم توفر الدولة الدايسن سقط الالزام عن الناس 
بالطيم 8 
[ جمد المناتشة وافقت اللجنة على النص كنا ورد في 
الشروع ) 
ثم ليت السادة 6١‏ من مشروع الدستور ونصها ؛ 

+١ طاية‎ 





لكل كريتي الحق في الغنل وي اختيار نيت . والعيل 
واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخسير 
المام موتقوم الدولة على توفيره للوائتين وعلى عدالة 


شروطه . 
( سافققة ) 

ثم تليت السادة 1 من مشروع الدستور ونصها : 
عآادة + : 





لا يجوز في غير الخدءة المسكرية «فرش عيبل اجيارى 
على اسهد الا بقانون وذلك لضرويرة تومية وستايل عادل. 


١١/ 


السيد الا ستاد معسرقيد السافظ 





السيد الد كتوريشا نخليل 


سعادة وزير الداهلية 


السيد الد كتوردشا نغليل 





ا 


ارجو تغيير عبارة " الا بقانون ” بعيارة ” آلا طبقا للقانون 
كما ان عبارة في غير الخدءة المسكرية ” .شبوسة دون 
النص عليها , 
عبارة ” الا طبتا للقانون " تمني ان القانون لوان يفرض 
السلطة التتفيدية ء موهذا لا يجود. بادا كان لا يد 
من التغيير ثفير الهبارة بالشكل الاتي و * في الاحوال 
التي يعيثبا القانون لضرورة تقوبية وبمقابل عادل” ويستفنى 
عن عبارة الخدءمة المسكرية لاتبا ينص الدستير ينظسبيسا 
القانون . 
( ميافقة على البادة يعد اضافة السيارة الجديدة ) 
ثم تليت السادة +2 من مشروع الدستور ونصبها » 

مادة 7ع 





حرية تكوين الجبعيات والبيثات والنقابات على اسسس 
وطنية وبوسائل سلرمة متقولة في حدود القانون مولا يجوز 
اجبار احد على الانفام الى اية جممية او هيفة او 
لقابة . 

( عرافقه ) 
ثم ليت المادة »+ من مشروع الدستور ونصها » 

طاوة )»ع 





للمواطنين حق الاجشاع غير حاطين سلاحا ودون حاجة 

لذن أو أخطار سابق ودلا يسور ل حك سن قيات الامن 
حضور اجتاعاتبه الخاصة . والا جتماعات العامة والمواتب 
والتميعات ميا حة في سك وال القانون 5 على أن تقلون 
حالة اماكن الا جتماع الخاصة . وبا الحل اذا كنا تشك 
في الفرض من الاجشاع , 

بعض الافراد بريد ون الا جتماع لحفلة عشاء او عيد سيلب 
في مكان خاص فليس من المعقول : ان يد خل عليبسم 
رجال الامن اما اذ١‏ كآن شناك شك في الغرشي مسن 
الاجتاع ففي الاءكان ان تأغذ قوى الامن اذثا سن 
النيابة بتفتيش السمحل والقبيض على المجتيمين . كيا آن 


١1 


سعادة وزيسر الداخليية 





السيد الد كتوعثا خليل 





“#1 اسم 


قوى الامن تستطيع مراتيتهم للتأد من ذلك من خارج 

مان الاجتاع وغضصوضا بعد ان حذفتا لفظ السراقبة 

من العابة ل" ه 

اذن ارسو تغيير كلمة البواطنين الى كلمة الاثراد لتفيل 

السواطتين والاجائب وليكون هناك سناواة بين الجبيع . 

هذا اصح . 

وقام السيد الدكتور عشان بدغيير كلة ” للواطدين * 

بكلسة * للاقراد * . 

( سافقة على السادة كنا جاءت في لشروع الدستور ) 

ثم تيت المادة و6 من مشروع الدستور وتصبا ؟ 
عادة ومع 





لكل فردب ان يشاطب السلطات الهايمة كتابة وبتوقيمه , 
ولا تكون سغاطبة السلطات باسم الجباعات الا للبيثات 
النطامية والاشخاص الممتيية . 
( سائقة ) 
ثم تليت اللسادة 45 من كشروع الد ستور وثصبها ؟ 
عادة 1ع 





تسليم اللاجئين السياسيين محظور . 
[ باش ب 

ثم تليت السادة ٠7‏ مسن مشروع الداستور ونصها : 
داك ة ا + 





الدقام عن الوطن واجب مقدس ,واد1!* الضدمة المسكرية 
شرف للمواطنين ينظمه القانون . 

( سوافئقسة ) 
ثم تليت الاددة +« من مشروع الدستور ونصبا :, 

عات 8 ارج 


ادا* الضرائب والتكاليف العامة واجب وفتا للقائون موينظم 

القانون احناء الدخول الصغيرة من الضراتب با يكقل 

عدم الساس بالحد الادتى اللازم للمميشة . 
والتحبدع 

ثم تليت السادة 61 من مشروع الدستور وتصها ؛ 


>14 


السيد الد كتيرعفا غليل 


أ اا 


طادة ؤذع 





مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على 
جسيع سكان الكويت ٠‏ 
( سانقة ) 
الباب الرابع 
السلطات العامة 
الفصل الاول ‏ احكام عامة 


ثم تليت المادة .٠و‏ من بشروع الدستور ونضصها : 
باد 3 م 





يقوم نظام الحم على اساس فصل السلطات مم تماونيسا 
وفقا لاحكام الدستور . ولا يجوز لاية سلطة مهنبا التثازل 
عن كل او بعض اختصاصها المتصوص عليه في هذا 
الداستور . 

هذا الئص لا يتنافى مع حق التعويض في أمر مصسين 
بالذات كا ذكرنا سابك «وسيرد هذا الشرح بالمذكرة 
الايضاسية ٠ه‏ 

( موافقة ) 
ثم تليت المادة ١ى‏ من مشروع الدستهر وتصبها : 


عادة زم 





السلطة التشريمية يتولاها الامير ومجلسن الآية وققتا 
للد ستور ه 

( موا ] 
ثم تليت المادة ؟ى من .شروع الدستور وتصبا : 


عاد آََ 


السلطة التتفيذية يتولاها الامير ومجلس الونن!* والوزاء 
على النصو الببين بالد ستور ٠‏ 

( وافسة ) 
ثم تليت السادة ؟ه من مشروع الد ستور ونصها : 

عاوة عي 





السلطة التضائية تتولاها المحاكئم باسم الا مير .في سك وك 


الف سف 0 
5 ( ساتفسة ) 


السيد الا ستاد مسرغبد الحافظ ‏ : 


سعاد 5 وليسسر اللشغشدل 1 





النيد يعقيب بس ف السيفي 2 , 





السيد الد كتورعشا نخليل 


بو 016 عنم 


عا دام المواطن يحل جواز السفر فلا تستطيع الدولة 
ولا يجوز عدم تجديد جواز سفره اذا تقدم لاى مسن 
سفارات دولة الكويت في الخارج . 
ا الذى ستعبا من ذلك فالسفارة صفدث التعلييات 
الصادرة اليبا من وزارة الغارجية وبا دامت قتاك اياعر 
بعدم التجديد فلن يجدد جواز سقره ويضطر الرجوم 
الى الكويت ولا يستطيع البقاء في الخارج بدون جواز 
سئر مجلد ل + 
اوءيد الرأى القائل بعدم جواز اسقاط الجنسية عن الكويتي 
الاصلي . فبذا وطنه ولا يمكن أن تقوم الدولة بحرماتئة 
من هذآا الحق الطبيعي . 
ولما كانت اللجئة مجممة على عدم جواز اسقاط الجنسية 
عن البياطن الاصلي ام السيد الدكتير عثان خليل 
باضافة هذه الهبارة الى السادة واصبحت كالاتي ج"الجتسية 
الكويتية يحددها القانون , ولا يجوز اسقاط المعنسية 
عن كويتي بالبولد ؛ ولا يكون سحببها ممن الكتسببها الا 
في حد وك القانون ٠‏ 

( سافقة عامة ) 
هذه عي المسواد التي استطضت اتنجازها حتى الآن . 
والى الاجتماع القادم سأقوم بانجاز بقية نصوص السشسروع 
بان الله وتوزع عليتم ٠.‏ ونكون بعد قرا*ة بقية البباد 
في الجلسة التادءة قفد انجزنا الدراسة السبدثية لجميع 
عوات الدستوزر . 
وانتبى اجتماع اللجنة في تام الساعة الحادية عشرة 
صباحا . على ان تمود اللجئة للاجتماع يوم الثلاثا* 
القادم السوافق 514/ د ؟11١‏ بعد الانتبا* من الاجتماع 
الدورى للمجلس التأسيسي . 


سكرتيز اللجئة انين السر اليس 


١1١ 


دولة الكويت 


الآعاتة الفاية 


لجئنة الدستور 





بسم الله الرحمن الرحيم 


محضر الجلسة المعاشرة (. )١‏ 


7 ام 
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احعكسمت اللجنة بعقر المجلس في تعام الساعة الثاطة والنصف من صباح يمو 
السبت الموافق ١137/57/١‏ بحفور أصحاب السعادة والسادة : 


عبد اللطيف ثنيان القانم رئيس السجلس_><ح عضو اللجنة 
؟ح الشيخ سعد العبدالله السالم انار الداهلية - 2ه 


4ن سعود العبدف السرزاق عضو المجليس اس 

وس يسقوبا يوسف الحمونسسي عشو السيلسيس امين سر اللبنة 
كا حضر الاجتتماع السادة : 

إل السيد اك كتورعثان خليل عشان ‏ الخبير الدستورى للسجلس التأسيسي 

؟- السيد الاستاد محسنعبد الحافظ ‏ الغبيرالتا نوني المنتدب من الحكومة 

وتولى سكرتارية الجلسة السيد على مخف الرضيان اعون عام السجلس التأسيسي 

وقد بدأت اللجنة عملبا على الوجه الاتي : 


السيد الد كتورعشا ن خليل و اف أن استأذنكم في استبدال كلمة شعب التي اتفقتم 
0 على وضعها في السقدمة بكلمة وطن لانها آلم واشسيل 
للوطن شهقبا وحثيمة كا انثا ستستممل غبارة ” وشعب 
الكويت جز" من الامة المربية ” في السادة الثامئة ,احتفاظا 
بكلمة ” شهب ” كنا قررتم وتضفيفا من معنى الشعوبية في 
يلاد الامة العربية الواحهدة , 
( ووافق الجسم على التفيير ) 
ىَ بدأت اللجنة متابعة بعث مواد مشروع الدستير ماداة 
مادة وكانت اللجنة قد وقفت في الجلسة الساضية عند 
اليادة ة هن المشروم المقترج وتضبا 1 
القصل الثاني 
ثيس الدولة 





اده عه 





( عرافقسة ) 
ثم تليت المادة وهو من مشروع الدستور ونصها : 


ماد 3 م 


ب ب سس سج 


١) 


قاد 8 وهم الداهلية 


السيد الد كتورعشا كليل 


السيد الد كتبرعتا خليل 


السيد الد كتورمثيا نخليل 


السيد الا سكاد محسيقبد الحافظ 


السيد الد تتورعثيا نخليل 


كيف يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه ؟ 


يقوم الامير بتصيين الوزرا* ليمارسوا السهام التنفيذية في 
الدولة وفقا للد ستور ولا يقوم صو بنفسه بسارسة هذه 
السلطات لان الامير غير صوءول وذات هوتةبياننا هم 
يمارسون السلطة ويسألون عنها ابامه وابام اليجلس . 

( سسافقة ) 
ثم تيت السادة 1ه سن مشروع الدستور ونصها : 


ماك 3 5 





يعين الامير رئيس مجلس الوزرا* وبعد الشاورات التتليدية, 
ويعفيه سن منصبه + كما يعين الوزرا* ويعفيهم من مناصيهم 
بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزرا*. ويكون نصف الوزراء 

على الاقل من اعشاء مجلس الاءة . 

5 هي الشناىات التطيدايه ٠.‏ 


المشاورات التقليدية تمني استشارة كبار السياسيمين 
والشخضسيات ورجال الدولة ورئيس مجلس الامة ثلا . وستوضح 
ذلك في السذثرة الفسيرية . 

هل الاستشارة غروقة عليه * 


الاستشارة التي تسيق الوزارة ضرورية بتمرف الظروف وهي 
عظهر من مظاهر النظام البرلياني اى يظبر شكلي لا 
يلزم الامير بشي * وانا الاستشارة في حفد ذاتبا تدل 
على التماون هدم الانغراد في السائل العاسة بسرآى 
مدمن. وبا يقيد. الامبر فى شي* في ذلك لان الاستشارة 
لا تلزه بشي" فضبي مجرد استشارة ولا الزام بالتتهيي 
ببذا الرأى او ذاك . 

لمانا جعلنا تصف الوزارة من عجلس الاعة ٠‏ 


فيما يتعلق يكون نصف اعشاء مجلس الوزرا* من مجلس 
ألامة اوجبت ذلك الرفبة في التيفيق بين النظاسسين 
الرئاسي والبرلباني كنا 'قررت اللجنة من قيل بالا جساع 
وهذا ما نحن سائرون عليه في هذا الدستير. نف يالنظام 
الرتاسي كلهم من خارج البجلس ولا صلة ليم بدالا في 
النظام البرلمائي فيكون الوزرا" كلهم حييب الايلول 
البرليانية من أنشاء المجلس . وبسا اتنا اختططنا لا نفستا 


١" 


سعادة وزير الداهلية 





السيد الد كتررمشا نخليل 


سناةة رفس الب سن 


اا 


يتذ البداية طريقا وسطا ,لذلك وضعت هذا الحل الوسط 
بالنص على ان اعضاء مجلس الوزراء يجيب ان يكون تصفهيم 
على الاقل من انضا" سطس الامة . رجانب الركاسة راجم 
لان الاختيار لاتير وحده , 

لمانا جملنا تميين نصف اعشاء مجلس الوزراء من مجلس 
الامة ومن غخارجه ونحن يجب أن تلاحظ واقع الكويت. كنا 
يجب ان تقرر الشي * الذى يكون الغيل به سثنا ولا يركن 
ألا يحل انه + 

لانثا ثريف ان تقبر سقا من الحقيق للامة والدسائير داكا 
تقرر الحقوق والواجبات وتنص عليها بوضوح . وهذا اجسراء 
تقتضيه مصلحة بلدنا . ونحن ريد دستورا يعمل بيه ولا 
يشم على ألرقا + 

القد اتفقنا بنذ البداية على جمل هذا الدستور خالا 
للتعاون بين السلطات في سييل الاستقرار وخدمة البلد 
ومن بقتشى التعاون ان يكون اقغلب اعفاء سبلس السوزراء 
من مجلس آلامة . ميعذا متفق طيه هلا يصلح ان يكسسون 
مناك اختلاف على شبه النصف هلى التسية الوسط بعسد 
ما سوق من اتفاق على التوسط بون الاسلويين الرئاسي 
والجرلماني ومع ذلك فالاسر متروك لسعو الامير حتى في 
اختيار من يشا* في عحدوب هذه النسبة من يمن اعضسا* 
مجلس الاءة . كما يبب ان تأخذ في الامتيار هد, انمزال 
مجلس الوزرا* عن مجلس الاعة .م 

ان لدستورنا ظروفا خاصة «وليس السرجع كيفية الدساتسير 
بصورة عامة هو آذ لبذه الظريف الخاضة اعتبارها وسرامهاة 
لذلك قلنا انه يجب ايساد تساون كامل بين السلدلائين 
التشريمية بالتنقيذية وقد اعطى دستورتا للسلطة التنفيذية 
سلطات واسعة غير موجودة في الدساتير الاخري . وعتى 
لا يختل التوازن اوجب البشروع المقترج أن يكون تتصسفا 
أعضاء مجلس الون!* على الاثل من مجلس الانة ٠.‏ حسستق 
3 يأتن عدف كبير سن الوزراء خارج المجلس وتصبح ابكائية 
التماون والتفاهم بين مجلس الوزرا* ومجلس الامة معد ومة . 
ونسن نريد التعاون وحسن التفاهم بين اجبهزة الدولة. 
ولم يذهب اللشروع الى ان يجمل لمجلس آلامة كل الكلمة 
فى الموضوم كنا قي لبنان مثلا ,وذلك لاتنا اردتا' التوازن 


طدل 


وللتوازن قواكد كثيرة . وكون مجلس الامة صاحب رأى فسي 
الوزارة يجملنا نتفادى سحب الثقة والصدام بين السجلسمنء٠‏ 

سعادة وزير الداغليسة| و نحن.ستفقين من حيث البدأ انما يجب ان لا يكون هناك 
الزام في الدستور حتى لا يحدث احراج. فقد تقتضي 
ظروف البلد مثلا ان يكون كل اغضا" مجلس الوزراء من 
مجلس الامة وقد تقتضى أن يكونوا كلهم من خارج السجلس . 
فحن لا ثريب أن يكون هناك تعديد شديد في الدستهر 
قد يتمارش مع هذه الضرورات . وضناك سائل نتفق هليبها 
دون نس على ذلك في الدستور دففي لبئان مثلا اتفاق 
على توزيم السناصب الرئيسية في الدولة من الغارون والشيعة 
والسئة دون نص على ذلك في الددستور ء 

السيدالاستاذ يس :عبد السافظل عم بصرف التظر هن بد]آ هذا التعاون بمن السلطتين التشريمية 

00 والتنفيذية فاعتراض على ذات النص وما يو*دى اليه . قالتص 
يجاوز قصد واضمه كبا يقصر عن هذا القصد ضو تفيسير 
ما جرى عليه العمل من ان يكون كل الوزراء من الاسسرة 
الساكة م لكن عل التفى يوثدى الى ذلك.. ومن وج آخبر 
هل يفقل هذا النص الباب امام امكان تجاوز قصد واضعه. 
ثم انه لا يوجد دستور ينص على ذلك ابدا بل شثساك 
دساتير تتص على العكى يفندى الامثلة . غالقص القترح 
يقفل السييل عملا على الاكفا" الذين ليسوا اعضا" ويحضره 
في عدد قليل من اعشا* المجلس وقد يكون خارج السجلس 
من هم اقدر وأكتا من الاعفاء , بالاسنا" معريقة قلي 
الانتشابات الاغيرقيانتم عارنيتبا . لذلك اوى اته ط دام 
المقصيد شو ابعان الاساء من مجلس الوزرا'* ولين متصودا 
به الكماون فانا افضل ان ينض صراحة على أن عسدد 
الوزرا* من انضا* الاسرة الحاكة لا يزيد على النصف . 

السيد الد كتيرعتا ليل ع وضع السألة هذا الميضم غير صمحيح ملانه يجمل من الامة 

جا والاسرة الحاكمة طرفين متتاييين ويصور كممركة بينهسساء 
والواقع غير ذلك «فوضع شروط وقيود على تميمن الوزراء يستقبلا 
هو الثتيجة الحتمية للد يموقراطية ولرفية سبو الاير فلي 
السكم الدستورف وسيوه ضو اصدر الدداستور المو*قت وتدرعلى 
تبلس اميدق فم فحفيرا لليلاكت + 

السيدالاستان مسزهد الحافظ و ثم ان صضتاك اعتراضات اخرى . على ان هذا النص وهو 
ان اشتراط ان يكون تصف اعشا* مجلس الوزرا* من مجلس 
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اليد الا ستادٌ معسيقيد الحاقظ 





سماد ة وزيسر السدل 





السيد الاستادٌ بحسرعبد المافظ 


الامة سيد*“دى هن الناعية المملية عتيا الى تمطيل هق 
الحل بالنسية لمجلس الامة . غاثا علم نصف الوزرا* اتبم 
اذا وافقوا على حل مبلس الامة سيفقدون ركثا اساسيا 
من آركان وجود هم .. اي كونهم من اعضاء سجلس الامة 
وبالتالي يفقد ون صفتهم كوزراء فانهم يمترضون على الحل 
حتما ٠‏ ثم كيف يستمر نصف اغعضا* مجلس الوزراء من اعشا* 
مجلس الامة اذا حل المجلس وفقديا صنتبم كأمضاء, أن 
السل يعني فقدانهم مناصبهم الوزارية ءواذا استكمل النصف 
الباقي من خارج المجلس ولعدم وجود مجلس ابة اثنساء 
الحل او اتنتباء* المدة كان ذلك غير دستورف وسنسيرفي 
حلقة مفرغة ليس لبا نبايةء. كا ان الئص يقفل الباب 
امام ثقا*ات كثيرة من خارج السملس سن يتسرجون بسسن 
النزول في الاثتفابات واذا دخلوها لا ينجهون . 

ليس عنتسا أن يون النصف الاشر أي الذين ليسوا سين 
عضا" مجلس الاعة من العائلة الحاكمة . وبسبب الاعتيارات 
السختلفة تركنا نصف الونا* يكوئون من خارج السجلس دون 
ان يكوئوا حتما من اعضا* المائلة الحاكة . 

علا سيكون ذلك ملان الاسرة الحاكية التي تولت جبيع 
الناغب الوزارية ظوال البدة اللاهية ليس بن. ملعيا 
ان تتقازل عن سلطتها وتعزل مقاعدها لمن هم من خارج 
مجلس الامة ولن تقد, على ذلك + قبنا* عليه سيكون نصف 
اعضا* مجلسن الوزرا*ء من مجلس الامة والنصف الاخر يسن 
الاسرة الساكية , اما الكقاءات الاخرى نسيكون الامير جيرا 
على عدم اد خالبا في الوزارة . وقد تكون هناك كفاءات 
ستازة خارج السجلس في حين قد لا يتوقر المدن السطلوب 
من الاكناء دآخل المجلس ,فحيئقذ يضطر الامير لاختيار 
عدد الوزراء الاعفاء حينا اتفق بوليس هذا من الشلحة 
العامة ٠‏ 

هذا هو مقتضى حكم الشمب والنظام الدستورى رولا يكن 
ان تبذر علطة متعهمل شعير. فعضو مجلس الانة الذي 
تقد م للناخيين ونجح وصار عثاذ للشعب لاق تستعصيله 
وتستفيد عله ء 

لا . الامة انتهبته عضوا لا وتيرا ٠‏ وسن يصلح عضوا قد 
لا يصلح وزيراً . 
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السيد يعقيب السيضئي 


سعادة وزير العفليل 
السيد الا ستاد مسر عبد السائظ 


السيد سفود العبق السرزاق 


السيد الا ستاد مهبءقيد الحافظ 


السيد الد كتوريشا نخليل 


السيد الاستان معسيهيد العافظ 





السيد الد كتورمثيا نخليل 


سعادة رئيس اليينلين 


الشغض الكفا سيتجح في الانتخاباث الهرة فالشعمب 

لديه المي الكافي للتيوز بمن الالح والغير مالحج. 

والذى ينجح مفروض اته صالح ٠‏ 

بيه ان ككون الكقاءة كني سيب انتهابه . 

ليس هقيا ٠‏ 

ليس شرطا ان ,تجح الاكفا* رفي الانتهابات الماضية سقط 
عدد كبير من الاشخاص الاكفاء وتجح آخرون ٠.‏ 

السألة الثالثة التي ذكرتبا انه لمجرد انتبا' عضريسة 

التصف السقتار من مجلس الامة . يحل النجلس او انكباه 
عداته سيفقد الوزرا* مناصبهم لان الدستور يحتم ان يكونيا 

ننناةاي . مقس الألك.-. يان .مسعطتع. رفس الديلة تمعن 
يرهم ءلائه يجب ان يكون المعيئون الجدد من اغضساء 
جل الآنة وطن الامة خين عيميدء “ببالغالي: تور 

في احلقة مفرغة ويتحتم سقيط الوزرا* غبر الاعضا* بسجلسس 

الآمة جرد الحل . 

ا اللانع. لقد سقط من ضو اعر منهم وشو مجلس الامة . 


بحل المجلس يسقط الوزراء الاعضا* . وهذا يضمنا في 

حلقة مفيقة ويمطل سق الهل . 

من الناحية الدستورية هذا غير صمحيح بتاتا فني الدول 

التي تشترط دساتيرها ان يكون جميع اهعضا" مجلس الوزرا* 
من البرلمان . عندما يحل البرلمان يبقى الوننا* ولا تسقط 
الوزارة ابد!ا بحجة ان اعضاء فقدوا صفتهم كأعضاء في 

المرلمان «وفي مصر مثلا كانت باستسار الوزارة التي تحل 

المعلس هي الشي تجرى الانتخابات دون ان تسقتطه: 
وكذلك في جميع الدول البرليائية,حيث يوجد حسق السل 
والسثولية الوزارية . وكلام الزسل محسن مبني على هذه 

الفكرة التي ذكرت انها غير صحيحة دستوريا . 

لكن في دستورتنا هذا سيسقط نصف الوزراء . 

لا الزام في ذلك اطلاقا. ولا في انجلترا بلد النظسام 

البرلائي الاصيل , 


لقد وضع هذا التص في دستوورتاً لاه ويد سن نيعصه, 
ومراعاة لواقمنا ولائه كاكم على التوقيق بين التظاءالبرليائى 


خيلا 


السيذ الا ستاك سسسب هيد السافظ 





السيد يعقوب السيشي 


السيد الد كتورعثيا تخليل 








السيد الد كتورعثما نخليل 


الميد الا ستاد مهسرعبد الحافظط 


السيد الد كتورعثما نشليل 


والنظام الرئاسي ٠‏ وصورة ذلك هذه المناصفة «هالتالسسي 
يجب ان تكون هناك ضمانات واضحة بنصوص في دستورثا 
لائنا .قبلون على نظام جديد فيجب ان يكون واضها 
وبعددا ٠,‏ 

ليس في هذا الد ستور آي اشتلاف ععين النظم البرلمانية 
العادية . غهو برلسائي مطلق ,وليس فيه من التظاءالرئاسي 
أى عنصر محتى الوزارة اصبحت سئولة ولكن بصورة خاصة. 
وهذا يكن الفاء» وجمل الدستيور برلمانيا اناد . 

في النظم البرلمائية يجوز سحب الثقة من الوزارة بكاملها 
وبنا يها رئيس مجلس الوزرا* بالاغلبية العادية. وهنا له 
يوجد مثل ذلك بل جعلنا الاسر لرئيس الديلة مثا اتنا 
تخد دنا في الاجرا*ات يفي الشروظ . 

نريد الوصول الى حل حول هذه النقطة قبل ان نتطرق 
لنقاط اخرى . واشتراط ان يكون نصضف اعنا" نجلس الوزرا» 
من أغضاء مجلى الاءة . لا يعني فقدان هذا النصيف 
مناصيه الويارية عند حل الجلس او اتتبا" مدت . وكل 
الوزارات البرلسانية التي حلت السجالس لم تسقط كنا ذكرت, 
وشي لا تسقط ما لم يرد نص في الف ستور على خلاف ذ لك 
ليس في الدساتير اى نص حول كون نصف اعضاء مجلس 
الوزراء من مسلس الأمة او السلسان . 

في معظم الدساتير البرلمانية نصوص حول كون الوزارة كلها 
في البرلمان ,+ واحسن بثال للدساتير البرلمائية الموجبة 
لذلك الدستهر الاتجليزي . 

هل هناك نص بهذا السعنى ام أن شتاك تظيد يرلساني . 
في انجلترا شناك تظيد برلاني بهذا المعثى وليس هناك 
تص. ويجما أن تفرق بين التقليد البرلماتي والنصالد ستورق 
الدستور الانجليزى دستور غير مكتوب ٠.‏ والتتليد ثيه حو 
النصس في الدول الاخريى ,التقاليد المتواترة اجيالا ضسي 
التي تشكل في مجميغعها الدستور الانجليرى وتشترط كون 
الوزرا* جميعا من البرلسان «بالتالي فبوضوع كون اعاء 
الوزارة من البرلمان امسر دستورف سقرر الزاما في كل دولة 
بأسلييبا زلس تعليدا يكن ان يغائف . كا ان حل 
البرلسان لا يمثي ستوط الوزارة كما قلت «وهي ايشا قاعدة 
د ستورية أولية ليس ضناك أى شلاف علييا , 


فين 


السيد 1 ستاد معسنفيد الحافظ 





سعادة وثير القدل 


السيد سعود الهبد الرزاق 





السيد الد كتبرهنا هليل 





السيد !ل ستاد مسسرعبد السافظ 





بالنسبة لي ايجاد نص مثل النص اللسقترح هنا ممناء أن 
حل مجلس الامة او انتباء مداته يعتي ان الوزرا* الاعناء 
في مجلس الامة يفقدون بد ورهم وجود هم وتسقط عنهم صفة 
الوزرا* . ولا يمكن ان بعاد تميين هذا التصف الذى 
نعط 4١‏ يعد أفعات السيلين المويداء باق عل نسي 
قبل ساسة العلس الجديد ليباءه يعتبر حلا قير دستوري ء 
هل يخظف الوضع في رأى الاستات سحن لو اننا اوجدنا 
نها يجعل جميع اعضاء مجلس الوزراء من مجلس الامة ؟ 
هذا يمتي اتنا سثحرم اعضا" الاسرة الحائمة سن الد ضول 
في اى وزارة خصوصا أن اعشا* الآسرة ليس لهم الحق 
في الترشيح للانئتشاب ٠‏ 

اذا كان اللقصود من هذا التص كنا ذكر الاستاذ مسن 
عبد الحافط صو ايعاد العائلة الحاكية من الوزارة قاني 
ارى اتباء اللناقئة لهذا الحد . والنص على ذلك صراحة 
دون لف ودوران واعتقد اذا كان هذا هو الفرض سن 
النص انه ليس هناك داع للتماون بينتا ٠‏ كنا اني اريف 
ذلك مقصودا ادباء المناقشة واخذ رأى شهب الكويت فينا 
اذا كان يريدنا ام لا . 

ان هذا التسير للنص هو تفسير السيد الاستال نحسن 
عبد الحسافظ . وليس النقصود بالتص ذلك ابدا بدليل اننا 
شركنا نصف الون!* من خارج مجلس الاءة . كنا ترك امر 
اختيار النصف الثاني من الورراء لسسو الامير ايضا يختارهم 
من داغشل العلس ٠.‏ انا اللسقصود بالنص فقط ضو ايساد 
توع من التوازن بحيت يكون هناك حد أدتى من التعاون 
بين السلطتين التشريمية والتنفيذية والاهذ بتدر سسن 
الد يوقراطية في تشكيل الوزارة . وهذا هو الستصود يوضع 
ل ستور وحم ال ستورئ اء 

القصد سن هذا النص في رأسي ان لا يكين متصب الويارة 
وعا على اشخاص دون آخرين ونحن تبحث عن وسيلة 
تماون الامة كلبا معا في الحكم . 

اذا كنتم تستتندون الى نصوص د ستورية قبهذا غير بوجود . 
وكذ لك انذ١‏ كلتم تمت ون على تتقاليد برلمانية فليس فتاك 
نصوص في اى دستور من دساتير المالم تحدد ان يكون 
ضف الوزراء* من مجلس الامة والتضف الآخر من كارسه.ء 


١١ 


بماك ة رقيى البعات سس 





السيدالاستاذ ميسرعيد الحافظ 





السيد الد كتورعثبا ن خليل 


السيد الا ستاد محس هيد الحافظ 


السيد ألد رعشا غليل 





السيد موك العبك السزاق 


السيد الد كتوبعكا نخليل 


سمادة رئيس اللمهلسن 
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وكذ لك ليس حناك تقاليد برلمانية من هذا النوع ٠‏ 

اعطنا نطاا برلمانيا كاملا ولن يوجد محل ليثل هده 
النصوض . فليس عفدنا التقاليف البرلائية او الدستييية 
التي تفتي عن التصوض : 

هذا الد ستور اثثر تطرقا من اى دستور برلحاتئي. وائثر 
نسوة على السلطة التنفيذية . 

الدستور يبيج تميين الوزرا* دون تقيد شم جميعا بعضرية 
سجلس الاعة وهذا عكين النظام البرلبائي الصحيح كنا أن 
مهناك تيودا عديدة في هذا الدستور على التظام البرلياني 
لتحقيق اكبر قدر من الاستقرار الرئاسي لتتييد سثولية 
الوزارة الفردية وعتم سسثيلية الوزارة التضاشية والاقناء 
بالا حتكام للامير وهو أمر .قرر له حتى بدون ما يشيره مجلس 
الآمة . مريظ هذا الهق يبيعل السجلس سيعطل عيلا 
استعياله الى غير ذلك سن مظاهر قوة واستقبار السلطلة 
التنفيذية وهي بتعددة في الدستور السقترج ,. وهذا مو 
اليد الذي غررت هذه اللجتة من قيل .. 

انا لا شأن لي بالسبد! اننا. اعترض على التصض. وفي رأس 
لو كان النص يسرم على اعشا" الاسرة الساكية دغول الوزارة 
لكان احسن من هذا النص الذى يحاول ان يلف ريدور. 
هذ! التصيير للميفوم كنا ظت غير صميم ينانا ويوتع بين 
الحاكم والمحكيم ويصورهفا تقنتين كنا نمتين ٠‏ 

لحن ريد تقريب وجبات النظر لا تريد التغرقة . 


انا ارى آن نقف عتد هذا الحد اذ!ا كان ذلك المقصود 
من الدئض - او أن ينص غلى سق اعنا* الاسرة الحاكة 
في ترشيح انفسهم للانتخابات . انا اسأل مل تريدون 
دستورا يصلح للتطبيق ام دستور غير علي ل يمكن تطبيقه ٠‏ 
د شول اعنما* الاسرة الحاكية في الانتشابات غير سافرز 
دستوربا حت لا يتمرضوا للتجريح الا نتخابي ويحرجوا مركز 
رئيس الدولة وهو مصون ويجب المر ص على ذلك ٠‏ 

ليس في الئص اى ذكر للاسرة الحاكية يوان لست معالاستاذ 
محسن فيا يقول ولم يقل احد أن يكون تصف الاعقاء 
المفييين نن. غارج- ييلين الانة بن" الاسرة الساكة اومن 
قيرهًا .. انا الأسر تيان لسبى الآمير.. مانا اطلب مسن 
الاستاذ محسن ان يخبرنا ثيف ييكن ايجان التماون بين 


١ 


السيد الد كتورعثا ن خليل 
معاواء يا عن 


السيد .سعود العبد الرزاق 








السيد سعود العيد السرياق 





السيد آلد تتورعشا ن شليل 





الميد الف كتبرعثا غليل 


السيد الاستاد بمسرقبد الحافظ 


السيد الد كتورعثا ,حليل 





السيد لا ستادٌ سهسرههد العافظ 


اليد الد كتورمشا هليل 





18 اس 


السلطتين التنفيذية والضريمية الذي اتغقنا على لزوس اذا 
لم يكن نصف الاعضاء على الاقل من مجلس الامة ٠‏ 
يانا اطلب ذلك آيفا من. الاستاد معن .. 


هذا ما نتشده وهذآا هو الهل الوسيد الصالح لبلدنا. 


الحل ان لا يوضع اى نض حول البوضوع . 
نحن نريد نصوصا واضحة تسفظ حقوق العائلة الحاية 
وعقوق الشهب سما ٠.‏ ولا ثريد ايساب سفوة بين الطرفين 
فنسن في هذا البلد كأسرة واحدة . 

كيف يقترح الاسكاذ معسن وضع التصوص لايباف. التماون 
اللازم بين السلطتين التشريعية والتفيدية . 

انا اقترح ان يكون الحل بيفع نص كالاتي شلا : " لا 
يمنع الجمم بين الوزارة وبين النيابة " ونترك بقية الاسور 
للتقاليد ٠‏ 

ليس هناك تقاليد برلسائية في الكويت حتى الا حلست 
يعال طيبا وكا انه لا يغقى عليك أن هذا النض معتاء 
مجرد عدام المئع وجعل الامر من قبيل الاحتال فيصح الا 
يكون هناك أى وزير من مجلس الامة , 

التقاليد ستفتع ثقسها .-س 


نحن تريد ان يكون هناك نص واضح ما داست التقاليد غير 
موجودة ويجب الا تسفر النصوص عن .تافات لا يبتدى 
فيبا للعثم الصحيح في فبم الدستور . 

اذا كان لا بد من نص ظيكن هناك نص على قرار النص 
الموجود في الدستور اللبناني . 

هل ترون أن نضع تصا عاءا هنا في الدستور بان يكسون 
اعضا* مجلس الوزرا* قدر الستطاع سن مجلس الامة وشم 
تضع نصا في المذكرة الايضاسية على انه يجب عادة أن 
يكون نصف صوثلا* الوزراء على الاقل من مجلس الامةء 
وبذلك تنقل التحديد الى المذكرة التفسيرية مم عببارة 
عاءة في الدستور توءيد التحديد الواردف بالسذكرة التفسيرية ٠‏ 
هل المذثرة التفسيرية لبا قية الدستهر . 


رشنل 





السيد الد كتورعثما نخليل 








السيد الا تان يعسر عبد الحافظ 


السيد الد كتورعثا ليل 


سعادة ونير الداخلية 


السيد الد كتورعثيا نخليل 





السيد الا ستان بحس هبد السافظ 
السيد الد كتورعثها نغليل 


سعاد ة ركيسس المج “ع سن 





السيد الد كتيرمشا نخليل 


- 11 


لين لبا آي اتية كا ذكرت فييا شىاء 


كلا لها كل القيية ما دآم لم يثبت آن الشبع قد عدل 
عنها ؛ واحكام القضا* يوسا تفسر النصوص في ضو* مذ كراتبا 
التفسيرية «ولقنبا طبعا اقل قوة سن النص الصريح . 
اقترح ان ينص على ان اعضاء مجلس الوزراء يجوز ان يكونوا 
من مجلس الامة وسن خشارجهد ٠‏ 

الفرض الذى يجب ان نسعى اليه هو الاستقرار والتماون 
بين سيع الاطراف ولسنا حتا لتغلق. خلافات ونيد آن 
يستقر الحثم بنصوص واضحة . 

انا لا اقصد بالاستقرار الا استقرار الوزارة ولا يبسسني 
استقرار البرلنان . 

لا . فالاستقرار المطلب للحكر كله ولكل أجبهزته واخمفها 
البرلمان لانه يتصل بالاءة ويقتضي عمليات انتخاب وقلقلة غي 
البلاب . وسع ذلك تستطيع ان نعذف هذه العبارة السقترحة 
بعيضا عنبا تنص على اله ” يجوز تعيين وزراء من خارج 
الاي ف 

المقصود انه يجوز أن يمين وزرا* من خارج المجلس كسا 
يجوز ان لا يعمن اى واحد من خارج السجلس . 

طبما يجوز هذا وغهذا. وانسا ننص في السذكرة الغسيرية 
الايضاحية على اته يفين الوزرا" بقدر الامكان من مجلس 
الاعة . 

أى ان الاصل أن يكون الوزراء من السجلس ٠‏ والاستثنساء 
ان يكونوا سن خارج السجلس . 

عدا ما اقضده اا . وتهن متفقون على المبد! ولكقسسا 
نيعست عن أقفضل وسيلة لتقريرهء ٠‏ 

اعود لسوثالى : ها قيمة السذكرة الايضاحية . وعل يكقسى 
النص فيبا على هذا الس ام يجب ان يكون في الدستور 
تكسة 2 » 

المذكرة الايضاحية تأتي مكلة ومفسرة لنصوص الدستور 
ما داعت النصوى قد وضعت في ظلها ولم تبين عدول واضع 
النص عنبا . وهناك امظة كثيرة لذلك وموجود متها في 
دستور عتسر السنة 177 1 مثلا الشي* الثثير . فقد حدث 
متلا بحث حول حق الطلك في رئاسة مجلس الوزرا*,ولسم 


١) 


سعادة رئيس اليعل_س 
السيد الد تتورمشا نغليل 





سهياكِ ة ريسن ا د لمملمس 





السيد الا ستان محسعيد الحافظ 





السيد الد كتورعثيا ليل 





سهعادة وزير الداخلية 





السيد الا سداد بسر هبد السعائظط 


اليد الد كتورمشها زبخليل 





1ت 


يكن عليدا نا كن ان :لد تون لد كو تواكق جبيع ماري 
الدستور انتبيا الى تقرير ذلك الحق استناد! الى .اجاء 
في مناقشات لجنة الدستور وتقريرها المفسر للدستورء 
كد لك الشأن في داستورية انشا* مجلس دولة في مصره 
غصوصا وان النذكرة الايفاحية ستراقق الدستير في غرف 
عليك وفي ‏ مناققته واقرارة + ومجلين الدولة الضرى شلا 
يفسر قانونه يوسا وفق ما جا" بذ كرته الايضاحية ٠‏ 

ما شو النص المقترح ادن ٠.‏ 


النصالسقترح هو ان نقول في الدستور ما يلي :” 
قي ل اه + ثم تصن فلسسي 
المذكرة التفسيرية على العبارة الاتية : ” آثرت اللجنة الا 
تقيد اختيار الوزرا* من غير أعضاء مسعلس الام بنسية معينة 
في صلب الدستور ٠‏ وان يترك ذلك للتقاليد البرلاتية 
يقد رها رئيس الدولة موعي التقاليد التي دي لتيقيق 
التماون بين السلطتين التتفيذية والتشريمية ءان يكون 
الوزراء قدر الستطاع من بين اعفاء المجلس ”. 

مهل للاستاذ سعسن عبد الساقظ اى رأي سول عمذا 
الاقتراح , 

اتا ارى أن تكتب ما تشاء في الذكرة الايضاسية . ولكن 
الى ارق حل ف يتب ا يلي »: " ويجوز تميمن 
وزراء سن اعضاء سجلس الامة ”. هذا شو رأبي ء 

صل هناك اعتراض على الاقتراح الذى ذكرته لحضراتكم . 


فأعاد السيد الدكتور عثمان خليل قراءة نص الاقتراح .سن 
جدايد اء 

انا ارى أن النص في البذكرة الأيضاحية على ما اقترسه 
السيد الدكتور عشثان خليل وولكن بمكس النص كا اقترحتا 
في صلب الدستور فيقال ويجوز الجمع بين الوزارة وعشوية 
مجلس الامة وهذا هو التص الألوف . 

اين هذا النص اللألوف ؟ في انجلترا في فرنسا في ايطاليا. 
ارني اى دولة يها نظام برلماني وتجمل صفة الوزير 
البرلائية ععرد اعتال هكدذا . 


نايل 


السيد الا ستاد مسسيقبد العمافظ 


السيد الد كتورعثيا نخليل 





سفادة فيس الببيليسن 


سعادة وزير العصلدل 


السيد الا ستادٌ معس .فيد السافظط 


السيد الد كتورعثا نخليل 





سقاد 5 ولسم الفهقعسديدل 


السيد ال ستاد معسرعبد العافظ 


السيد الد تتورعشما ن هليل 


حقاد 2 ريسن المجلي. 





السيد الا ستاد مهسنهبد العافظ 


السيد الد تتورمشا نخليل 





د سم ل 
هل هناك نص بالشكل الذى اقترسته في الدستيرالا تجليوي ٠‏ 


قلت ان العرف الانجليزى يقابل النص في الدساتير اليكتيية 
ولا اظنك تشك في ان العرف الانجليؤى مستقر على ذلك . 
وايضا دساتير كل الدول البرلانية التي أخث العال عنبا. 
والقاعدة ستقرة في انجلترا الى حد ان الوزير الذى 
يكون عضوا في مجلس المموم مثلا او في مجلس اللوردات 
لا يعق له عجرد الحضور في البجلس الآخر وائنا يحفضر 
بشرفة الزوار نوجب لذلك ايجاد وكيل وزارة برلساني له سن 
اضاء هذا البلس الاغر حتى يتحقق التماون والارتباط 
بمن اللجلسين ٠‏ هذه شي اوليات النظام البرلساتي التي 
سجلتها الدساتير المغطفة في نصوصها باد واضحة . 

( موجبا الكلام للاستاذ سمسن عبد الحافطظ ) نحن اوجدنا 
حلا يسطا فلياذا تعقد الاعور من جديد «ووقهذ!ا السصل 
الوسط يرضي جميع الاعتيارات ٠‏ 

انا اريت د الاستاذ بحسن عبد السافظ يريد يضفلع 
المراقيل فقط ولا يريد أن تصل لحل للبشاكل التي 
تسترشنا . 

انا انىن ان لا يكتب آى نص في الدستير حول الموضوم 
حا للاشثال - ويثتفى بالمذكرة الايضاسية ٠‏ 

تكتفي بالمذكرة الايضاحية على اساس رأيك بانها ليست 
لبا أى قية تانوتية . 

الناس لن يقرأوا السذكرة الايضاحية وبدققوا فيبا سيدقق 
الناس في نصوص الدستور . وكذ لك لا تكتفي بالمذ كسرة 
ويجب ان تضع النص حريها وواضها في الدستور ثقسهة . 
نا شي الحكية من وضع هذا النص ؟ 

الحكة واضحة وكررئاها اكثر سن مرة ولا داعي لتكرا رهاسن 
جل ياد . 

الاستان محسن اصبح ركيك الهجة واصبح بناقش يسن 
غير صداف أو احيبةااء 


تريد ان تشع اشياء .ألوفة ٠‏ 


مل يكن للاستاذ محسن أن يذكر لي أى تعن دستورى 
يو'يد وجبة لظره حتى نقول ان هذا الذي يراه هو 
الأليف مه غير بأليرف . 


ض 


سعادة وزيسر الداغخلية 





السيد الد كتورعثما نشليل 


السيد يعقرب السيضسي 





السيد يعتيب السييضي 





سعان 8 وير الداهلية 





د ا لح 


في التظام الرئاسي نصوص ثتيرة ٠‏ 


في التظام الرئاسي ستوع على الوزرا* كلية ان يكونوا 
اعفا* في مولس الاعة ٠‏ والنظام الذى ابقفاه تقريسايق 
سن اللجنة ليس تكاءا كاسيا بحت انا هو نظام ويسط 
بين الرئاسي والبرلياني ٠‏ 

بدا على الاستان يعبن ازيد ان اقول ان وشعئا هنا 
غير «ألوف ووضيع الاسرة الحاكة في تولي مناصب الوزارة غير 
ألوف عند الدول الدستورية ولكننا نريد ذلك حتى يتم 
التماون ولكي ننسجم مع ظريفنا وواقعنا ونكون يدا واهدة ء 
اعتقد أننا انتبينا على اتفاق وارجو من السيد الدكتور 
عثسان خليل ان بعيد قرا*ة النص وا يقترح كتابته في 
السذكرة الايضاسية ليكون واضها لنا وطى ان تكون المذكرة 
لها قوة تقسير النصوص . 

( وقام السيد الدكتور عتان بأعادة قراءة النص ) 

آنا هدفي الاستقرار وانا اعارض النص الجديد واتسسك 
بالنص الاصلي اد يبوجب القص الجديد قد تأتي وزارة 
يكون معظم اعضائها من خارج مجلس الامة . ولذلك فانا 
اتسسك ببقا* النص المقترح في مشروع الداستور الاصلي ٠‏ 
اذا كان نجلنن الائة كوبا ذانه يستطيع سنصب التقة من 
ىت عد بالآمر كيك لوقاء طن الآعة يومذا .سويغبي 
في العمل الى ضرورة اختيار اظب الاعضاء من السجلس 
والمذكرة الايضاحية تواكد ذلك . 

كيف سيكون النص الوارد غي السذكرة الايضاحية ؟ 


ذ دقرا السيد الدكتور عشسان خليل ا سيكتب في اليذكرة 
الايفاحية ) 
ووافقت الاغلبية على الدص الجديد مم ما سيرد عنه قفي 
المذكرة الايفاسية . وكانت السيافقة بأظبية 6 ١‏ هيك 
لم ييافق السيد يعقوب الحسيضي وطلب اثبات اعترافه 
كه طيت الادة نان من بشريع الدستور وتيا » 

اكه ام 





يعاد تشكيل الوزارة على التسو المبين بالبادة السابقة عند 
بدء كل فصل تشريعي لمجلسي الاءة . 


١ 


السيد الا ستاذ محسيهيد السافظط 


السيد الك كتورشا نخليل 





السيد الا ستاد سسيروبد ا لحا فا 





السيد الد كتورعثها نخليل 


السيد ال هتاذ محسرعبد الحافظ 


السيد الف كتورفشا نخليل 


سعاد 8 رئيس السعلس 


السيد الد كتورعثيا ن خليل 





ع يت 


ما القصد من اعادة تشكيل الوزارة عند بد* كل فصل تشريمي ٠‏ 


المكة من ذلك هو اعطاء سمو الامير فرصة تغيير اليزارة 
او الوزراء الفير مرضي عنبم خصوصا الذين سقطيا قفي 
الانتغابات بطريقة طبيعية دون اللسو* الى حق الاقالة 
المعطى له . بالامر كله مشروك لسو الامير فيستطيع اعاد3 
تعيين جميع الوزرا* السابقين أو تفييرهم دون أي تدغل 
من مجلس الامة في ذلك . 

نحن اضغقنا ان يكون اساس هذا الدستور هو الاستقرارء 
وقلتا ان مجلس الاءة لا يستطيع اسقاط الونارة كلبا آلا 
بطريقة مميئة ء فكيف نقول بسقوط الوئارة كلبا عند حل 
مجلس الامة أو انتها“ دورته + وهذا يهني أن ايسة وزارة 
تقدم على سل مجلس الامة تنتحر لا نبا تسقط تلقائيا حسب 
هذا التص وبعتى ذلك تمطيل عى المل عيبلا . 

هذا غير صهيم لان الوزارة لن سقط ألا بعد أجحسرا* 
انتشابات جديناة واجتشاع مجلس امة جايد كنا سبق أن 
ذكرت. يقد بيدت ذلك للاستان محسن أاينا بل آنه لا 
يوجد أى قيد على حق سعو الامير في اعادة تميينالوزارة 
نفسها بثايل اعضاعبا . 

اى انه قي الاحوال المادية لن تبقى اى وزارة اكثر من 
اربع سنيات . وهذا قليل فلمان! لا تبقى الوزارة في 
الاعبال العادية عشر سنوات او اثثر . 

في شأن الوزارة تريد الاستترار الذي يتارب الخلوب ويخصوص 
مجلس الانة كريد كيين عق المل يتغشى .عليه سن ان 
يتعطل صلا . هل في الاتجاه توازن بين السلطتين . 
هل يعني الاستاذ محسن ان يأشي برلمان جديد وتبقى 
الوزارة القديمة على ها هي . 

نحن بوضعنا لهذا النص نضع تيودا على الوزارة وهذا غير 
صصح والافضل من هذ؟ الاغذ بالنظام البرلائي صراحسة 
بالثاعل وذلك بان تطلب الوبارة الثقة من مجلس الامةفاذ! 
منحبا المجلس هذه الثقة بقيت وال تغير الوزارة بوزارة 
غيرها . 

من عق الامير ان يميسد الوزارة القديمة بكايلها او تغييرقا 
كليا او حِزئيا #وليس بيد البرليان اى بشاركة في هذا 
الاختصاض يفايت ببذا الاعتراض تقيد سلطة ريس الدولة لا 


اليكل 


سعادة وزيسر السطدل 





البد الاستاد مهسرهبد المافظ 





السيد الد كتورمشا نخليل 





سعادة رئيي الجلسن 





السيد الاستاد سسنفيد العافظ 





سماد 8 رئيس الس سن 





السيد الاستاث محسرعيد الهافظط 





السيد اند كتورعشما هليل 





ا 


سلطة محلس الآءة «وتريد ان تقغطره لاستميال حق بفيض 
وهو حق الاثالة ا 

الوزارة التي تجرى الانتغابات يجب ان تستقيل دستوريا 
حتى انه في بعش البلدان هناك تقليدا بان الانتغابات 
انا تجريها وزارة انتقالية محايدة وهذا ما هو موجود في 
سوريا مثلا ومو حق يعدل ٠‏ 

دعوئا من التقاليد الان فتحن نتكلم في ان سقوط الوزارة 
عند مسي" مجلس جديد في كل مرة يعطل حق الحسل. 
وحق العل يعني الرجوع الى الانة . 

يمني نذكر الامة لحل السجلس ولا نذكرها في تصميين 
الوزرا* المقترع يعد اجراه الانتهايات ان يصيح سير 
الوارة كلبا بيد سمو الامير قاذ! اراد غير الوزارة لبا 
او بعض الوزراء واذا شاء اعاد تعيين الوزارة كلبا مرة 
اخرى . وتجتب سموه مشقة وعرج اقالة الوزارة أو اتالة 
الوزير »فيأتي الامر طبيعيا والتطبيق للد ستور نقسه والنظم 
الدستورية السنيية . 

السجلس ليس له حق اسقاط الوزارة كلها فمن: الواجب ان 
تستقيل الورارة بعد أجراء الانتخابات لتجديد العياة 
الدستورية في الوزارة والمجلس على السواء ولمجاراة التفبيرات 
التي تطرا على تكوين مجلس الاعة بعد الاتتغاب . 

انا افضل اعطا* المجلس حق سهب الثقة من الوزارة ثلها 
احسن من هذه القود السنقدة . 

نحن ثرف أن ذلك لن بوجد الاستقرار اللتشيد في: حثّم 
بلدنا ووثيه شرر على اليلد وغلق شائل سول اسقاط 
الوزارات والحلول محلبا . 

كنت اظن ان الوزارة تسقط بعد انتبا* كل فصل تشربعي 
بانتها* مدة المجلس ولكتي استغسرت من السيد الدكتسور 
عشان غليل عثشان فقال ان مقتضى الئضص ان يماد تكعكيليا 
بانتبا* مدة السجلس سواء باستشيال مدت او يحله وومتا 
الغطورة حيث لا تقدءم اى وزارة على حل المعلس يفا 
من سقوطبا والتالي فان حق الحل يصبح معطلا علا . 
ان سقوط الوزارة عند انتها* ءمدة السجلس او حله اسسر 
ضريرى جدا لان عددا من الوزرا" قد يسقدلوا فيالانتفابات 
وبالتالى فسن الاحسن تشيير الوزارة كلبا اى سقوطها بنضص 


يل 


السيد الاستاد مسسيهيد الحافظط 








السيد الا ستاد معسقبد الحافظ 


السيدالد كتوريتا بخليل 





سمادة الرئس سمادة وزير 
المد ل والسيد يعقرب الحسيضي 


السيد الا ستال محس يهيد الحائظط 


السيد الد كتوريشا ريخليل 


السيد! ستان محسوقبت الحافظ 





م 


: 


د نيا ب 


الدستير - هذا اعسن واثثز لياقة من ان يقطر الآسير 
لاستميال حق الاقالة المشول له دستوريا وضو سق بفيض» 
فالنص يقصد. ألا يصبح الاير في مركز حرج هنذا ولكسن 
بالنص في الدستور على اعادة تشكيل الوزارة في كل مرة 
يجدد فيبا تأليفه عقب الحل او انتبا* مدة السجلس ترقع 
هذا الحرج عن سمو الامير في سارسة صلاحياته وفي علاقته 
بالوزارة والرزرا»ء 

من السسيكن بخير هذه الطريقة اعادة تشكيل الوزارة . 


لا يكن الا بطريقة الاقالة . وهتاك فرق كبير .بين أن يتقد .م 
الوزير يا ستقالته بنا* على نض الد ستوردوان يقوم الايسير 
باستعسال حق الاقالة . فالطريقة الاولى قوق انها ترفضع 
كل حرج قائبا تحفظ كرامة الوزير ايضا نيشرج من الوزارة 
خروجا طبيعيا ودستوريا دون ضجة واقالة وقيل وقال . 
اغتراضي على هذ! النص متبثق من اقتنامي ان هذا النص 
يعطل حق الحل المخول للسلطة التنفيذية . 

يا افية عق الحل علا في حياة الدولءاته من ابفض 
الحقوق الدستورية ولا يلجأ اليه الا تادرا جدا ءواءتقد 
شهصيا انه كد لا يحتاج سمهو الاعير لاستعياله اطلاتقا 
والناس شنا جسيما يمتبروته والدا . 

( موجبين الثلام للسيد الاستاذ معسن ) انت تجادل 
من غير منطق يااستادذ محسن في هذه التقطة . 

ان حق السلطة التنفيذية في حل البزلسان موجود في كل 
الدساتير ٠.‏ وانتم تريدون تمعطيل هذا الحق وهذا لا يجوز. 
لقد هجر حق الحل علا في عدة دول هي اكثر الدول 
عراقة واستقرار في الحكم 5انجلترا وفرنسا وبلجيكا يغيرهقاء. 
قفي فرنسا تعطل حق الحل هنذث سنة «##مر١‏ حتى الحرب 
الاخيرة وذلكف يسبب ابا# استمياله مرة ياضدة براسنلة 
رئيس السمبورية :اذ شعر بالهرج عنداا اسفرت الا تتخابات 
عن غودة ذأت الاظبية التي كانت في السجلس القديم ورففت 
هذه الاغلبية التماون بعد ذلك وهو لا يستطيع هلاليبلس 
مرتين لسبب واحد ٠.‏ 

أنت تقول ان حق الحل تمطل ولكن دستوريا كان البق 
موجودا وكان يمن سارسته . 


١ 


السيد لد كتورعثما نخليل 





اليد الا ستاد مس هيد السافظط 





السيد الد كتورمتما زبخليل 





سفادة وزير العطل 4د ل 


سعادة رئيس المسعلسن 


ع الات 


هذا السق لا يستممل في البالن التصوص غيبا اطلاقا 
اذا كان قد سقط بعدم الاستعيال وان بقى نظريا في 
الدمتور وولثته ست مع بقاه في بع الدول واستعبالة 
فانه حق نادر الاستعيال ولا يلجا اليه الا لشريرات طلحة 
أو استكتائية . 

نريد من السيد محسن ان بوضح وجبة نظره في تأثشير 
الت على استفال او تعطيل سق الكل + 

الوزرا" عند ما يعلمون انبم ان|علواالسيلس ستستط وزارتهم 
لن يقدموا على الحل ويذلك يتمطل الهل عيبلا . 

عل تسيهون لي ان اشرح البوضوع كله قمنذ البداية كان 
السيد الاستاذ بعين عبد الحافظ : يفبم النص على أن 
الوزارة لن سقط الا عتد انتبا"ء سدة المجلس بمف ابريم 
سنوات انا اذ!| استعطت الوزارة يالاتقاق مم سعو الا سير 
حقبا في حل المجلس فلن تسقط الوتارة غبيثت له بكل 
اعانئة ان قسير اليادة يتجاوز ذلك وان القمد سن وفعبا 
كل عالة تجددب نيبا السعلس ليأشي فصل تشريمي جدايد 
اي أن السقصود هو ان الوزارة يغاد تشكيلها في كل مرة 
يتغير فيها السجلس سواء بانتبا* دورته او باستصمال حق 
الحل من قبل السلطة التنفيذية . ولكنتي بينت كذلك ان 
الوزارة لا يعاد تشكيلبا آلا بعد الاتتفابات اى عتسد 
اجتماع المجلس الجديد فعتد اجتماع السجلس الجديد تقدم 
الوزارة استقالتها لسبو الامير سن عقةه اعادة تعييثبا كا 
كانت او تشيير بعضٍ السناصب فيبا , فهذا حق يطلسق 
لسمو الامير لا يشاركه فيد المجلس . تبهد شذا البيسان 
نبتت عند الاستان سعسن ثكثرة الهوف على سق الحل من 
ان لا ستميل او يتعطل استعياله . 

وانا آاريد أن ازيد على ذلك ان المجلس لن يحل الا 
اذا كان هناك اتفاق بين الوزارة يسو الاسر على ذلك 
وهذا يعني ان الامير لن يوافق على حل السجلس الا اذ] 
شمر انه يريد الرجوع للشعب في آمر السجلس وان الوزارة 
حائزة على ثقته . وبالتالي هذا يعني انه سيعيد نفس 
الوزارة الى الح وانها محل ثقته . 

القول بغير ذلك يعثي ان السجلس الجديد اذا لم 'يعط 
الوزارة الثقة حله ما داعت الوزارة باقية لا تتغير: نايسن 
يكون الاستقرار في ذلك اليضم . 


١:١ 


السيد الا ستاذ محسرهيد الحافظ 





السيد الد كتوريشا نخليل 





هله عد 


هذا ما يجب ان يكون وانا لا يبمثي الاستقرار لوزارة كنا 
ذكرت . لا يهستي استقرار الجلس او اى استقرار آخر . 
وبعد اللستاقشة اتفق على تأجيل بحث هذه اليادة 
للجلسة القاداءة ) 
ثم تليت السادة إرى سن مشروع الداستير ونصها : 

طاكة ارم 





رئيس مجلس الوزرا* والوزرا* سثولون بالتضاين اام الامير 
عن السياسة الماية للدولة وكيا يسأل كل وزير امايه غن 


اعمال ونارته + 
( مواققة ) 

م تليت البادة :د من شروع الدستور وتضها : 
0 


السن اللازءة لسارسية الاسير صلاهياته الدستورية عشبرون 


سمتة شصميذةااء 
( موافقسة ) 

ثم ليت الحادة .+ من بشروع الد ستور وتصها : 
طادة .5 





يو“دى الامير تبل سارسة صلاحياته ,في جلسة غاصة 
لسجلس الامة ,اليمين الاتية : ” اقسم بالله العظم أن 
احترم الدستور وقوائين الدولة واذود عن حريات الشعب 
ينصالحه واعواله وواصون استقلال الوطن وشلامة اراضيه : 
( سافقة هي 
ثم تليت السادة 1 هن بشروع الدحتور وثتضها ِ 
طادة +١‏ 





يعين الامير بسرسوم ,في حالة تفييه خارج الامارةءثائها 
عنه يعارس صلا حياته د ة قيايه + 

اتفقت مع السيد الاستاذن سمسن عبد العافظ طلى أن 

تعرض على حضراتكمءان يكون تميين ناكب الامير بأسسر 
ابيرى بدلا من مرسوم ولكن بعد استشارة مجلس الوزرا" 

كما أننا سنضيف غئرة في تباية السادة حسب قرار اللجئة 
السايق «وبذلك يصضبح نتن السادة كنا يلي ؛ ”يمون الآمير 
في حالة تفييهة شارج الامارة عتائيا هعنه يمارس صلاحياته 


١: 





السيد الد كتورمشا ن خليل 


السيد الا ستال معس هيد الحافئل 





#80" اسه 


مداة قيابه وذلك بأعر اسرى بعد اغخذ رأى مجلس الوزراة. 
* ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظييا خاضا لسارسة هذه 
الصلاحيات نيابة عن الايير أو تجديدا لنطاقها ”. 

( سافقة ) 
ثم تليت السادة +1 من شروع الدستور ونفضها : 

مادة ++ 





يشترط في تائب الامير الشروط التصوص عليها في السادة 
من هذا الدستوردوان كان وزيرا او عضوا بمجلس الامة 
فلا يشترك في اصال الوزارة او المجلس مدة ثيابته عن الامير”. 
هل هدذ؟ ضيف أن اندم اناف الاجر ين سايسة علة 
الاصلي مع النيابة . 
تعم هذا ضرورى حتى لا يصبح ريسا وسروئوسا في نفس 
الوقت رئيسا بصفته ناثها للامير وسو'وسا بضفته وزيا . 
يبب على نالب الامير ان يتضلى غن منتصيه لان مركسزه 
الجديد يقتضي ذلك وث انه في هذا اليضع سييقى مونينا 
وليس لسدة طويلة . فقط اثناء غياب سمو الامير ثم يعود 
الى عله الاصلي . 

( عافقة )ع 
ثم ايت المادة +1 من شروع الدسقور ونصها : 

مادة مده 


بو “دي تاتب الاير قيل ماشرة صالاهياته #في جلسة غخاصة 
لمجلس الاءة ,الييين المتصوص عليها في السادة 21 بشفيعة 
بعبارة وان اكون مغلصا للامس . 

سافقة ) 
ثم ليت السادة 16 من .شريع الدستور وتصها : 

طادة مه 





المادة (1+١‏ من ضذا الدستير . 
و( موافقسة ع 

ثم تليت السادة 15 من مشروع الدستور ونصها ٠‏ 
000 31 


١ 


#1 ال 


ويكون الاصدار خلال خسة عشر بيبا عن تاريخ رفعيهبا 
اليه من مجلس الاءة . وتغفضي هذه الدة الى سبعة 
اياع في حالة الاستمجال مويكون تقرير صنة الاستمسجال 
بقرار من مجلس آلامة بأغلبية غلثي الاعضا* الحاضرين دولا 
تحسب ايام المطلة الرسسية من لدة الاصدار . ويعتير 
القانون مصدظا عليه ويصدر اذا شت المدة القسيرة 
للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره ٠‏ 
السيد الد كتوريشا غليل و اقترح الاستاذث محسن عبد السافظ أن تكون اليدة شبرا 
ححا نثلا. مق نين عفر يها نولا لاع ااتن: لقنا كن أشن :: 
١‏ وبعد سيوافقة السيم على التفيس قام السيد. الدكتور 
عثان غليل عثان بتغيير السدة المذكورة في المادة 
الى سدة غسهبر ) 
( عاففة ) 
السيكد يعقوب السيضي و انا اتخترح تغيير كلسة مجلس الاءة الى البجلس النيايبي 
ْ وذلك مجاراة لما قررنا سن ان الاعة هي الاية المربية 
كلها ونحن هنا فقط شعب الكويت . 
السيد الد كتورعثما نخليل و أصطلاح مجلس الامة اصبح متداولا في البلا المربية 
0 كالجسبيرية الغيبية التهدة باللكة الليبية فمن الاين 
ان لا تتمدبد الاسا* في البلاكد العربية وتتباييسن 
الشطلسات قدر الستطاع . 
السيد الا ستا ذم هسيهيد الحافظ ١و١‏ آنا اوثعيد اصطلاح مجلس الاءة ولكن اغشى من اساءة 
استممال الهق الذى تضنته السادة في تقرير سق 
الاستعجال وتقصير مدة الاصدار الى سبغة ايام: فيسرف 
البجلس في اعتبار كل شس * ستعجاد + 
السيد آلد كتبرعفا ن خليل في الاسان تضيير الاغلبية وجعلبا اغلبية الاعضاء الذين 
00 يتألف نتبم المجلس فيمتع هذا من الاسراف انا الحسق 
ناته قاد بد طه ٠.‏ 
( ثم وافق السيم على السادة بعد التمد يلين السذكورين ) 
م تليت اليادة 51و من مشروع الد ستور وتيا + 
طادفة 541 


يكون طلب اعاد3 النظر في مشروع القانون ببرسوم معلل: 
ويعتبر الشروع برفينا اذا لم يوافق عليه السجلس مسن 
جديد بأظبية ثشي الاعضا* الحاضرين بوفي هذه الحالة 
لا يعون ان يعاد عرض شروم القانون في ذاحدد ووالا سصاع. 











١. 


سعادة وير الداغلية 


السيد الد كتورمثيا ‏ غليل 





السيد الاستان سسنعيد المحافكظ 





السيد الد تتررءشا نخليل 
السيد الا ستاذ مس هيدا لحافظ 
السيد الد كتويعثيا نخليل 
السيد الا ستاذ محسرهبد ا لسافظ 


السيد الد كتبرعثيا هليل 








السيد الاستاد مس ررقبد السافظ 


السيد الد كتورهثما زبغليل 





السيد الا ستادتهيقيد العافظ 





“#1 اه 


اما ان تضفضت الاغلبية البذ ثبرة فيمتير القاتون مصدتا 
عليه ويصدار » 
ماذا تمهني السادة 01 عند الاعتراض على اللشروع . 


اذا لم توافق الحكوبة على مشروع قانون مين اقره مجلس 
الامة ففي اسكانئها ان تصيده للمجلس بمرسوم تبمن فيسه 
الاسباب التي ببوجبها تمترض على هذا البشروعيفيميد 
الجلس نظر المشريع في ضيو* هذه الاسباب . 

معظم الدساتير تنص غلى ان القانون الذى تمترض عليه 
السكومة لا يجوز أصداره الا بموافقة ثلثي اعضاءالسجلس. 
واحسن بثال على ذلك هو دستور مصر لسئة + يوذ لك 
حت لا يسي* المجلس استغداء السلطة السنوحة له 
وتصدر ثوائين غير مرشي عنبا من قبل الحئكومة وتحدءث 
اشكالات , وقرأ الاستادث محسن نص المبارة الواردة بد ستور 
متسر اسنة 188 ١‏ السذاثور . 

لماذا تخفي باقي المادة ,اكمل الفقرة التالية . 


انا لا اقهل كللة تغفي . 

اكل نص السادة وانت تمرف طبعا ان لبا بقية . 

اعلم أن لبا بقية طبها موترأً الققرة التالية لللادة . 
عل يقبل السيد الاستال معسرهبد المافظ. الاهذ بتصسوص 


دستور شر لسئة "7+ ١‏ بالنئسبة لبذه اللادة ققطة . 
نعم اقبل ذلك ,. 


وانا موافق بعك صحيح ان دستور مصر العذ ثور ينص على 
ان الاغلبية المطلية لاقرار اى ,شروع لم توافق عليه 
العكيية هو ثلثا الاعضاء الذين يتألف متهم المجاس ولكن 
بقية السادة كما رأيتم تنص على انه في الدور التالي يمكن 
ان يصدر القانون بالاغلبية السادية . نبل تقبل جميم 
النتائج التي يتوصل لها دستور مصر يبهذا الخصوص . 
نهم اقبل . 


واتفق جميم أعضا* اللجنة على الاخذ بالحكم الوارد في 
الادة +5 من دستور مصر لسنة 118 ١‏ بالنسبة لهذا 


١. 


معاد ة سارل الد ا خليحة 


السيد الد كتورعشما نخليل 





اليبيد الا ستاد مسسرعبف العحافظ 


السيد الد كتوريشا يغليل 





سعادة وزيم الداغلية 


5 0 


الموضوع , وذلك بعد تلاوة نصها على اللجنة . 
( ميافقة ) 

ثم ليت اللادة « من شروع الدستور وئضها وس 
مادة + 





الاير هو القائد الاغلى للقوات السلحة «وضو الذي يولي 
الضباط ويمزلبم يفتا للتانون . 

( سافقة ) 
ثم تليت الادة م1 سن شروع الدستور ونسها :- 

طادك ة ير 





يعلن الامير الحرب ببرسوم بثا* على رأ مجلس الداع 
الوطني وبعد وافقة مجلس الاءة بأغلبية ثلثي الاعناء الحاضرين . 
أى حربا اتعثي ببذه العادة + 


الحرب الدفاغية طبما . رفي هذه الحالة يجب ولو يقير نص 
استشارة مجلي الدفاع قبل اعلان الحرب رسيا وهذه الاستشارة 
ضرورية لكون السجلس هو الجبة الفنية . أما الدقاع فمسلاً 
غياجب جرد البجوم غلى الدولة . ولكن اعلان العمرب 
ذاتها بصفة قانونية يجب ان يكون بوافقة يجلس الاءة ابتد1]* 
أو أنقياء +* 

بالنسبة للحرب البجومية في سنبعة بموجب شذا الدستور دايا 
الحرب الدقاعية فبذا بأجب من واجبات الحكومة »قبل سيقول 
مجلس الامة للحكوية بآن لا تدافم عن البلد - لذلك اثا ارى 
انه لا شرورة لاخذ رأى مجلس الآمة . 

ليس هتاك غبرا من اغتراط اخذ رأى مجلس الامة في هذه 
السآلة انما هناك قافدة . اما لمي الحالات الفاجئة غلدينا 
في جسيم القوانين شي * أسمه تظرية الخسورة . وف شدة 
الحالات تكون مصلحة اليلد والابقاء على ثياتئبا فوق كل 
الاسر ونوق الدستير , قالدفاع يسكن ان بيدأ ءوسم ذلك تشرك 
مجلس الآبة في هذا الاير الفطير في حياة الدولة وهو لن 
يعرقل الدفاع . 

السسألة فيبا احراج . غخصوصا اذا اس اليلد المدو صجوبا 
مفاجكا #فبل على الحثوة ان تنتظر حتى يجتيم مجلس الابة 
ويعطي .وافقته على اعلان الحرب . بينا يكون العدو في هذه 
الاغناء قد احتل البلد.ء واصبهتا شلولين ولا متنا متابيت . 


١5 


السيد الد كتورعثما نخليل 


السيد الد كتررمشا نغليل 





السيد الد كتورمثسا ن خليل 


السيد الاستادٌ مس عبد المافظط 





السيد الد كتورعشما مخليل 





السيد الد كتورعثما نخليل 





وه 


8 ب 


نكتب بالنسبة لبذه السادة في المذثرة الايضاحية انه عثد 
الضرورة يجيز تجاوز السادة واعلان الحرب دون استشارة 
مجلس الامة ثم يعرض الامر علبه بعد ذلك آخذا سظرية 
الضرورة . 
اخذ موافقة مجلس الامة روتيتية في رأبي ولا شرورة للنص 
عليها . 
الحرب سألة تس صير الامة ولا يكون للاءة رأى يبا 
كيف يكون هذا ,نبي اولى برقابة السجلس من اعلان الحثم 
المرقي ثلا . 
من سيقول ان هناك ضرورة او لا توجد ضرورة حتى تتجاوز 
النص في حالة الضرورة بحسب هذه النظرية . 
سمو الامير هو الذى يكيف الميضوع اذا كانت تود ختاك 
ضرورة وذلك بواسطة وزراتف طيها , 
عا دابت الهرب البجومية ستبعة ,غلا ضريرة لاخذ رأى 
المجلس في حالة الحرب الدفاعية . 
نستطيم اضافة فقرة الى هذه المادة لتهفف من ,فعولبا 
اذا وافقت اللجلة . 
أذ!ا هاجينا المدو لن يكون عندنا الوتت لاخذ رأى مجلس 
الامة للدفاع عن انفسينا . 
لا مانع غندى من حذ فه.الفقرة الاخيرة من المادة والتي 
تنص على وجيب وافقة مجلس الآمة على اعلان الحصسرب 
الدفاعية اذا رأى اعنا' اللمنة ذلك . 
( موافقة على السادة بعد حذف الثقرة الاخيرة ) 
ثم عليت المادة 51 من مشروع الدستور ونلعها : 

مادة + 


يعلن الامير الحم العرفي في احوال الضرورة التي 
يسد اهأ القانون وبالا سرا*ات والشمانات التصوص عليبا فيه ؛ 
وتشترط. موافقة مجلس الامة مقداما على اعلان الحم المرفي 
بأظبية ظلثي الاعناء الحاضرين فاذ1 تمذر انتظار اجتيام 
المجلس او كان المجلس في غير دور الاتمقاد تم اعلان 
الحكم بمرسوم على أن يدعى السيلس للاتمقاد فورا للبت 
في صير الحم المرش ,ولو كان هذا السبلس مثتسلاء. 
ويشترط لاستعرار الحثّم العرفي ان يصدر بذلك قرارا من 





١5 17/ 


السيد الى كتورعثما ن خليل 


السيد الا ستاذ سمس :هبد الحافظ 


السيد الد كتورعشا ن خليل 
سعادة رئيس التعلين 





السيد الا ستاد مسسيقيد الفافظ 


السيد الد كتورعثمان خليل 


ل 


اللجلس بأغلبية تثثي الاعفاء الساضرين . وقي جنيسع 
الاحوال يجب ان يعاد عرش الامر على بجلس الآيسة , 
بالشروط السابقة كل ثازية أشبر . 

درجئا على تمبير الالبية في المراد السابقة نهدلا سن 
تلت الاعضاء الحاضرين جعلناها الاغلبية المطلقة للاعتا* 
الذين يتألف منبهم المجلس وارجو تفييرها هنا . 

لا دائم عندى من تغيير الاظبية حسب اقتراح اليد 
الد كتور عشان خليل «ولكن لي اعتراض على عبارة " ولو 
كان هذا الجلس متحاد " لان السحلسن اذا ثآان متهل 
يعني أن السكويمة قامت بحله او انتبت مدته . فنيالحالة 
الاولى يرففي السجلس السوافقة على اعلان الاحكام المرفية 
للانتقام من الحكومة التي اقدمت على حله وولو كانت الضرورة 
تقتضي اعلان الاحكام العرفية . اما في الحالة الثانية 
فان الاحكام المرفية بدون موافقة المجلس لن تستير في 
اقضى الفروض اكثر من الستين يوما التي يجب ان يجرف 
خلالبا انتهاب السجلس الجديد . وضرر بقاء الاحكام المرقية 
ستين ييا دون اغذ ‏ مرائقة على الأة عليه اقل بكثير 
من أن يرفض المجلس طلب الحكوية لاغلان الاحكام المرنية 
للانتقام منه مع ان مصلحة الاءة تقتضي ذلك . 

هل حسىة القن دن الانة الى هذة الح : 


كا انه يجوز أن الاحثام الغرفية اعلنت تتيجة لضفل 
المجلس نفسه فيكف التي لم تحدث مثلا الا بسبيب حله 
وحصول قلاقل نتيجة لذلك . 

لا شك ان ضرر الستين يوما اقل بكثير من رفش طلسب 
الحكومة باعلان الاحكام العرقية ومع وجود ضرورة لذلك . 
نحن في عصر الصواريخ الآن وخلال ستون يوما يكن 
حصول احداث بل ييكن ان تصل الى المريخ . والاستاد 
سحسن يقول ان ستين يوا من الحكم المرفي سأالة 
بسيطة . ومع ذلك لا مانم عتدى اذ! رأى اعضا» اللجنة 
السيافقة على حذف هذه العيارة . 

واتفق الجسيم على ذلك ثم ووفق على السادة بعد حذف 
المبارة وبعد أن استعاض الدكتور عشان خليل عن العبارة 
القديية بعيارة " واذ!ا حدث اعلان الحكم المرفي في فترة 
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السيد الد كتورعثما نغليل 





السيد الد كتورعثا نغليل 





ذ#”# د 


الحهل وجب عرض الامر غلى المجلس الجديد في اول 
اجتماع له . 

لساذا نشترط هرض امر الحكم الصرفي على مجلس الامة 
يعد ذلك كل خلاغة اشبر . 

هذا ضان ضام حتى لا يست الهم المرئ في تفطيل 
الحريات الى اجل غير سس «ولكن بهذا النص تغطر 
المكية والبرلان لاعادة النظر في الوضوع كل ثلانبية 
اشهر بوهما الاعتا" على الضلحة العامة ووهذا الشرط 
اصبح اكثر ضرورة بعد توسيم سلطة الحدوعة في تقرير 


الحثم المرفي ٠‏ 
([ بافقة ع 

ثم تليت السادة .+ من مشروع الدستور ونصها هِ 
طلاة .ب 





يبرم الامير المماعدات بمرسوم وييلشها مجلس الامة فورا 
مشفبعة بسا يناسب سن البيان ويتثون للمفاهدة قوة 
القانون بعد ابراعها والتصديق عليها ونشرها في 
الجريدة الرسسية . على ان مماهدات الصلح والتحالف 
والمعاعدات الستعلقة بأراضي الدولة او ثروتها أو بحقيق 
السيادة او حقيق السسراطنين الماءة أو الشفاصة,والاقامة 
والسماحدات التي تصيل خزانة الدولة شيثا من النققات 
غير الواردة في اليزانية او تتضمن تمديلا لقوانين التُويث 
يجب لنفاذها ان تصدر بثانون . ولا يجوز في اية 
حالة آن تتضين المعاهدات شروطا سرية تناقض خروطها 
العلدية . 
الاستاذ سسن عن ,أيه في متاقفة جرت بيثنا خغانج 
اللجنة ان معاهدات التنظيم الدولي معظيها قليلة الاهسية 
ولا ماثع عتدى من حذفها من السادة حتى لا يجب 
ان تثون بقانئون ما لم تدرج ببثد آخشر من بتودالادة , 

موافقة على السادة بعد الحذف اللقترح ) 
ثم تليت الماداة إلا من مشروع الدستور ونصها : 

مادة ب 


اذا حدث فينا بين ادوار اتعقاد مجلس الامة أو في 
شعرة عله ديا يد سسا الاسراع في اقِضاد ته آبور له تستعل 





١. 


السيد الاستا ذ مهيبزهيد الحافظ 


السيد الد كتورعشا نخليل 





#6 د 


التأخير وجاز للامير أن يصدر مي شأنها مساسيم تكسون 
لنها قوة القانون يعلى ان لا تكون مخالفة للدستور أو 
للتقديرات الالية الواردة غي قانون الميزائية . ويجب 
عرش هذه الاسم على مجلس الابة خلال خسة عر 
يما سن تاريخ صدورها وان1 كان المجلس قافنا ويفي اول 
اجتاع له في حالة الحل,فاذ! لم تمرض زال بأثر رجمي 
ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدارقرار 
بذلك . أاما اذا عرضت ولم يقرها السبلس وال باقر 
رجعي لا كان لها سن قوة القانون هالا اذا رأى السجلس 
اعتاد نفادها في الفترة السابقة أو تسوية ها ترتب من 
آثارها بوجه آخر . 
ارجو اضافة عبارة ” او انتباء الفصل التشريمي * لميارة 
” في حالة الحل ” لتصبح الهبارة” في حالة الهل او 
انتبا* الفصل التشريعي " ٠.‏ 
لا مائع من ذلك ولو ان النص يشطلبا لائها تقع بين 
أدوار الا تعقاد . 
[ ميافقة على السادة بغد حذف الميارة القترحة ) 
ثم تليت المادة 7 من شروع الدستور ونصها : 

مادة مب 





يضع الامير «بسراسيم «اللوائح اللازمة لتنفيذ القوائين مما 
لا يتضمن تمديلا فيها او تمطيلا لبا أو اعفاء سن 
تنفيذ ها + ويجوز أن يمعين القانون آداة ادنى سن 
المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ٠‏ 

[ عاتفسية ) 
ثم تليت اليادة +م من مشروع الدستور وتفبا », 

ماك ة بن 





يضع الامير ءبسراسيم ولوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب 
العا بالآدارات الماعة با لا يتغارض مم القيانين . 
( سافقة ) 
كذ تيت الساداة + من مشروع الدسكور ونصها ؟ 
عادة ”7 





يعين الامير الموكفين المد نيبن والمسكربين والسثلين 
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السيد الك كتورعشا نخليل 





السيد الا كاذ معسيهيد العافل 





السيد الك كتورعشا مغليل 








السيد الد كتورشا ن خليل 


ات 


السياسيين لدى الدول الاجنبية ,ويعزليم وفقا للقائون 
ويقيل سي الدول الاحتبية لديه . 

( موائقة ) 
تاليت النادة وم بن تشريع الدستور وتضيا : 

ماك 8 نو “ا 





لالاممر أن يعقو ببرسوم عن العقوبة او يشفضها هاما العفو 
الشائل فلا يكون ألا يقائون : 
ارجو اضاغة هذه العبارة في تباية اللادة” وذلك عسن 
الجراكم المقترفة قبل اتتراح العفو ” . 
هليا هذا غير بسكن لأن العفو سيحدد تاريخ ابتداقه 
وانتباله , 
انا قلت قيل تاريخ اقتراح الهفو. حتى لا يقدم يفشي 
الاشخاص على الاجرام لانه سيمغى هن الجرائم وان هناك 
اقتراحا بذلك ببالتالي يرتكبون خلال فثرة مناقشة العفو 
وتقريره جرائم وهم يعلون ان العفو سيشطبم اذا شسل 
الغترة التالية لاقتراح العفو . 
هل هذا هو موجود في قانوئنا الجنابثي السالي ول 
اطلمت عليه . 
اذا لم يكن موجود! يجب ان يوجد عنما من التشجيسع 
على ارتكاب الجرائم «والدص .أخوذ عن دسكور سوريا سنة 
عهةقاه 

( سوافقة على السادة بعد الاضافة القترعة ) 
تم تليت السادة 5 من شروع الدستير وتصها ؛ 

طادة ودب 


يسئح الامير الرتب والنياشين واوسسة الشرف ينتا للقانون . 
تحذف عبارة الرتب والنياشين من السادة ونذكر فقط الاوسية 
كما سبق في المادة و ى) ونذكر في السذكرة الايضاحية 
ان الاوسية ستعلة ببعناها العام الذى يشيل جبيع 
الانواع من انوطة ونياشين وبا اليها ٠‏ 

( موافقة على الادة بعد السذفى الشقكرح , 
ثم تليت اليادة 7 من مشروع الدستور ونصها ؛ 

مادة من 





تسك المعملة باسم الامير وفقا للقانون . 
( اديه ] 
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ثم تليت المادة ها من مشروع الدستير وتصها : 
عادة زرب 
عئد تولية رئيس الك ولة تمين مخصصاته السنوية بقائنون , 
وذلك لمددة حكمه وكيا يحهدد شذا القاتون مغصصسات 
( مواققة ) 
وانتهبى اجتماع اللجتة في تمام الساعة الحادية عشضرة 
آلا عشرة دقائق على ان تمود للاجتاع يوم الثلاثتاء 
الموافق ١15357//1١٠6‏ بسقر المجلس . 


سكرتير الليدة أممن سر اللجتة الرثي ين 
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المجلس التأسيسي 


لحئة الد ستسور 
الامانة العامة 


) ١١ ( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محضر الجلسة الحادية عشرة ( 51/١١‏ ) 


يوم الثلاثاء 114317/17/5م 
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اجتمعت اللجنة بمقر المجلس في تنام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم 
الثلاناء السسافق و,/ 5/ ١17+‏ بحضور كل سن اصحاب السهادة بالسادة : 


ب عبد اللطيف ثتران الغائم رئيس السجلس عضو اللجنة 

بت الشيخ سعد الميد الله السالم وير الداخلية عضو اللجنة 

عن عبيد اليد اتفاتئد وزير العدل عضو اللجنة 

يج ييعود الفيد السحصزاق عضو المجلسس عضو اللجنة 

م يعقوب ييسف السبيضي عضو المجلس اسن سر اللجئة 
كما حضر الاجتماع كل من السادة وس 

إل ألد كتور عشثمان خليل عثمان الخبير الدستورف للمجلس 

ات الاشسقاك نعسن عبن الحافظ الخبير القانوتي المنتدب من قبل الحكومة 


وتولى سكرتارية اللجنة السيد على معد الرضوان س امين عام المجلس . 
وقد بدآأت اللجنة اعالها على النهو الاتي : 


السيد الد كتورعتا ن خليل 


السيد الاستاد مسسرعبد العاف 


: 


كنا قد وصلنا في تلاوة البشروع حتى الطااة يز منسه 
يسنتابع تلاوة بقية السواد 
الفصلء الثالك ‏ السلطة التشريمية 
وتلا النادة وا من مشروع الدستور ونصها : 
طالء د وب 





السلطة التشريعية منوطة بالاعير ومجلس الامة وفقا لاحكام 
الدستور: ولا يصدر قانون الا اذا أتره سجلس الامة بصدق 
عليه الأآمير . 

( #الفة ع 
ثم تليت السادة .م سن مشروع الد ستور ونصها : 

هافة وهر 


يتألف مجلس الامة من خسين عفوا ينتخبون بطمسييق 
الانتخاب العام السرى السباشر ويققا للاحكام التي يبيئها 
قاتون الانتقاب . 

لدى ملا حظة ليست قانونية أنما عطلية وضو ان عدد اعضاء 
الجلس خسون وهذا كثير بالنسية لعدد سكان الكويت 
هذا اليلد الصفير #وستحددثا حهوبة عملية او ادارية في 
توزيع عدد الديائر الشسين على الدولة هولو قسنا ذلك 
على الباذد الا خرى لوجد ناها اعلى نسبة في العالم. ثم 
كيف نوزم الفسين على الدباكر . 
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سماتة وزبسر العهب ل 





السيد. يعقيب السوضسي 


السيد الد كتوفشا نختليل 


سعادة وزير الداخليسة 





1 


ان هذا العدد في رأبي قليل وليس كثيرا وين الاحسن 
ان نرزيد العدد الى سكين .+ بدلا من خسين لاستيماب 
اكبر عدد سكن من التقاءات . ألا بالنسية للمعييات 
الادارية فيمكن أن نتفيد بعدد الدوائر الحالية وضي عشر 
د واغر بعيت ينتخب من كل دائرة خسية اعضا* بدلا من 
عدبين ببذلك يكن سل الصعيبات الادارية تماما بل ولا 
توجد أي صعويبة . 

ان المجلس الحالي تجربة بالنسية لنا وقد علمتنا التجربة 
ان ظلة عدد أعما* المجلس جملته بحاحة هاسة الى 
كنا" تويلكن اذا تكون البجالس القابم من خسين عشضوا 
فسيشم عدل] من الكناغات اثبر طبغا خميما وسيفرج مله 
الوزرا* كما ان لجان المجلس بحاسة الى كفاءات وحعذا 
لن متوفر الا اذا كان عدي الاعضاء في السجلس كبيرا 
يكن معه وسود العدف الطليب موك لاحظنا تقمرعدت 
اعضاء اللحان في السجلس المالي قلا يوجد في اللجنة 
الواحدة اكثر من ثلاثة بسبب قله المدفد . 

اننا لا تستطيع أن نقيس وضع الثييت على الباد الاخرى : 
لان الدول التي نقيس غليها يعد اصلبها بالملايمن ولهذا 
يرفعون عدد من يسثلهم من الاعضا"* مضطرين حت لا 
يبلخ عدد انقا* المجلسن عات عديدة يتعذر معها الميل. 
ولولا ذلك لتيسموا الى اتصى حد في التشيل لان هذا 
عو منلق الديبقراطية ويل انه لم يأخذ بفكرة التشيسل 
والثيابة 1 لتعدر الاخذ في الدولة الحديتة الثبيرة 
بالد يسترا لمية السباشرة «فالد يمقرا لحمية يالممنى الصحيح هي 
ان يشارك اكبر عدد سكن من الشعب في الابور المامة , 
وثلسا 5ن نطاق الدائرة اقل كلما ترينا الشثيل مين 
الديمتراعبة الصحبحة + بل اذا ثنا تستطيع ان تجمل 
رجل الشارع العادى زاته يشارك في الامور العامة تون 
قد وتملنا للوضع الستالي وسبستنا الوصول الى الوضع 
الدستراعي المثالي ها آمكن . والصهوبات الصلية البوجودة 
في الدوي الكبيرة غير موجودة في الكويت . ولذلك كان 
اتماعي إولا ان اجمل المعدد ستين عنموا لا خمسين . 
وان مجسنا الحالي يتكون من عشرين عشوا منتهبا وليس 
من صانه البلد ان تطفر مرة واحدة الى خسين خنيوا 


١ هه‎ 


سعادة رئيس المويلس 





السيد ا لاستاذ مس .عبد المافك 


سعادة وزيب برالهيل 


ا 


كا أن شية خسين كييرة بالنسية لعدد السكان بايا 
افضل التقليل من هذا العدد . 
العدد الكبير ضرورى جدا لوضع الكويت خصوصا ان وضمنا 
لا يزال عشائريا فيعظم العشائر لا تنتغب الاعفاء الا 
من أبناء* المشيرة عبطا كانت كفا*تهم وسهسا كانت ثقاءة 
البرشح البنافس لابن المشيرة وهذا الوقع يودي الى 
ان رأتي الى السجلس عدد كبير سن الاعفاء اهاب 
كقاءات قذيلة .بينا قد يسقط احهاب الثقا"ات الثيسيرة. 
وبزيادة عدد اعضاء المجلس نكون قد ضاعفنا من احتال 
زياد ة اصحاب الكقا"ات راعطيناهم فرصة اكبر للرصول الى 
عضوية المجلس وتحمل حائب من اعبا* العمل فيه . 
١‏ وبغد المتاقشة وافقت اللبتة على البادة ثا هاءت 
لي النشروع .) 
ثم تليت السادة إلم من مشروع الدستور ونصها : 

عائدة إهر 
تحداد الد واثر الا تتخابية بقانون ٠‏ 

( سافقسة ) 
ثم تليت الادة 5م سن مشروع الدستور وتصبها : 

طفق عير 





يشترطد في عضو مجلس الامة : 

أ ان ,كون كريتي الجنسية بالمولك أو .شى على تجئسه 
عشر سئوات على الاقل ء 

ب أن يكون تام الاهلية . 

جه الا تقل سنه يوم الاتتغاب عن ثلاثين سلة شسيه . 

د ب آلا يكون محثّوما عليه لهناية أو بسبب جنعة ماسة 
بالذية او الشرف. . 

عل يمني ذلك حرمان الستجنسين- الى ابد الابدين من 

حق الانتخاب والترشيح . 

أعا بالنسبة لللتجتس قييقق نسرهيا من حت الاآتتقاب 

والترشيح . اط بالنسبة لابن الستجنس البولود ويعهد 

تجنيس والده فانه يصبح كويتيا بالمولف وبالتالي له سميم 

الحقوق في الاتتهاب والترشيح ألْ! يلغ السن القانورنية 

٠ المصدودة‎ 


كه ا 


معادة ويم الهعندلن 


حمادة بجر الداطينع 


السيد الد كتورعشا نغليل 





السيد الد كتورمثا نخليل 


عتفاك5 ووحير الفتاغتية 


السيد لد تتبرعتان خليل 





انا نتبع الان طريقة اخرى وهبي اننا نحرم الستجنس من 
حق الترشيح والاتتخاب وكا اننا تمثير ابنه حاصلا غلى 
الجنسية بالتجس «بالتالي يسرف عليه با يسرى على والدة 
لان الفرع يتبع الاصل . بهالتالي فان نفن الح في 
السرمان من حق الترشيح والاتتغاب يسرى عليه كبا هو 
مار على يللقانا + 

لا ٠فالكويتي‏ السولود لاب ستجنس بعد تجنسه يصبح ثويتيا 
بالولد او ثكويتيا بالاصل له مالنا سن حقوق عليه ماعليتا 
من واجبات ٠‏ 

بمن. تذكر في ظل تاتون الجنسية عن ابن الكييتيالمتجتس 
انه هو ايضا كبالده كويتي بالتجنس . 

اعتقد انه من الاحسن ترك ذلك للقانون وهو الذى 
حيقصل الحم فين شيو الثييتي بالبولد وفيثان هذا 
التفصيل هو قانون الجنسية وليس الدستورء وبأى ان الاآبن 
الذي يولد بعد كبس بالد. يكون كيتيا آضيلا ل متجتسا . 
اقترض ثلا أن شكصضا ولف الاي لاب متجس فيل بعد 
بلوته سن الثامنة عشرة يكون له السق في الاتتخساب 
والمضويةءانه في قانوئنا الحالي لا يجوز ذلك لان الولد 
يتبع والده وبالتالي يعتبر م«تجتسا هشه . 

كلاح يليل 1دد<لا يكن سمي الجسنية نيحد الأييت) 
ثم هل شو اكتسبها بصفته مولود!ا لاب كويتي ام آنه منح 
الجنسية عنما حتى يقال انه متجتسء الواقع ان الاب 
فقط هو الذى تجنس أما الابن فتد اكتسب المسسية 
بالطبيمة لا بالنح اى بسجرد ولادته لاب ثويتي وشسي 
سآلة طبيعية . 

لا يمكن سحب الجسية انه ولكن يقم 3للف فهو يغتتير 
متجنسا وئحن نكتب في شهادته بانه كويتي بالتجتس وذلك 
امن متسية ابي . 

ان التانون ببذا الشكل فيه “قسدة لا حف لبا لان الابناء 
والاحفاد سيتياثرون الى مالا ثباية ضفة التجنس . 

بع ذلك اتثم ستفرقون بمن الاخوة «نتمتعرون الآابن 
الولود بعد تجنس والده كويتيا اصيلا ولا يسيرى ذلك 
على الاين المولود قبل تجئس الوالد . 


١ /اه‎ 


السيد الد كتورعشان خليل 





السيد الد كتورعشا ن ليل 





السيد الاستاند مهس هرد الحافظ 





السيد الد كتويشا نخليل 


السيد الاستاذ محس هبد الحائط 


سعادة وزيسر الداغلية 


السيد الد ككورعشا ن خليل 





هذا حو الصمحيح والسعقول لان الاول ولد لاب كويتي 
فييلد كويتيا بالموك عاما الغرض الثاني فالولك لم يولد 
لاب كويتي فلم يكتسب الجنسية باذا كان رشيدا فلا 
يكتسبها حتى لا تجنئس ابوه بعد بلوغ سن الرشد ولا 
غخاضة كلقا في هذه التفرقة بون الاغوين بل هملسي 
طلبيعة جدا وعقررة ٠‏ 

اذن من بأبي ان ثقول في المادة المذكورة يجبان يكون 
المضو كريتي الجنسية فقط دون حديث عن المولد اوغيره . 
هذا سيذنئح الباب اءام جبيع المتجنسين لعضرية السجلس 
دون أي شابط . 

القانون الحالي يقول بالنسبة للتجنسين انه لا يهق لهم 
الاتتغاب الا بمد شي عشر سنوات من تاريخ صدور 
قانون الجنسية ٠.‏ وبسكن ان نضع في الدستوران الستجنسين 
ليس لهم حق الانتهاب الا بعد شي فشر سئيات مسن 
تاريخ صدور هذا الدستور . 

تعن لا انريف ان باع ابيع الساع 1ن1 يكن الينبالاء 
التجنسين بعد عشر سنوات ان يتكتلوا ويسوزرا على الاظلبية 
في المججس «بالتالي يصبح سيرنا بيدشم . 

ابي اطلمت على انون الجنسية الكويتي وكل اصحساب 
الجنسية الاصلية فيد بالبولد . فاما ييلد لاب كويتي اولام 
كويتية مجبول الاب هاو يولد مجهول الوالدين بأرض 
الكورت ,فبذه كلها حالات الجنسية الاصلية وهي بالمولد 
كلها , 

التضية دثيقة جدا رسكن أن نقول ان المتجنسين لهسم 
حق الانتخاب بعد غشر سنوات من تاريخ صدور هذا 
الك ستور : 

3 يك ام كتاف ان كما سم اتسين مش علد 
الكثير منهم الان عدة سنين منذ اكتسابهم الجنسية وباتي 
عليهم قليل لاتام العشر سنوات ويصيح من حقبهم الائتغاب 
هندما نتول عشر سنوات من تاريخ صدور هذا الدسكور 
تون قد انقصنا في الدستور من حق متحهم أياه القانون , 
نستاليح ان نقول يكون العضو ( كويتي الجتسية بصفسة 


أملية د للقانون 1[ اه 


١66 


السيد الد كتورعشان خليل 











السيد الا ستاذ مهس :قبد السافظ 





السيدالد تتوعشان خليل 














ارجو عذف السطر الاول من هذه السادة لانه ورد ثيئادة 
خاصة برقم 0م . 
سوافقة عاءة على السادة بعد هذا الحذفف ) 
شم تليت المادة 41 وتصها : 
مادة ++ 





يتألف مجلس الامة من خسين عضوا يتتخبون يطربق الانتضاب 
العام السرى السباشر عيفقا للاحكام التي يبينها قانونالا نتضاب . 
السيد الشبير الدستورق عهدد العدد بخسمن عفوا ومَذا 
التعديد قابل للريادة والنقصان ه 

اننا تريد الزيادة ولا تريد النقصان , 


أن عدن المياطتين .+؟ الف وليس هناك بلد في الهائلسم 
ببذه النسبة المقترحة لمجلس الامة الكويتي . 

كان اصل تفثيرى ان يكون العدد اكثر من خسين عضواء 
وذلك سراعاة ان ظروف الكويت تختلف عن الكثير من الدول 
الاخرى يفكل سثائبا تقريبا في منطقة واحدة بل مديئة 
واحدة موالرشا»ء الاقتصادى وبراءج التملم الواسهة واسيسساب 
الثقاقة العامة لدى الشمب متوفرة وستكون أكثر توفرا منها في 
الدول الاخرى «وهذا ينتج عنه عددا ثثيرا يستزايدا ين 
السياطدين يسكتبم ويستسقون المشاركة في الشفون العامة. ابا 
الدول الككثيرة العدد فق اضطرتبا كثرة المدد هذه الى 
تحدايد عاد متاسب لاعضا* البرليانات عهى لا يتهاوز الممقول. 
أن تجريتتا في المجلس التأسيسي الحالي اثبتت انثا في 
حاجة الى اكبر عدد مبكن من الكقاعات «فبتاك حاليا لجان 
لا تثاد تجد العدد اللازم من الاعضا* اللازسين لبا. فكلا 
زاد العدد في السجالس ازداد مجال الاستفادة من التفا*ات , 
كا ان المجلس القادم سيتشفل منه عدد من الاغضاء الاكناء 
نصف عدد الوزراء* على الاقل فيجب ان بتسع يجال العضوية 
في السجلس لاكبر عدب من الاعضاء والكفاءات ,م 

اود ان يكون المدب ستين عضوا . 


يجب أن يكون المدد ستين عضيا على الاقل مهد المناتقة 
اتفق على تأجيل النظر في عدد الاعفاء . 
ثم تليت المادة +1 ونصها : 


١664 





فنعاتة رفيسين السلسيين 


السيد الدب كتورعثما ن خليل 


وهانتة سنن لين 


السيد | لا ستاد محعس هبد الحافكظ 





السيد الا ستاذمهسيهعبد الحافظ 





السيد الا ستاد معسرعيد الحافظ 








قر 


ع 


رأبي الخاص أن نمطي صق الاتتخاب للكويتيين بالمولد . 
اما بالنسية لتفسير سعادة وزير الداخلية للمولودين في 
الكريت قانبم لن يصبحوا ثويتيين اذا لم يكّينوا مولود ين 
لآباء كويشدن سوا* كويتيين اصليين ام بالتجنس . 

نحن نيم الئصس هنا في الدستور بان من ليم سق 
الانتغاب هم الكريتيون بالبولد مونوءجل ذلك بالنبية 
للتبسين عت تعد أسيم حا عاد لا , 

انا ارجح الاقتراح الذى أتى به السيد الدثتور عثيان 
حليل . 

بسكن ان ثقول ان حق الانتخاب مقصور على ( الكويتي بصفة 
اصلبة وفقا للقانون ) وقانون الجنسية يسن ان يضم الحلول 
الطلوبة ويداسه التقاصيل ٠‏ 

أذن يجبا تعديل قانون الجنسية قبل الا نتغابات اليتيلة . 


كلا ويمكن تأجيل ذلك لما بعد الاتتهابات لان قانسون 
الجنسية الحالي لا يمطي الستجنسين الحق في الا نتخابات 
قبل ستة ١17‏ فليس شناك اى اشكال حت هذا التاريخ 
ولا ضرورة لتمديل انون الجنسية الحالي فورا . 

وبعد الستاقشة وافق الجميع على اقتراح السيد الد كتسور 
عشان خليل بان يعدل النص ليصبح ( ان يكون كويتي 
الجنسية بصفة اصلية وفقا للتانون ) والمتصود بالقانسسون 
شنا تانون الجنسية طوعا . 

المكة القسية ل يكن الصوكل: اليبا ؛ 


السنة القسية هي الشنة الستلادية فانا . اوفي ا#ابلسة 
للسنة القرية العي .حي الستة البجرية . 

لو قلنا سنة شيسية لوجب علينا ان تحسببا بداقة وهدذا 
يقتضسي أن نكون على اطلاع واسم بعلم الفلكزوانا ارى 
الابتعاد غن التمتقبدات والثئص على السنئة السبلادية وهذا 
ما تو منصوص عليه في جميم القوانين التي صددرت حستى 
الان في الدُويت . 

المنة البلادة شمو اية كناد البيفا السب سم 
سلدون وقد يعداث تسسكنا بالسيلادية استيا* كبيرا عندثا 
وقد يحدث بشاكل تحن في غتى عنيا . 


ا 


السيد الد كتورمشما نخليل 





السيد الا ستاد يعدب هبدالمافظ 


السيد الد كتوييشا نخليل 


سماد ة ريس الموليس 





الميد اك تتورعثيا نغليل 


السيد الاستاد سس ربد السافظ 


سفادة وزير العفدل 





السيد السيح نبي وديتنا يوجب علينا الايمان به ولا ضير 
في ذلك موف قال الرسول عليه الصلاة والسلام انه 
اولى الناس يابن مرم ٠‏ 
التقويم البيلادى اصبح عاطيا وثير على السيحيين وهو 
اسبل في تعديد لدة السعلس وشرط من الاغضا" وياضح . 
يعني عندما بيدأ المبلس في تاريخ يمرف بسهيلة تاريخ 
اتتبا' مدته ميلاديا وتاك فرق احد عشر يرا بين 
السنة السيلادية والسنة البجرية فقد تكون في الحساب 
البجى شقة ٠‏ 
نحن نعثي بالسنة الشمسية سنة بيلادية من حيث عدد 
الايام «فهذه حي تلك تناءا . 
نحن نفسر الآان السنة الشمسية بسنة مرلادية .ولكن في 
الستقبل قد تحدث اثشكالات نحن في فى عنها فالاحسن 
ان ستمسل غبارة سنة ميلادية ٠‏ 
عناك ديلة من دول الشيق الاوسط تستميل السية 
الشمسية اعتبارا من تاريخ البجرة وني ايران . اي انبا 
تحسب السنيات من بداية البجرة على اساس شمسسي 1 
قمرى ٠‏ فالتقريم القمرى الان سنة 5 ١‏ تجرية والتقويم 
الشسي الآان سنة +55 ١‏ هجرية همذاماهو حادث في 
انان + 
لما نقول ان السجلس بدأ في ١111/١٠/٠‏ ثلا يكون 
من السهل القرل بأن مدة المجلس تنتبي يوم. /1/ ٠151‏ 
همد الستاقشة اتفق الجسيع على استممال كلمة سلادية 
بدلا من شسسيةاء* 

( موافقة على المادة بعد التمديلات ) 
ثم ليت المادة عم من شروع الدستور ونصها ؛ 

مادة على 





مد ة مجلس ألامة اربجمئوات شسية من تاريخ اول اجتماع 
له ويجرنى التجديد خلال الستين يوسا السابقة على تهاية 
كلك المدة عار مراع حلم المادة م والاعنا* الذيدن 
تندهبي مد ة هضويتهم يجوز اعادة انتغابهم . 

ارجو توضيح فثرة الستين يوبا الواردة في هذه المادة . 


ا 


السيد الد كتورعشا نغليلعشا ن 





ل 


005 


ببذا التحديد يجب ان تحصل اتتهابات السجلس الجديد 
تيل اتشبا" مددة السجلس القديم بشهرين حتى لا توجد 
نترة تكون فيها البلاد بغير مجلس اءة . كنا ارجو تغيير 
رقم الادة المشار اليبا من +1 الى #. ( تبها لتغيير 
ارقامع المواد فيمسا سبق . 
م تليت اللسادة غم من مشروغ الدستور ونضها : 

عادة كلم 





انا هلا محل اعد اعضا* مجلس الثمة قبل نباية مدتهد, 
لاى سبب من الاسباب ,انتغب بدله في خلال شبرين من 
تاريخ اعلان المجلس عن هذا الخلر بيتكون بدة العضو 
الجديد لنباية مدة سلفه . واذا وقم الخلو في خلال 
ستة أشبر السابقة على انتبا* الفصل التشريمي للمجلس 
نلا يجرى اتتقاب عضو يديل ٠‏ 

و( سافقة )ع 
ثم تليت السادة ور من مشروع الدستور ونصها : 

طانة وم 





مجلس الاعة دور اتعقاد سنوف لا يقل عن ثنائية اشيره 
ولا يجوز فض هذا الدور قبل افتاد الميزانية . 

( موافقة ) 
ثم تليت السادة 1 س مشروع الدستور ونصها ؛ 

طادة وير 





يعقد المجلس دورة العادبى بدهوة من الآمير خلال شُبر 
نوفمير من كل عام . واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول 
الشبر السذكور اعتبر بعد الاتمقاد الساعة التاسعة مسن 
صباح عم السيت الثالت 3 ل للك القسبر . ان حصان ف 

هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع السملس في صباح اول هيم 


يلي تلك العطلة . 
( سافقة ) 

ثم تليت المادة 0م من مشروع الدستور ونصها ع 
عادة تير 





استتنا* من احكام الماد تمن السابقتين يدعو الامير مجلس 
الامة لاول اجشاع يلي الانتغابات الماءة للمجلس في خلال 


ا 





السيد الد كتوردشما نخليل 


اليد الاستاد مصسوفيد السافظ 


د اه ا 


اسبيعيين من انتبا* لك الانتخابات وفان لم يقمدر مرسوم 
الدعوة خلال تلك اليدة اعتبر السجلس يديا للاجقام 
في صباح يوم السبت التالي للاسبوعين الم كورين؛سع 
مراعاة حكم السادة السابقة ٠‏ واذا كان تاريخ انمقساد 
السجلس في هذا الدور متأشرا عن الميعات السترى البنصوص 
عليه في الادة +* من الدستور:غفضت دش الاتعقاد 
المنصوص عليبا في السادة “٠‏ ببقدار القارق بين 
النيفاد يج الذترزيم : 

نا القرق بين المادتين ** و 7# أى ها الفرق بين 
الدعيتين ١ ٠.‏ 

يضح أن يكين الاعتغاب قد تم في غير توقمبر المذكور 
في السادة 7 نمثلا قد تكون الانتحابات في يناير ثلا 
يكن شنا تطبيق ميعاد نومير السنصوص عليه في السادة 


اداه 
( موائقة ) 

ث تليت السادة ام من مشروع الدستور ونضها » 
طألءة ري 





يدعي مجلس الاءة برسور ,لاجشاع غير عادي اذا رأى 
الامير ضرورة لذلك عاو بنا* على طلب اظبية اعشا' المجلس: 
ولا يجوز في دور الانمقاد غير المادى أن ينظر السبلس 
في غير الآمور التي دهي سن اجلبا الا بسوافقة الوزارة . 
سائقة ) 
ثم تلبت السادة وخ من .شروع الدستور ونصها ؛ 
عادة وبر 


يملن الابير فض ادوار الا جتباع الهادية بقير الصادية , 
( موافقفة ) 

ثم تليت اليادة .؟ سن شروع الدستور ونصها : 
طائة .ة 


كل اجتماع يعقد؛ البجلس في غير الزيان والسكان المتررين 
لاجتاعه يكرن باطلا «وتبطل بعك القانون القرارات التي 
للتملار ليه 01 

مرسوم انتباء الدورة شي* شكلي لا داعي له . 


بان 





السيد الد تتورعشا خليل 





عاد 3 وأيسر الداخلية 


السيد الد كتورمشا نخليل 


فال تنو لاز يشر مودو بايغ« الديرات العاوينة 
وانتهاكبا . 
نعم سمو الامير يصدر مرسوبا يابتداء الدورات وانتبائها 
ولو ان هذا شي* شكلي الا انه يدل على ظهر للتقدير 
وللتماون بمن سمو الامير ومجلس الامة . وهو ليس مجرد 
شكلية بل ضير دستورىف للتعاون ٠‏ 

( ميافقة على السادة كنا جاءت في البشروع ) 
ثم تليت السادة ١٠و‏ من مشريع الدستير ونصها : 

ماده ١ة‏ 





قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعباله في المجلساو لجاته 
يوءدي آيام السجلس في جلسة علنية اليمين الاتية : 
اقسم بالله العظمم ان اكون مخلصا للوطن وللامير: وان 
احترم الد ستور وقوانين الدولة بواذود عن هريات الشهب 
وبصالسه وايواله وأو"يوى اممالي بالامانة والصدق . 

| ا 0 
ثم تليت السادة ١+‏ من مشروع الدستير ونصها : 

مادءة عو 


يشتار مجلس الامة في اول جلسة له ركيسا ونائب رئيس 

من بين اعضائه لدة سنتين قابلة للتجديد . واذا خلا 
كان آي عدبا قبل ذلك اختار السعلس من الاعضاء من 
يحلى محله الى ثباية مدته . ويكون الا نتخاب في جميمع 
الاحوال بالاظبية السطلقة للحاضرين فان لم تكن تتحقق . 
هذه الاظبية في السرة الايلى اعيفد الانتغاب بين الاثتمن 
السائزين لاكثر الاصوات «فان تساوى مم ثانييسا غره مي 
غدل الاصوات اشترك معبسا في انتضاب المرة الثانية. 
وبرأس الجلسة الاولى لهين انتهاب الرئيس اكب الاعفاءستا . 
لساذا جمعلنا مدة الرئيس سنتمن ولساذا لا تكون اربع سنوات . 
اقترج ان تكثون مدة الرئيس اربع سنوات تجتبا للمتاوراث 
السياسية ببالسنافسات الانتهابية . 

حت تتفادى .شاكل التنازع على الستاصب . وقد وافق 


الجميع على هذا التغيبر ثم استمر السيد الدكتور عثان 
في ثلاوة بقية السادة . 


يل 


السيد سعود العيد الرزاق 





السيد الد كتورمثما ن خليل 





سهادة وزير الداهضلية 





السيد الا ستاذ يسي هبد الحافظ 


السيد الد كتوريشا غليل 


السيد الا ستاذ بسسيعبد الحافظ 


السيد الد تتورعثما نخليل 


السيد الا سناد سسب هيد الحافظ 


7 


ل 


ما الحل اذا تمادل ثلاثة اعشاء في السرة الثانية همل 
يعاد الانتغاب لليرة الثالثة والرايفة ٠‏ 

مفثق النص انه يعاد الانتغاب حتى يأخذ وأحد متبحم 
الاغلبية المطلتة فيصبح ركيسا . 

انا اقترح ان يكون الانتغاب بالاظبية النسبية . 


الاغفضل آن. تاذ من اول الابر بالاظبية النسبية . 


خصوضصا اذ[ 5ن متاك عدد ثبير سن اللرشهين للرئاسة 
لد تكون الاغلبية النسبية ليست الا اريعة او غسة أصيات, 
ضهل من المعقول ان ينتخب الرئيس بأسم المجلس بأريمة 
او خسسة اصيات ببيقال ان السملس اتتغبه «تالاضل يهب 
آن يكون بالاغلبية المطلقة فان لم تتسقق نلجأ للاظبيية 
النسبية . 
اذن اقتيح أن يثون الانتضاب بالاظبية النسبية ني السرة 
الثانية حلا للاشكال حتى لا يتكرر عدب مرات الانتغاب 
وقد تصبح في ححملقة مفرفة اء 
هذا معقول . «بناء على بوافقة الجبيع عدلت الادة بأن 
اضيفت الى آشرها غبارة ( ويكون الانتغاب في هذه المالة 
بالاغلبية النسبية ٠‏ ( موافقة على اللادة بعد التعديل). 
ثم تليت البادة ع4 من بشروع الدستور ونصها : 

مادة سقو 


يوغلف المجلس غلال الأسبوع الأول من اجتباعه الستوق 
اللجان اللازية لاضاله عويجوز لبذه اللجان ان تماشر 
ملاحائيا علالَ عللة السلن حييد). الشرييا: طلية“ختن 


احتاف . 
( سوائقة ) 

ثم تليت السادة 1 من مشروع الدستور ونسها : 
مادة .ة 





جلسات مجلس الامة علنية دويجوز عقدها سرية بنا" على طلب 
الحكومة او رئيس او ربم اعضائه دثم يقرر البجلس ا اذا 

كانت الجلسة تظل سرية ام لا . 

لدى اعتراض على الصيفة فقط فانا اقترح ان يقسال 

| وتكون مناقشة للب السرية في جلسة سرية بعد احراج الزاغرين ) . 
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السيد الد كتويعثيا ن خليل 


5 


لا بأس من التفيير مع انه ليس هئاك فارق في المعتى . 

وقام الد ثتور عثشان بتعديل السادة حسب اقتراح الاستاذ 

محسن عبد الحافظ حذف الصيارة الاغيرة سن اليادة 

والاستماضة عنها بعبارة ( وتكون مناقشة الطلب في جلسة 

سرية ) + 

([ ثم تليت اليادة .ؤة من بشروع الف ستور ونصبا و 
طامة وىة 





يفصل مجلس الامة في صحة انتهاب اعناك بولا يعتبر 
الانتهاب بالطلا الا بأقلبية ظثي الامياء الماضرين ,ويجوز 
بقائون ان يغبد يبذا الاختصاص الى جبة قفائية. 

( حافقة ) 
ثم تيت البادة 31 من لشروع الدستور ونصها : 

مادة 1و 


معلس الأامة هو المفتص بقبول الاستقالة من عضويته . 
و( حافقة ) 

ثَ تليت المادة 7 هن بشروع الد ستور ونصبا 1 
ماد 1 





يشترط لصحة اجتاع مجلس الامة حضور اكثر من صف 
اعضافه موتصدر القرارات بالالبية المطلقة للاعنا* الساضرين, 
عند مأ تساى الأاعوات يعتبر الآاسر الذى حجرت العداولة 
في شأنه عرفوضا ٠‏ 

و جاحةدع 
ثم تليت المادة لب من مشروع الداستور وتضها ؛ه 

طادة در 





تتقد م كل وزارة فور تشكيلبا ببرناسبها الى مجلس الامة 

وللمجلس ان ييدى ما يراه من ملاحظات يصدى هذا البرتايج:. 
( سيافقبة ) 

شم ليت السادة 14 من مشروع الدستور ونصها ؛ 
ماه وو 





الوزراء الذين ليميا اعناء في مجلس الآمة لبم حق حشوز 
جلساته والاشتراك في مناقشاته دون ان يكون لم حق التصويت . 


كا 


سمادة وزيبر الداغلية 


السيد الد تتورعشا نزغليل 





سعادة وزيرالفطيدل 








سعادة وزيسر الك اضلية 


السيد الا ستاذ يسنفيد الحافظ 


السيد يعقيب السيئيي 
السيد الاستاد مسسرعبد الحافظ 





- 
1 


اع 


لانهم ليسا اعضاء في مجلس الامة والقرارات تصدر مسسن 
اليجلس واسية. . 

الوزرا* السنتخيون يصوتون يصفتهم اعضاء في السجلس لا 
بصفتهم وزرا” !ما الوزراء المعينون فليسوا اعضاء في سبلس 
الآمة فلا حق لهم في التصويت ء 

ولكنهم اعضاء في مجلس الامة بحم وكائفهم . 


هذا في الدستور الراقت مولا يكون ذلك في الدسقور الداثم, 
كيف وار يعيئون ني مجلس الوزراء حسب عدا الدستي الجد يد 


شنا التعيين في مجلس الوزراء وليس في مجلس الامة وكا 
اننا ا المج ان يقد هل اهتيا* مجلس الامة في الشكون 
الشاصة بجلس الوزراء, كذلك يجب على الوزرا* الفيراعنياء 
بمجاس الامة الامتناع عن التدغل في الشئون الفاهمة 
بعضوية مجلس الامة . 

لساذا يكون وضع الوزراء في مجلس الاءة القاد,م على غرار 
يضعيم في التجلس التأسيسي العالي . 

هذا لا يجوز في البرلسان لان البرلمان ييثل الشهب ويجب 
أن ينتغب اعضاو لهم . ولا يهوز التصيين فيه . 

لكل نظام ساوئه وبحاسته , فنظام الانتفاب هو اد 
ساون" الد يمقراطية حيث لا تضمن ان يدشل الى مجلس 
الاعة كل الثقا"ات ونسرم البلد من كقاءات مميتة . كذلك 
فان تميين السجالس كلها يعتي حرمان الشعب من سارسة 
حقيقه - لذلك اطلب ان يو“هذ يبدا الانتكاب بالنسبة 
للعدد الأثبر والتعيمن بالتسبة لحدد قليل. ولو انه 
ليس من ,أبي ان يعين الوزرا* اننا التعيين من الكقاءات 
البوجودة شارج الوزارة . 

هذا الثلام ممناه عدم الثقة بالسجالس النيابية وفيبا الكثير 
من الكقاءات . 

بالمكسى تقى الثقايات هو اكبر عيب للمجالس الشعبية وكل 
الكتب تقول هذا . 

لا نريد اي داغخل في الاختصامات ولا يجوز ان ثقرد: 


ويكقي أن الدستور اعطى لرفئيس الدولة حق تميين الوزرا' , 


١/ 





السيد الدققتير مشان خليل 


سعادة رئيس البجولسن 





السيد الدكتور عثسان خليل 





سقاد 2 ريس البعلس 


ب بوانت 


واد! آراف سبلس الوترا* أن بكرن مضنا هد البزات يعب 
على ركيس الددولة ان يختار غالبية مجلى الوزرا*" من مجلس 
الامة . اما التعبين في عجلس الامة فبذا لا يجوز بطلقا . 
بالنسية لظروفنا ارى من الاحسن الاخذ بميد! التميين في 
تلق اانا 

هناك غفاضة كبيرة في تصويت الوزيا* غير الاعفا* في ميلس 
ألامة وليست استحالة . فاذا أصبح الوزرا* البميتون من 
خارج الامة أعشاء أيه وعدال تم غير سحد وك تسللوا على 
قرارات السجلس فلو اراد المجلس مثلا سحب الثقة من وزير 
فثيف يستساغ ان يشترك في هذا التصويت زملاو” في الوزارة 
او يصوتوا ضده واذا تثتلوا وهم كما قررنا وكما هو معروف 
متضامتون معه بصفته عشو الوزارة الفروض فيها التضامسن. 
فكيف يصيتون غي هذه السألة الا ان يصوتوا سمه ورغم 
شعورهم بعدم صلاحيته دوببذا نبدد ,بدأ مسثولية الوزراء 
امام مثلي الشعب في سجلس الامة . 


نا آق فاق وف : 


انا لي رأى شخصي في هذا الصدد. وهو أن التميين 
يأتي بيعض الكقاءات الي السجلس + 

لا «السطلوب رأيك في حق الوزرا* في التصويت وهم ير 
اعشا* بالمجلس . 

لا اوافق على حقهم في التصويت وانسا اطالب بحق تميين 
اعضا» على شرط ان لا يكون التميين بن الوزرا*. انسا 
من خارج الوزارة وانا اعرف في هذا البلد عدد كبير من 
أقدر الناس ورغم ذلك فبعضبم لم برشح نفسه للاتتخابات 
والبعض الذى رشح نفسه سقط في الانتغايات لانه غير 
معروف وبارز ٠‏ 

من الناحية الديمقراطية هذا التميين لا يجوز لان السجلس 
هنا مجلن تشريغي يتل الانةا. بالتكيل يبب أن يكون 
صادقا يشل سييم عتاصر الامة لاثه يصدار قراراته باسم الامةء. 
وليس مجلسا آداريا غنيا كالمجلس البلدى حتى نشترط فيه 
كقاءات فنية معيئة . ثم ما وضم الوزرا* المعينين في السجلس 
اذا سقطت الرزارة قيل انتهاء دورة اللجلس وهل يظلون 
اعضا"* رغم سقوط الوزارة ام نظل نغيرهم في المجلس كلما 
تشيرت الوزارة ٠‏ 
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السيد !لا ستاد مسصبفيد الصافظط 








السيد الدكتور عثان خليل 





السيد الد كثور فثما ن خليل 


السيد الا ستاذ معسرهبد المافظ 


اليد ينقيب التتيفسي 


2 


لا يجوز التفيين فى مجلس الامة من حيث الييد] لا 
الوزرا" ولا غيرهم . واذا كنا نريد تصيبن الوزرا* في مجلس 
الامة للاستفادة من كنا بم فيمكن الاستفادة من كناءتهم 
اكثر كوزرا" لان الوزارة بيد ها السلطة التتفيذية وهي 
المشرفة على تنفيذ جسيع الامور في البلد ويشتركئون في 
جلسات مجلس الاية وبناقشات دون حق التصويت . 

انا ارى من الناحية الفتبية انه يجب التميين في مجلس 
الاية وذلك ليس في الكويت فقط بل في جميع الجا لس 
النيابية في العالم حتى نتلافى عيبا من عيوب الانتخاب 
الذى لا يأتي بالكفاءات عادة . كنا اتي اوضح بدا 
التميين اذا اخذ به يبب ان لا يكون سن اليزرا* . 
حل الوزيا* في مصر او لبنان ثثلا ليسوا أعضا" بجلس 
الاعة . 

الوضع هتاك يغظف من هذا اللشروع فصر نثلا تتيسم 
النظام, الرئاسي اصلا والوزراء* ليسها اعضا*سن .جلس الامةاء 
اا في لبنان فالنظام برلماني آي ان الون!* يختسارون 
من بين اغضاء السجلس النيابي فبم اعضاء في مجلس الامة 
اولا وبصفتهم متتغبين يميتون وزرا* فهم ليسوا بصفتبيم 
وزرا* يعينون في المجلس النيابي .والصورة الاولى في 
الصورة الدستورية البرلسانية للجبع بين المضوية والوزارة . 
اقترح أن يكون للوزراء المعينين من خارج السجلس حق 
التصويت فقط دون ان يكونوا اعضاء في المجلس على ان 
يحب هذا المق اذا سهب البلس الثقة منبم . حت 
ترفع الحرج يمن الوزرا* انفسهم ولا يون لبعضبم الحق 
في التصويت والبعض الاغرين ليس له حق سائل . 
هذا امتراح وسط لا بأس به ولكني ارى تمديله قليلا. 
بحيث لا يصبح للوزرا" المعينين من خارج اليجلس حق 
التسويت على الثقة بزملاكهم . 

آنا ارى عكس ذلك تاما واريد حرطن الوزرا* من التميين 
وتعيمن فمرهم ٠‏ 

انا اعترض على ذلك كله واطلب ان تبش السادة كيا 
جاءت في اللشروع ءاي ان لا يكون للوزرا* الممينين بن 
خارج المجلس حق في التصويت وارجو تسجيل اعتراضي 
في المحضر . 


5 


سعان ة وزيصر الملدل 





السيد آلد ثتور عثنان غخليل 


النيد الد ثتور عشان خليل 





1 


: 


د ماس 


لا يجوز مطلقا لغير اغفاء السجلس ان يصوتوا على قرارات . 
يبنا" على رأى الاغلبية قام السيد/ الدكتور عثيان خليل 
يصياغة السادة من جديد بحيث تسذف عبارة رز ولا يكون 
لهم حق التصويت ) ويقال بدلا منها ( ويكون لهم حق 
التصويت فيما عدا حالة الاقتراع على الثقة )ع , 
سيافقة بالاظبية  (‏ ضد ‏ ) . 
ثم تليت السادة ١.٠.‏ من مشروع الدستور ونصها : 

عادة .ء | 





ونأل كد مور لعي ميلين الأنة عن لعال واه + آنا 
رئيس مجلس الوزرا* فلا يسآل لدى المجلس العذ كورءولا 
يتولى سع الركاسة اية وزارة ٠‏ 
أرجو حسف كلية "يسآأل ” من النادة وبسيث يصبح نصها 
كما يلي : ( كل وزير سمكول لدى سجلس الامةعن اغبال 
وزارته ٠‏ اما رئس مجلس الوزرا* ففير سقول لدى اليجلس 
المذ كور دولا يتولى مع الرئاسة اية هزارة ) . ( موافقة على 
الادة بعد التمعديل ) , 
ثم تليت المادة وء ١‏ من مشروع الدستور ونصها : 

طاقدة زءة 





اذا قرر سطس الآلة عدم الثقة باحد الوزرا* اغتمر الوزير 
ممتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة . ولا يجوز طرح 
موضوع الثقة بالوزير على مجلس الامة الا بناء على طليه 
او طلب سوقع من ربع اعتا* السجلس على الاقل. ولا يجوز 
للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل ميمة ايام سن 
تقفايمه + ديكون سسب الثقة من الوزير بأظبية ثلثي الاعضاء 
الهاضرين . 
ارجو تخيير عبارة ( بأغلبية ثلثي الحاضرين ” بعيارة 
بأغلبية الاعضاء الذين يتألف «نبم المجلس" حتى تتفق 
الصياغة بالقاعدة مع السواد الاخرى . ( موافقةعلى التمديل) 
ثم اتليت السادة ١١+‏ من مشروع الدستور ونصها : 

طافءة ؟. | 





اذا رأى مجلس الامة بالطريقة السنصوص عليه في الادة 
السابقة عدم امئان التماون مع رئيس مجلس الوزرا* رفسع 


١. 


السيد الاستاد بس نهيد السافظ 


سعادة رئيس المعللسن 


اليد الد كور عثيان خليل 


ات 


رئيس مجلس الوزرا"* وبعين وزارة جديدة او ان يحل بجلس 
الاءة ء. 

وفي حالة الحل ءاذ! قرر السيطس الجديد عدم التعاون 
مع رئيس مجلس الوزرا* اليذ كور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ 
ترار السجلس في هذا الشأن «وتشكل وزارة جديدة . 

لي يأى فقبي وشخصي حول شذه السادة بخصوص موضوع 
ركس الوزرا* . في الواقم وضم شذا النص لحماية رئيس الوزراء 
بالوزارة من السقوط . مم اطان اسقاطبا باسراءات اطول. 
وهذا الاآسر بالتقييد يعيب الدستور والايقق أن نترك الآسر 
محثوما بالقواعد العامة للنظام البرلماني ٠‏ وهي طرح الثقة 
رئيس الوزرا* والوزارة مجتمعة بثض الطريقة التي تطرح فيبا 
الثقة بالوزير . بدلا سن هذه التقيدات الشكلية . ولمادا 
نحسي رقيس الوزرا* بالذات دون سافر الوزرا* ٠‏ 

اى أن رأيك هو التغفيف من القيود الموضيعة على سحب 
ألثقة من الوزارة مجتيعة ومن رئيس الوزرا" . 

عا عله الاستال محسن صميح تظريا ولكئتا وفمنا حب 
بأى اللجنة هذه التيود كسسانات لاستقرار الوضم دون الطفرة 
الى النام البرلائي الكامل وهعذه ليست قيود! شكليةابدا 
كما ذكر الاخ محسن بل هي قيود لبا اثرها النظين 
والملسي في استقرار الحكم . وقد وضفت هذه الفمانات 
بناء على الاتغاق الذى سبق أن حدث هثا في اول جلسة 
حدرت فيها الى اللجنة , وشي ليست شئلية كنا ل كرت 
اننا هي ضمائات لايماد الوزارة عن السناورات الحزبية. لان 
عيب النذاء البرلائي الاساسي هو طاورات الستواصلة لاسقاط 
الوزارة وذلك بشكل ستير وسرف غالبا فالكتل السياسيسه 
تتسعى سبد ما لاسقاط الورارة القاكة لتأتي هي وتعل محلها 
ويكون جوهر هذا صدف المتاورات الحم لا المصلحة العامة 
وهذه السناورات تقصد الوزارة في مجسوعها وبيطل مفعولها 
وخطرتا اذا اقتصرت السثيلية البرلياتية على الوزير دون 
رئيس الوزرا* مع التغدب في شروط الاقتراح على الثقة الى 
جائب ذلك قلت ان البجلس عندا يرقع الاير للامير يعدم 
اعثانه التماون مم رئيس الوزارة فالامير اعاعه حلان: ايسا 
تنحية رئيس الوزرا" وابا حل السجلس . والامير عندها يستميل 
حق الحل يستمطه بطريقة طبيمية في هذه الهالة كمكم 


ا١ا/ا‎ 


السيد الا ستاذ سسيعيد العافقظ ‏ ء 





السيد الدكتورعشان شليل 1 


سعان ة رئيس البفملسن 3 





السيد الدكتورعشان غليل : 


سهادة وزير الداخلية ع 


سماد ة ركيسس اليمعلس ل 








ل 


ويب نص الاند3 . ظيين هذ1 الغل اسقعالا لحقسة 
العادي: غن اسل كرفيين البيلة قالابين لا طبر قدي 
حالة التحكيم هذه يظبر عدم الراغب في التعاون مع 
المجلس الذى يشل الشعب ويل بيظبر الحم بسين 
المتنازين فيلجأ هو الى الشعب ليقول كلسته . وهذا الوضع 
يمرقل جدا أن لم اقل يمنغ عملا تطبيق هذه السادة 

إى. الطالبة بتنمية ركيس الوواية ء 

ان الدستور برلماني بحت وعدا ضو الاثتقاب الوحيد عليه 
خدعونا تريل هذه التعتيدات الشثلية ليصبح دستورا برلماتيا 
عاديا , 

ليست هذه النقطة على اضسيتهبا هي النقطة الوحيدة التي 
يخطلف يبا هذ! الدستير عن النظام البرلناني . اتسا 
هناك نقاط كثيرة اخرى . هناك مثلا تعيين وزرا" بسن 
غارج المجلس والتشدد في قيود السدولية الوزارية وكذلك 
شناك تنقاط اخرى كثثيرة عتغرقة واذ! ارددت يبكن أن تعدها 
وتحصرها ليتيمن مندى بعد الشروع هن الغط البرلماني 
الثامل ٠‏ 

قد اتفق مع الامتان بحسن هيب الحافظ في ناحية واهدة 
فقط , وحي ان البلدين ستريط برئيس مجلس الوزرا* ورئيس 
مجلس الوزرا* لا يمكن محاسبته . فهو ببذه الصفة لدديه 
سقيلية تتفيذية ولا يمكن معاسبته . فوقف تعداك اشكالات 
كبيرة هنا هولا تحدث هذه الاشكالات لو اخذتا بالثظا, 
النيايي الكامل ووكان رئيس الوزرا" سثولا كشيره من الوثراء, 
النظام الحالي اكثر كفالة للاستترار بان يكون رئيس الرزراء 
قير سكول عن آى موضوع تنفيذى امام مجلس الامة وانما 
يعثل السياسة العامة للسكومة دون تولي وثارة أو صلعة 
خاصة . وهذه السغطة مرتبطة بالسكولية ويجبان تنتفي 
بانتفاعبا متوجد بوجودعا . 

دعبا نفكر في السادة ونرءجلبا الى حلسة دمة . 


انا كذلك اقترح تأجيل السادة . 


انا كذلك . ووافق المميم على تأجيل السادة الى جلسة 
قادامة ء 


ثم تليت السادة «. ١‏ من مشوروع الدستهر ونصبا : 


١ 


سعادة وزيير الهلدلكل 





السيد الدثتور عشان خليل 





١. هادة‎ 


اذا تغلى رئيس مجلس الوزرا" او الوزير عن منصبه لآاى سيب 
من الاسباب يستسر في تصريف الماجل من شثون منصبه 


( سيافقة ) 
ثم تليت المادة ١٠»‏ من شروع الدستير وتنصيها ؛ 
مادة (١:4‏ 





يفتتح الاعير دور الانعقاد السنوى لسجلس الامة ويلقي فيه 
خطابا انا يتضمن بيان احوال البلاد واشم الشئون العامة 
التي جرث خلال المام اللنتضي وما تمتزم الحكومة اجرارثم 
من مشريعات واصلاحات خلال العام الجديد . وللامر أن 
ينيب عته في الانتتاح أو في القاء الشطاب الاميرى رئيس 


مجلس الوزيا" . 
[ سافقة | 

ثم تليت اللادة وء ١‏ من شروع الدستور ونصبا , 
عادة و. ١‏ 





يختار مجلس الاعة لجنة من بين اعشائه لاعداب بشسيروع 
الجياب على الغطاب الاعيرى بءتضمنا ملاحظات السجلس 
وامائيه مهعد اقراره من البجلي يرفع الى الامير . 

( سافقة ) 
ثم تليت السادة ١.1‏ من مشروع الدستور ونصها ؛ 

طادة 5 و 
للامير ان يو"جل بمرسيم اجتماع مجلس الاءة لد ةلا تتجاوز 
شبرا دولا يتثرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة 
السباس يلندة واعدة مولا تحعسب ك3 التأجيل سن فترة 
الانعقادكت . 
يعكي يدور الاثعقات الدور السنوف + 


شعم هذا ما تمثية الطادة ٠‏ 


ثم تليت السادة +«. ١‏ من مشروع الدستير ونصها ؛: 
طافءة .و 





للامير آن يحل مجلس الامة ؛سرسوم تبين فيه اسباب الحل, 


“اا 


السيد الد كتورعثا ن خليل 





السيد ال ستاذ محسن عبد المافط 


السيد سعود العبد الرزاق 


السيد ال كتورفشا خليل 


0ت 


ائثي لم اشأ تقديم النبي لان النهبي دائما غير مقبول او 
غير .ستحب نفسانيا ومن الالطف واكثر لباقة في الخطاب ان 
تقرر حقيقة معيثئة ني اسلوب اخبارى دون استعيال النبي, 
فمثلا بدلا من ان تضم يافطة على الطريق نذكر فيه " سنوع 
السرور ” نضع لذات الفرض يافطة تذكر فيبا كلسة” خطير ” 
وهده المبارة تودى ذات النتيجة وتمتع السرور بطريقة الطف 
واجمل وقعا على نفس السرء قالسألة بسألة اسليب فقط . 
لكن حكة النهى اقوى في الدلالة على الممنى واشد حَزِيا 
واكثر صلابة فسن الاوفق استممالها في هذا المجال يفي مواد 
اخرى سبقت ٠‏ 

اذا كانت هذه الكلمة تو“مدى الى معنى اقيى في الم فانا 
ارى ثفير عيارة ” يجوز بقائون * ونستممل عبارة* لا يصوز 
الا يقانون *. 

واتا اريى ذلك . 


لا مانع من تغبير الصيفة اذا كنتم ترون ذلك فالسهمان يكون 
المتع المقصود موجود! وثابتا ومقبولا + وقام السيد الدكتسور 
عثمان خليل بصياغة المادة من جديد تأصيح نصبها كالاتي ؛ 
” لا يجوز الارتباط بسشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من غَرانة 
الدولة لسنة او ستوات مقبلة الا بقائون *. 

[ ميافقة عابة ) 
ثم تليت السادة 1؟١‏ من مشروع الد ستور ونصها : 

١55 مادة‎ 


يمن التاتون الاحكاء الخاصة بحفظ ابلاك الدولة واداراتبا 
وشروط التصرف فيها ,والحدود التي يجوز فيها التزول عن 
شي" من هذه الاملاك . 

مافقة عانة ) 
ثم كليت السادة .ع ١‏ مسن مشروع الدستور ونصها ؛ 

١ +. عادة‎ 





( ميافقة عامة ) 
ثم ليت السادة ١1‏ من مشروع الدستور ونصها : 


17 


السيد الاستان ممسرهبد الحافظ 


السيد الد تتورعثيان خليل 


: 


ل 


ثم تليت المادة 1١11‏ من مشروع الدستور ونصبا : 
طادة ١١‏ 





عضو الجن حر قينا يبديه من الارا* والافكار بالسجلس او 
لجانه بولا تجوز عمو"اخذته عن ذلك بحال من الاحوال . 
( سوافئقة ) 
ثم تليت السادة ١1+‏ هن شروع الدستور ونهها : 
اده 115 


لا يجوز اثتاء دور الاتعقاد «في فير حالة الجرم الشهود 
ان تتضهذ نعو المضو اجرإ*ات التسقيق أو التفتيش او القيض 
او الهيس او اى اجراء جنائي آخر الا باذان السبلس هم 
بيتعين اغططار المجلس بنا قد يتخف من اسرا"ات اثباء 
اتعقاده على التهو السايق . كنا يجب اغطاره دباما غير 
انعتاده بأى اجراء يتهذ في غييبته ند آي عضو من اغضائه . 
بالنسبة لللادتين ١١571١١١‏ هناك قانون صدر حديتاحول 
نح الحصانة لاءنما* المجلس التأسيسي وصيافة القانون امتن 
من خاتمن السادتمن فين الاحسن وضع صيفة التانون في 
الدستور بدال هاتمن المادد تمن ٠‏ 

لا بآس من بقارنة هاتين المادتين بالقانون البذكور. والتوفيق 
بين الصيافتين . وارجو ترك السألة لاتقدم بالاتفاق مسع 
الاستاذ محسن بالصيافة اللازية . ( سافقة على ترك 
الصياغة لجلسة قادمة ). 

ثم تليت السادة 11# سن شروع الد ستور ونضها : 


عادة م ١١‏ 


لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان .يوجه الى رئيس مجلس 
اختصاصاتهم ,وللسائل وحده حق التمقيب مرة واحدة على 


الاهابة + 
[ موافقة ) 

ثم تليت المادة ١١+‏ من شروع الدستور ونصها 4 
طادة ٠١ص‏ 


لكل عضو من اعضا* مجلس الامة ان يوجه الى رئيس سيلس 
الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامهر الداغلة نسي 


١ا/ه‎ 


السيد الا ستاذ محسيعبد السافظ 





السيد الدكتير عثان غخليل 





السيد الا ستاد محسرزعيد الهاغفظ 


السيد الدثتور عشان خليل 





السيد الا ستاذ سس رعيد الحافظ 





ا 


اختصاصاتهم . وبسراعاة حكم اللادتمن ١٠٠١١‏ .و١١‏ سن 
الدستور يجوز ان يو*دى الاستجواب الى طرح موضوع 
الثقة على المجلس . 

لي ملاحطة على هذه المادة . خوفا من المشاجات البرلمائية 
كأن يأتي نائب في الجلسة ويطلب استجواب وزير بعين 
بون ان يستعد الوزير للبشوع. لذلك ارجو ترف قثرة 
زمنية بمن تقديم الاستجواب وبين مناقشة الوزير فيه ٠ه‏ 
هذا شي* طبيعي ولكن من المقروش ان يوضم هذا التيد 
في اللائحة الداغلية لمجلس الامة ه وقد اتجبثا السى 
ذلك فيما سبق +٠‏ 

البوضوع سبم جدا لذلك ارجو النص علبه في الد ستور حتى 
لا تأت اللائمة الداخلية وتلشي الفترة الزمنية البذكيرة . 
لا بأس وارجو ان تصيخ اقتراحك . 


اقترح ان تتون المبارة الاخيرة على التهو الوارد في 
الدستور الصرى سنة ++ ١‏ وذلك ياضافة فقرة جديدة 
بعد الققرة الاولى تقول : ولا تجرى المناقشة فسسي 
الاستجواب الا بعد ثاتية ايام على الاقل مسن يوم تقد يمه 
وذلك في غير حالة الاستعجال وميافقة الوزير . 

( ميافقة على المادة بعد التمديل ) 
ثم تليت البادة ه١١‏ من مشروع الدستور وتصها : 

طافة مز 





يجوز بنا* على طلب موقع من خمسة اعشا* طرح موضوع 
عام على مجلس الامة للمثاقشة لاستيضاح سياسة الحكومة 
في شأنه وتيادل الرأى يصدد: «ولسائر الاعفا* حسق 
الاشتراك في المناقشة . 
( موافقة ) 
تم تليت السادة ١١+‏ من مشروع الدستير ونصها : 
نادم 1١1‏ 





لمجلس الامة ابدا" رغيات للدكومة في السائل العامة , 
وان تهذر على الحثومة الاخذ ببذه الرغبات وجب أن 
تسيط المجلس علما باسباب ذلك ووللمجلس ان يعقب مرة 
واحفة على بيان السكوية . 


ا١ا/لك‎ 


السيد الد كترر عشمان شليل 





0 


السيد الا ستا د معسيقبد العافظ 0 





السيد يفقيب السيضي 





السيد الد كتور عشان خليل 





سبعادة وزير الداشلية 





السيد الد كتور مثيان خليل 





سعادة وزير الداصهلية 


السيد الذ كتور عثما ن خليل 





ات 


يفم اني .قترح عذا النص الا انني استأذككم في تمعديل 
غبارة . 

( تمعيط المجلس علبا بأسياب ذلك ) لآن الوارد هو 
القرل بان فلاتا احاط علسا بالشي* واشك في سلاية 
العبارة الحالية ولذا استأذلكم في تصويبها . 

العيارة صحرحة ويحسسن ان تبقى بصيفتها الحالية . 


هل يختار اليجلس عضوا معينا للتعقيب على بيان الحكومة 
ام ان السجلس بكامله يمقب على بيان الحكوية . 

الجلن بكاللة ينقب على بيان السكوبة اثنا* المناقشة ولا 
يغتار عضرا واخد1 يغبن للحفقيت + ولكن هما ينتهي اليه 
النولن يمد هذه المناتفة ويقره: يسى دتعتيب ولا يتثرد 


بعد ذللقن ٠.‏ 
( سوافقة ) 

ثم تليت السادة ١١١‏ سن مشروع الداستور وثتسها 0 
مادة “11 





يحق لسجلس الاءة في كل وقت ان يو'لف لجان تحقيق 

او يندب عشوا أو اكثر من انضاعه للتعقيق في اأى أمر ه 
ويجب على الوزراء وجميم موظغي الدولة تقديم الشهادات 
والوثائق والبيانات التي تطلب منهم . 

ماذا نمني بأى اير الواردة في هذه السادة , 


تعش اى آسر من الامور العابة ويمكن ان تضيف ذلك 
الى الحبارة فتقول ز في اي امر عام ) حتى لا يقتح 
الباب للتحقيق في اعور فردية . 

وقام السيد الدكتور عشان خليل ياضافة ذلك الى المبارة ء 
في أى دستور موجود مثل هذا الئص ؟ 

موجود في مختلف دساتير العالم , والمجلس يحتق في 
الآبير العابة دآخل المجلس وييككه سو"ال اى بيظف وطلب 
اى وثائق وستندات يراها لازمة ويجب على الوزارات تقديم 
هذه الستندات لمعاوئة المجلس في مبسته السياسية ورقابة 
اعيال الحكوبة . والنص موجود حتى في دستور متمسسر 
القديم سنة *؟1 | وف دستور سنة ٠ |11٠٠.‏ 


اا 


السيد ال ستاذ بسر عبد الساقظ 





السيد الدكتور عثمان خليل 





السيد سعود العيد الرزاق 





السيد الدكتير عشان غليل 


ععان5ة بير الداغلية 





السيد الدكتورعشان غليل 


السيد الا ستاد معس فيد السافظ 


السيد الد ثتور عثان غليل 


ٌ 


تت ات 


[ للعحقيق في آسر من الامور الهامة الداخلة في اختصاص 
المجلن )اء 
لا بأس من ذلك حتى لا يساء فم المادةاو السقصود ببا. 


الامور الداخلة في اختصاص المجلس فقطٍ . 


هناك سائل سرية لا يجوز اباحكبا ولا ييكن اعطاء اليجلس 
السحدات الغاصة ببا . 
اللفروض في المجلس أن يحافك على سريتها. ونحن نثق في 
عقو البجلس اكثر بكثير من اللوظف الادارى المعفوظة عند ه 
هذه الستندات فالمضو ينتغب من الشعب ويمثل الشمعب 
ويتحصمل سسكولية ويتمتع يحصائة . ( سافقة على الباد ةيمد 
التعديلات الذكورة ) ٠‏ 
ثم تليت السادة ١١.‏ من شروع الدستور ونصها ه 

مادة مال 





يشكل المجلس ضمن لبجائه السئرية لجنة خاصة لبحث المراقض 
والشكاوى التي ببعث بها المواطنون الى المجلس «وتستوضح 
اللجنة الامر من الجبات المختصة «وتملم صاحب الشسأن 
بالنتيحة , 

انا اعترضي على هذه السادة لانها تتضمن مد غلا ين السلطة 
التشريعية في اال السلطة التنفيذية وعناك نص في دستور 
مصر لسنة 151 ١‏ يمتح تدا خل اعنا* السلطة التشريمية في 
اعسال السلطة التتفيذية او القفاتية ٠‏ 

هذا العق يتضمن مجرد الشكيى اي تقديم العرائدن الى 
المجلس لاحالتها الى الجهات المختصة كما حو وارد في 
النص البقثرح وعدا حق مقرز فى جميع الدساتير النيابية: 
وهو بابر للتعاون بين السلطات ,ولتوكيد الضلة يسين 
الشعب ونوابه . وكل ما يقوم يه المجلس صو الوساطة بين 
الشائي والجبة الادارية واعطا* مزيد من الاحمية للطلب 
دون عرتلة اعمال الحكوية أو التدخل فيبها . 

أما التسن الذي يشير آليه الؤسيل سسن فقد ورك بالذات 
في دستور سنة 1547 لحشة خاصة بحر وعي الرثية في 


لوك 


اليك سهولك العبد اليناق 





السيد الدكتير عثمان خليل 


منئع الفساد الذي عرف قبل الثورة نتيجة لتدخل وساطة 
اعضاء السجالس التيابية كأقراد ادي تد خلهم باشخاصهم 
لدى الوزارات والصالح . ولكن الحق. الذى تحن يصدده 
حق للمجلس هذا يختلف عن ذلك تاها كنا صوواضح , 
ولذلك فهو مقر في تفسن دستور مر لسنة +15 ١‏ الذى 
اشار اليه الزميل محسن وذلك شمن باب الحقوق والواجبات 
العامة . فالابران ستتلفان تداما . والسق الذى نهن 
بصدده عقرر عنذ عشرات السنمن في مختلف الدساتير 
نبو حق تقليدى حتى ان البمعش يعتيروته هقا سياسيا 
لانه مظير من مظاهر اشتراك المياطنين في تقويم اجهزة 
الحكم يوهو ايضا حق فردى ليداقع الغرد به عن حتوتك 
وعرياتهة القررة بالدستير . 

عل معن ذلك ان عذه المرافض لا تقرأ في المبلس ‏ 


هي تعرش على المجلس فتط لمجرد الموافقة على احالتبا 
للجنة الشتارى . ولا يناقش موضوع الشكيى بالمجلس وبعد 
احالتها الى اللجتة وك الجهة الشتصة تتعرف فيبها 
اللجتة دون تقديم تتربر عنها للسجلس وليس في هذا اي 
تد خل أو سساح بتدخل ماشر من اى عضو من اعضاء 
المولس لدى اية وزارة او صلحة . نفل هذا التدغشل 
الغردى غير جائز ولو بد ون الثص على ذلك وهو اسلوب 
ينفى ان يتسد الحراة التيابية او.يسا» استسالهء اا 
السق الذى تتحدث عنه السادة قهق للبجلس + 

ثم تليت المادة ١١4‏ سن بشروع الدستور وتقسها ؛ 

(١1 طادة‎ 


يسمع رئيس مجلس الوزرا" والوزراء في سجلس الائة كلا 
طلبوا الكلام دولهم ان يستعمينوا بسن يريدون من كيار 
الموطفين أو ينييوهم عنهم . وللمجلس ان يللب حقور 
الوزير المشتص عند متاقشة أمر يتحلق بوزارت , 
( موافقة ) 
ثم تليت السادة .؟| من مشروع الداستور ونتسها و 
مادة .؟ ١‏ 


سج سيار ررب :33 


توضع بقانون لائحة مجلس الامة الداخلية متضمنة نظام سير 


هنل 


السيد الدكور عشان غليل 


السيد الاستاذ مسب .عبد الحافظ 





السيد الد تور غشان غليل 





السيد ال ستاد معسرقيد الحافظ 





السيدالد كتير عشان عليل 





السيد الا ستال سس هيد النافظ 








السيد الد كتير عشان خليل 


ع لزه قر 


الميل في السجلسن ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسوكال 

والاستجواب وساثر الصلاحيات المنصوص عليبها في الدستور 

وللمجلس ان يضع الاحكام التفصيلية السكلة لطك اللائحة . 

يمن أضافة الاقتراح شنا لاننا حذفنا احكامه التفصيلية بن 

السادة التي سبقت التي كانت تنص على الاقتراحات . 

لدى ملاحظات علي اللادة الحالية : 

أولا : ارجو عدم اضاغة الاقتراحات لان ذلك تشيله عبارة 
عن لفل . 

ثانيا و ارجو النص على أن اللائحة الداخلية تكون بقسوار 
من المجلس . وليس, بقائون لان ذلك من اختصاص 

انبحلس وحد.ه ولا يجوز للرلطة التنقيذية التد خل غيه . 

لا بأس. كا اتني اود اضاتة العبارة الاقية للمادة : 

( وتبين اللاقهة الداغلية الجزا“ات التي تقرر على مخالفة 

العفو للنظام او تشلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون 

عذر مشروع )1 ء 

ارجو كذلك اضافة حق المجلس في اسقاط عضوية اعضاك . 


لا . شذآا شي* مثروه وثآن منقدا في اداستور سدة 111 
فالمضو ينتضب من الشمب ويمثل الشمب فكيف يقيم السجلس 
باسقاط عضويته وشو لم يشحبا له من قبل ٠‏ 

هذا شي* لا بد عنه حتىلا يشرج عشو من اعشا» المجلس 
على جيع الثوانين اليضيعة . ( نيافقة على النادة بعد 
التعديلات التي اجراها السيد / الدكتور عثمان خليل ورفض 
اتتراح السيد, الاستاذ محسن عيد السائمظ )ع . 

ثم تليت المادة ١5١‏ مسن مشروع الدستور وثضها : 

طادعة 181 


حفظ النظام نشل مجلس اذامة سه اختصاص رئيسه وويكون 


للتجلس حرين خاص بأثمر يأبر رفون المجلس . ولا يجوز لاية 
قوة سلحة دهول السجنس ولا الاستقرار على عقربة سن ابوايه 


ل يطلب زشيسة 0 
ناذا هذ الصيد: ولان! سم رجال الامن من الاغراب 
من ايواب السجلس . 


نسنعبم من أتضاذ انان لهم على ابواب السجلس حتى لا 
يمنعيا الاعضا؟ والناس من داشول البجلس أو يبد دوهم . 
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السيد الاستاد سسورفبد المافظ 


السيد الدكتور عثبان خليل 





سقادة رئيس البجلس 





السيد يعقرب الحصيفي 


سفادة وزيسر السدل 





سعادة رئيس العليسن 


ْ 


هه 


ب 


( عوافقة على السادة كنا جا*ت في اللشروع ) 
ثم تليت الادة ١1+‏ من مشروع الدستور ونعها : 
مادة + 





تعين بقانون مثافات رئيس مجلس الامة ونائبه واعضائه ديفي 
حالة تعدايل هذه الانات لا يتفذث هذا التعديل الا 
في الفصل التشريمي التالي للسجلس . 

اذا النص على ( لا ينغذ هذا التمديل الا في الفغصل 
التشريمي ) وهذه السبارة فيبا تشديد على المجلس 
وتضييق على اعضائه . 

هذا لا بد منه حتى لا يتسرع اعضاء المجلس لانفسيسم 
ويستسلوا السلطة لسنحوا اننسهم طانات كبيرة نيجب دقع 
هذه اليظنة . 

اتثلم عن واقم تجريتنا في المجلس الحالي هناك شكاون 
كثيرة من بعض الاعضاء حول قلة مخصصاتهم . ففي بلد 
مثل الثويت الحياة تكلف مبالخ كبيرة . ولم اشأ عرض هذه 
الشكاوى على السجلس تجتبا للاحراج والحق يقال ان 

د ١‏ دينارا قليلة جدا بالنسية لاعضاء المجلس حيث لبهم 
مركز كببر ويملون الشعب ووفيوض أن عليهم واجبات كبيرة 
يكم صفتهم النيابية . 

صثاك عدد من الاعغفاء تشكل مكافاتبم دخلا وحيدا لهم 
وليس لهم اى عورد آخشر . كنا أن اتخفاش بكائات الاعناء 
يعني ائنا تشجع الاغنيا* على ترشيح انفسهم وتهصسارب 
الفقرا* وهذا لا يجوز .ء فيجب رفع مقدار اليكافأة الخصصة 
للامضاء وحتى لا نحرم البجلس من كفا"ات كثير من المواطنين 
اصحاب الشبادات والثةافة العالسية , الذين يشغلون تبل 
انتخابهم الوظائف الكبيرة في الدولة ويغافون من ترشيح 
انفسهم ٠‏ خوثا سن فقدان رواتبهم التي تشكل دخلبم 
الوحيد . فيجب فتح المجال اماسهم لتشجيمهم على خدية 
الشعب . وذلك بسنحهم مكافات ممقولة نموئهم عا فتدوه 
من وطاعفهم ومرتباتهم . 

ابى عكس ذلك تاها حتى لا تكون عضوية مجلس الامة عفاتم 
لازعتا * نيجب تنزيه العضوية عن المفثم الادى , 

اضافة سبلغ .ى ١‏ ديثارا الى السخصصات الحالية ليس بكير. 
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السيد الدكتور عثان خليل 


سعاتة ثيس البجليسي 





البيدالد تبر عتان غليل 





السيد !!! ستاد نس هبد الحافظ 





السيدالد كتور عشان خليل 


م 


وأتا بع سماتدة وزير الفدل في عدام تخصيص بالغ فهية 
ولئن هناك حدود أيضا :ومسِلمْ .مع ديتارا ليس ككسيرا 
على الاعشا* , 
لين مجال بحث موضوم مكافآت النياب فثا لان ذلك يقتضي 
اضدار قانون وبهحث بقدار المثانات عند أصدار ذلك القانون ‏ 
ومسميا أن ادهب 1 حسايا نّ اللى يأك أ قانون قبل البملس 
التادم لتمدل بكافات التواب دلان ذلك لو تأغر الى نابعد 
اجتشاع السبلس التاد م فلن يسرى التعديل الا بعد اربع 
سندءات ع 
هم شذا .متول . ( عيافقة على اللادة كنا جاءعت ني 
الشروع 3 

عادة « | 


لا يجوز الجسع بين عضوية مجلس الامة وتولي اليظاكف العامة , 
يذلك قينا عدا السالأت الى .يمير نيبا السم فقا 
لند شف وايقن. قله الجالات 3 ين البم يمن 13 
العضوية ومرتبات الوظيفة ٠‏ ويهين التانون حالات هدم الجمع 


الاشرين . 
ثم تليت السادة +؟١‏ من مشروع الدستور ونصيا ؛ 
طأددة ١>‏ 





بمراعاة ما نض عليه في السادة السابقة يسرى في شأن عضو 
مجلس الاة حم الادة 2 من الدستور . 

( سافقسة ) 
ثم تليت السادة ١١5‏ من مشررع الدستور ونصها : 

مأددة 5 | 


سكم 





اع يمتح أغشا" محاس الامة أوسدة إعباء مد 3 قنيو شم ويستث 
من ذلك العفو الذى يشفل وظيفة عامة لا تتنافى ممعضوية 
مجك الآمة , 

هل مدة العضوية هي الدورة التشريعية . 

نحم . ولم 15 الادة ١+‏ لانه سيق شطيها رذ السيد 


4 َ 8 : 
ال د له ا "لاف شام" هم اعسوم أعري!اء االديع ع 


ديل 


السيداك ثتور عثان خليل 





السيد الاستاذ يمير قبد السافظ 


الديدالد ثتور عثان شليل 





الفصل الرابع السلطة التنفيدية 
الفرع الاول ‏ الوزارة 

ثم تليت السادة ١509‏ من .شرع الدستور ونصها ؛ 
طادة 017 





بمراعاة احتام المادتن السابقتين يبيمن مبلس الوزراء على 
مالح الدولة «ويسم السواسة العامة للحكوة «ييتابع 
تنيذما ويشرف على سير الصصل في الادارات الحكوسة . 
ارجو شطب الدبارة الاولى التي تقول ( مع مراعاة احكام 
المادتين السابقتين ) لانبا غير ضرورية ( بوافقة علي 
المادة بعد شطب اليزء المقترح شطيه ) 

ثم تليت السادءة ١١‏ من مشريع الدستور وثقضها : 

طاداة ؤئ ؟ز 





ينظم القاتون الوزارات وبيمن السهام المنوطة بكل منها 
وطريقة العمل قيها دكا يعمين مرتبات رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء ٠‏ وتسرى في شأن رئيس, مجلس الوزرا* سائسر 
الاحيكا, الشاصة بالونا" هيا لم يرف نص على خلاف ذلك , 
عاظيم الوئارات من اختصاص السلطة التنفيذية وهي التي 
تنم الوزارات ولا. يجوز للسلطة التشريمية التد خل في 
اخسمامات السلطة التنفيذية أخذا ببدأ الفصل بين البلظطات 
وانشاء الوزارات من التنظيمات الداغلية للسلطة التتفيذيةه 
السظم الداغلي للوزارة هو الذى تختص به السلطسة 
التفيدذية وقد افيتنا ذلك بادة اغرنى في الد ستور سبق 

ان وافقنا عليبا وفي السادة مب اا انشا* الوزارات 
بكالبا او الفائبا أو تتسيم اليلد الى سحعافظات شلا 
يذه ار غطيرة يسبب اخذ مبافقة السلطة التشريعية 
عليبا دون الفغاء هق السللة التنفيذية في التنظخم 
الداخلي وفي مصر يجب أخذ بوافقة السلطة التشريسية 
على تصديل السدافظات + وقد تتمرض سائل التتنظسم 
الأساسي للوتارات للقواتين الموضيعة أو للمماهدات الخارجية: 
يثل انشا" وزارة عدل او الفائبا وانشا" وزارة خارسية 

او الفائبا خصيصا اذا تشمن التتظم بعضٍ الشكون المتصلة 
بحقيق الافراد وبصالعبم أو ببعض الاوضاع القانونية. فيثلاً 


|5 ولق سا وم مكارة الشارصية الصسباس, مدن القبافص, 
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المتصلة بابرام المعاهدات والتتظيم السياسي ويشكون 
الموظطفمن او توزيع الاختصاص بين الوزارات فبذا الستوى 
عن التنظيم هو الذى يتولاء القانون ونحن تشترط ان يصدر 
قانون لانشا" المو*سسات العامة مثل الجامعة التي شي 
اقل خلورة من الوزارة فكثيف تجعل اتشا* الوزارات دون 
سافقة مجلس الامة ء وجسهور الشراح يريدون الا تنشاً 
البرافق !لعاية الا بقاتون, ار يفنا للقاتون , 
السيدالاستاذعهسيرهبدالحافظ ‏ و انشا* الوزارة تنظيم داحاي المسلطة التتفيذية اما اتشا* 
أليو"سسات المابة مثل؛ السايعة قانا لا اعترض على ان يثون 
بقانون هلاضيا اشخاص «منوية ستكلة ريجب أن يكسون 
ائشأ"ها يقانون . 
السيدالد كتير عثشان خليل ‏ 2 و و«لكنبا يفم كينها اشخاصا معتيية فاتبا جزه من السلطة 
حم التنشيذية وتنظم بقوائين ,. في فرتسا النص الد ستورى يسبح 
باتشا* الوزارات دون الرجوع الى السلطة التشريعية وهذا 
ادي الى أتشا" وزارات ثثيرة ليجرب المجاملة والافراض 
السرية واحدث ذلك ساوى" ثزمرة ممأ جصل الدولة سنة 
تعبد الى اصدآر نض تانوتي يسع انشا* الوئارات 
يوكالات الوزارات الا بكانون . 
السيد الاستاد محسيهعبدالساقطظ ‏ مو ل مانم عتدى من ان يثون اتشا* الوئزارات بقانون اها عيارة 
0 ظ ( وطريقة العمل يها فتملق بالتنظيم الداخلي ويجب حذفها. 
السيد الد ثثير عثمان خايل لا شلاف بينئا بفصوض التنظمم الداخلي والئص يقصد 
التنظيدات الخاصة بانبوارات لانشاء الووارات لان تقيبه.!نشا» 
الوزارات بان يكين بتانورن امر تنفيذدى لا تنظيس ويتعدار 
اشتراط ان يكون يقائرن داثما لان الورارات تنش قالبسا 
بمتاسبة تشكيل وزارة جديدة في فترة الازمة الوزارية التي 
لا بين في اثنائبا استصدار قانون بانشاء الوزارة أو 
الوزارات المرفيب في انشائبا أو بالفاء الوزارات المرغوب 
في الفائها فنص انلإد: مقصور على تنظيم القواعد الرئيسية 
الماصة يالنوزارات من الناحية الشريعية لا من آنناسية 
التنايذية رلا من حيث التنظيم الداغلي بالسرة . دمع ذلك 
فيسكن ارمماء هذه السادة لاعادة التظر فيها على نحو يرفع 
اللبس حول ضندتيها . 
( سيافقة على تأجيل الادة ) 
ذاش طيت الدادة ١1‏ من مشروم الدستر وتصبا + 
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السيد الاستادٌ معسيهيد الحافظ 


السيد الد كتير عشءان خليل 





يلا 


ا ل 


مادة 151 


ل من هذا الدستير . 
( سسافقة ) 

ثم تليت السادة ١+,‏ من مشروع الدستور ونعها : 
عاق .* ٠١‏ 


قبل ان يتولى رئيس مجلس الوزرا" والوزرا* صلاحباتهيم 
يوون أعام الامير الينين المتصودى علييا في المادة ١ه‏ 
من هذا الدستور ,+ 
( موافقسة ) 
ثم تليت السادة ١١‏ من مشروع الدستور ونصها : 
عادة 1١‏ 





هلى تنسيق الاعال بين الونارات السخلفة . 
ا وأ اسة 1[ 

ثم تليت المادة ١7+‏ من مشروع الدستور ونصها : 
مادة ١7‏ 


مداولات مجلس الوزرا" سرية «وتصدر قراراته بحضور اغلبية 
اعضمائه «مبموافقة أغلبية الحاضرين «وتلعن, الاقلية برأى الاغلبية 
ما لم تستقل . وترفع قرارات البجلس الى الامير للتصديق 
عليبا في الاحوال التي تاتغن صدور مسوم في شأئبا . 
أرجو تقد يم العبارة الا خيرة على الاملن لتصبح الصيافة 
اقل ٠‏ 

لا بأس . ( عوافقة على الدادة بمد اعادة صيافتها ). 


ثم اتليت اللسادة ١#‏ من مشروع الدستور ونصها : 
طادة م ١‏ 





امستقالة رايس مجلسني الوزرا * او اعقاو من متتمية عينم 
استقالة سائر الونباء أو احفاو*هم عن منأ تسبسهسم . 
( سافقة ) 


ثم تليت المادة 4" ١‏ من مشروع الد ستور وتسها ِ 
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لسيد الا سِتادُ محسيفيد الحافظ 





السيد الدكتور عشمان خليل 





اس ل 


مادة 16 


بتدلى كل وزير الاشراف على شئون وزارته ويقنم بتنفيسد 
السياسة العاءة للحكيمة فيبها دكنا برسم اتجاهات الوزارة 
ويشرف على تتفيذها . 

( سائفقة ) 
ثم ثليت المادة ١.‏ من مشووع الدستور ونصها ؛ 


عذلدة ني ١‏ 





لا يجوز للوزير أتتاء ترليه الونارة أن يلي اية وظيفة اخمرى 
او ان يزاول :ولو بطرين فير مباشر #ببنة حرة أو عاد 
نافيا او انجاييا او مالياء كنا لا يجيه ان يشخ في 
التباءات تمقدها الادارات العامة او البراسسات الملحقة 
بها ٠‏ ولا يجوز كذلك ان يشترى أو يستأجر مالا من امرال 
الدولة ولو بطريق المزاد الملني بولا ان بو'جرها أو يبيبا 
هرنا عن أماله او يقايضبا عليه ٠‏ 

هنآ لا يكن تطبيقه في الكويت . 


انا ارى أن شبقى الادة كنا هي . 


انا اوءيد ذلك ولثن لى اعتراش فقد على غبارة ( المبنة 
الهرة ) بالنسرة لاعضاه مجلس الاءة , فالطويب والسهاني 
لا يسور حربانهم من ميديم لكيتيم اعضا* في مجلمررالاءة . 
سأعدال عيارة الات راعفاء مجلس الامة في الجلسة 
5 

( عوافقة ) 
م تليت المادة ؟+ ١‏ من بشريع الدستير وتصها : 

1١1 مادعة‎ 


يحدد قانون خاص الجرائ التي تقع من الرر!ا* في تأدية 
امال وظائفهم ريمن اجراءات اتباسهم ومحاثتهم والجبة 
المخصة ببذه المداكة ييذلك دون اخلال بتطبييج انتباتين 
الاخرى في شأن لا يقع نهم من افمال ار جرائم عادية» 
وبا مترعب على اعاليم من سثيلية مدنية + 

( سائفسة ) 


ثم طبت الاية + ١‏ ون بشروم الدستور وثصها ع 


كلما 


السيد لا ستاذ مهسرغبد الحافظ 


السيد الدكتور عشان خليل 


السيد الا ستاذ سس عبد الحاف 





السيد الدثتور عشان خليل 


ا 


مادة نام( 





يون ترتيب أقسام الديلة الادارية بقانون وكا ينظم القائون 
الموسسات العابة وفيئات الآدارة البلدية با يقل لبا 
الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها . 

نفس الللاحظات التي اوردتها حول السادة ,م١‏ ترد هنا . 
هل من رأيك أن يكون تقسيم الدولة الى محافظات بقرار 
اناي ٠.‏ 

اذن هل ممتي ذلك انشاء مغخنر مثلا يكون يقانون . 


لا أنما التقسيمات الرئيسية للدولة يجب ان تكُون بقانون . 
وانا اقترح ان يرجأ الكلام عن ذلك للجلسة القادية . 


وانتبى اجتباع اللجنة فى تام الساعة العادية عشر والنصف 
على أن. تعوف النجنة للاجتماع صباح السيت القادم العوائق 
15/83 : 


سكرتير اللجدة أعين السر الرئيس 


1١ /ا/‎ 


م خم خم حم كك فك شعم ممم حم شد 
اس امعد مع اوبوت ع اص مت نمك كه سس 


يسم الله الرحمن الرحسسيم 


)1١1( 
محضر الجلسة الثائية عشرة‎ 


) ١541575/5/9( 


١/0 


اجتمعت اللجثة بمقر المجلس في تتام الساعة الثامنة والنعصف سن 
صباح يوم السبت السوافق ١117/3/5‏ وقف حضر الاجتاع كل سن 
أعنابي السعادة بالنادة وس 
١‏ عبد اللطيف ثتيان القالئم ,رريسالسعلس- عقواللجئة 
؟ ‏ الفيخ سعد العبدالله السالم وزير الكاخلية ‏ عضو اللببنة 
# هنود الييد الفالسسه وربر العغدل _ َو اللجعة 
ع ا سعود العيبدالسيرزاق عضو المجلس ‏ عضو اللجتة 
هاس يعقوب يوسف الصسيغفي ضغو العلس ‏ عضو اللجتة 
كا شهر الاجشاع السيدان ذب 
١‏ الدكتور شان خليل شان الغبير الدستورق للببلس 
؟ ل الاستان معسن عبدالغافنظط الخبير القانوتي الشتدبي سن 
قبل السكوسبة 

وتولى سكرتارية اللجنة السيد / علي محمد الرضوان ‏ أمين عام المجلسس 
وقد بدأت اللجنة ناقفعبا على النحعو الآتي :س 

السبد /الدكتور غشان خليسل : يمكن أن تذاقش المواد السو'جلة حتى نتتبي منها نهائيا ونطبمها 

020202023030306 شهيدا لتوزيعسبا غلى أصناه البلس ويكون بذلك قف كسبتنا الوقت. 
ثم نقوم بددراسة الواد التقية وتتابع طبمها كلا انتبينا من جل 
منها . وبذاك تنجز مبمتنا بسرعة 

لشيخ سهد العبداللك السالم : من الأفضل أن لا تتسرع وانا نرى أن لا ثوزم نواد المشروع على 

002020202002000 أجناء وائيا نقديه الأعفاء كشروع تكاعل . 

لسيد / سعود العبدالرتاق : من الأتضل أن لا تشرع . 


لسيد /الدكتور عشان خليل : أستأذ:كم في اجرا* تغيرات شكلية في بعنى السواد بتقلبا من مكائها 

5 ثلا أو ادياجبا في مواد اخرى ؛ فميارة ” والسرب البجيية 

سسرية ” مثاد أرجو دعسيا مم النض الفا بالعرب الدتاعية بالادة3 

“ 1" لتصبح كالآتي دس 

” يغلن. الأغير الحرب الدافاعية بعرسيم ٠‏ آنا العرب الببيية 

فسعربه " وبذلك يسيط القاري* بحم السرب بنيعيها في مادة واهدة 

بدلا سن العجوّة 2 . 

معادةالسيد /رعسود الزيدالخالد : كل التمديلات اللفظيه أو اللتملق بالترتيب والصياغة يسكتك اجراءها 
عا داعت لا تفير في الحكم نفسه . ( سوامقة على الدسج ) 
ويعد ذلك تابع السيد / الدكتور عشان خليل خلاوة السياد الباقهية 
من مشروع الدستور لأغذ رأى اللجنة نيبا وكان فد توقف ف يالجلسة 
الما فسة ف تلع المياد عتد الادة ير ١‏ 
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سعادةالسيد /حسود الزيدالفاك ؛ 





السيدم الدكتير شان خليل 





اليد /الاستاد معسن عبد السافظ : 





السيد /الدكتور عشان غليل : 





الشيخ سعد العبدالله السالم 





سعادةالسيد /عمود الزيدالقاك 





فتلا السمادة ١+‏ من شروع الدستور وتصها :ل 

* تحداد بالنقد الضرائب والرسوم والتكاليف اللالية ,ولا يجوز 
فرش أى منبا عينا آلا في الأخيال الاستشائية التي سنبا 
القان * < 

لمانا سرمت العادة الغراتب المينيه 


ان تحريم الضرائب المينية نوع من أنراع التقدم الضربيي في 
المصر الحاضر ٠‏ ومظهر نن مظاهر الحرية الفردية الحديشة 
يتأخذ به معظم دول العالم . كنا أن أخذ ضريبة عينية يكن 
أن يون فيه نوع من الأضرار بالسواطنين والمقارقك في التقدير 
سيت أن أسعار السلم تختلف بدن يلد وآخر في الدولة وقد 
يسبب ذلك ضررا كبير وتدا خلا ني الشكون الخاصة للمراطنين ٠‏ 
وبع ذلك فائنا ذكرنا في السادة أن القانون يبين الأخوال التي 
يجوز غيبا أخذ شرائب هينية اذا رأى لضرورة استنتائية تتريسسر 
ضريبة أو ضرائب عينية ‏ . 

مع أنه ذلك الذى قريته السادة شي* ضرورى مظير بن مظامر 
السرية القردية 2 الا أنه من الأحسن غدم النص عليه هنا أل 
قد يكون في بعض الأحيان فيه فائدة وبصلحة للمواطنين . فنثلا 
نن مصر عندانا تقدير الرسوم الجسركية ونيها يقالي يصصال 
السارك في تقدير ثسن البضاعه حت يرفعوا سن قيسة الضريية 
وعندعا يفضل صاحب البضاعة أن يترك جد" عينيا من البضاعة 
لرجال. الجباركا بدلا .من أن: يدام نقبا الرسم السرتفو ولا يستطيم 
أحد أن يجيرة على “دهم يشر قدي 2 ء 

مراعاة لذ لك قلنا في السادة أن الثانون يجوز له أن يعيدد 
الأحوال التي يكن فيها أخذ ضربية عينية والأصل أن تكين 
نقدية 0 ء 

لا نريد أن نقيد أحدا مقدعا في ذلك واسم هدف سن أعداتنا 
هو ضان الحرية الغردية 2 . 

أنا أقتح هدم تقيد نيع الضربية يأآن كين عينية أو نقدية .حت 
اذا تعسفت الحكوية ونالت في تقدير أشان البضائع مثلا يكسين 
أعام الأقراد سجال واسع وحرية كافية لأن يشتاروا نوع الضرييبمة 
التي يدنمينها غينية كانت أم نقدية . ( ببعد المناتشة اتضق 
على ذف النادة كلبا ) - 


١6١ 


لسيد /الاستاد سحسن عبدالحافظ ء 





لسيد /الد شتير عتان عليبكل 1 





سغاد فالسيد آي صمي ال الزيد الغالد 0 


لسيد م الدشور عشثشان خليك : 





لشيخ سعد العبدالله السالم : 





ثم_اتليت المادة وع١‏ من مشروع الدستور ونصها : 

“ انعا الضرائب العاية وتمد يلبا بالقاينعا لا يلين 
الا بقانين : ولا يعفى أحد بن أدافبا كلبا أو بعضبا 
في غير الأحوال المبينة بالتانون . هلا يجور ليف أسد 
بأداء غير ذلك من الشرائب والرسو, والتكاليف الا في حدود 
القامون 0 

ذكرت الادة أن الشربية لا تكون الا بقانون والأحسن لي 
الغبارة التالية أن تذكر أن الرسم لا يكين الا طبقا 
للقانون » بدلا سن عبارة " غير ذلك من الضرائب والرسوم عب" 
الملة أنه قد تكين عناك ضرائب سحلية صغيرة مثل بعقى 
الضرائب التي تفرضها في نصر مجالس المديريات : وهلي 
ضراعب علبيا وان سميت لخطأ بالرسوم الاضافية ومثل ذلك 
أيضا ا قد تفرضه في الكويت جبة محلية 5اليلدية . مسن 
الأسهسن ترك الادة كا عن + لباجيةاعذا الناعب سن 
الضرائب الممعلية 

ما الفرق بين الشريبة والرسمر . 


الرسم انما يكون مقابل خدءة مثل الرسوم القضائية أو التمليسية 
أا الضريية ظانها واجب من واجبات الساطنين نحو الدولسة 
ونيف بحسب ثرية الشخص بيساره ولو لم يحصل على فاعدة 
1 منفعة خاصة في المتابل 

( سدافقة على اللادة كنا جاءت في الشروع ) 
ثم_كايت العادة | سن مشروع الدستور وئصها وه 
" بيين القائين الأعكاء الخامة بتسميل الأبيال العاسة 
وباجرا*ات صرفها " ( سرافقة ) 
ثم_تلمت العائدة ١4١‏ عن مشروع الدستور ونصها و 
" تعقد القروس الحامة بثانون , ويجوز بقانون كذ لك أن تقرض 
الدولة أو أن تقل قرفا 
لدينا في التويت الصندوق الثويتي للننمية * وله قانيون 
خاص وعو الذى يقوم بعد الدول العربية بالتروش . نبل 
لا يتفي هذا القانون للسماح للصندوق بتقديم القروضالمذكورة 
أم يجب نوافقة السملس على كل قرفن يعطيه هذا المندوق 
يعق لكف على هذه 


5» 


سعادةالسيد /حود الزيد الشالد : ان القانين الخاص بهذا الصندوق حدد شروطا ممينه يجب 

١‏ اعطا" الترش بسوجيبا كا حدد سلفا معينا كرابا لللمتديق 

وي حد ود هذه الشروط القانونية وعدود العيلخ الستسهمق 

لرأسال الصنديق لا يحتاج القرض لأخذ عوايقة بعد ذلك 

عن مجلس الأعة . أ خارج هذه الشريط نيبب أخغذ 

مدافنة مجلس الأمة على كل قرنى 

السيد /الدكتور عشان خليل ؛ أى أن الدولة تقرش حاليا من ذا الصندوق بسوجب تائون . 

000000335993 فبالقانون المصصسول به الآن والذى يقرش ينوجبه المندوق 
وبالشروط الت حدد ما ممذ!' الكانون يستطيم الصتديق اعطاء 
القروش دون الرجوم لمجلس الأعة 

الشيخ سعد العيدالك السالسم : عل التانون الحالي يكقي ..؟ 





السيد /الدكتي عثان خليل : نهم القانون الهالي كاف في حدود السخصصات ويالشيوط 

التي وضمعبا . أما لا يغرج عن هذه السخصصات والشسروط 

فيجب اصدار قانون آخر بشأنه والتالي يجب موافقة مجلس 

الأنة عليه 

السيد /الاستاذ ممسن عبدالحافظ : ولكن في الكويت بنك يسس بنك الاكتان وممذا البنك يقوم 
باقراض الموظفين والصناعيين وملاك العقارات ومعظم عذه 
القروش صغيرة ٠‏ فبل يصدر ثانون عند اغطا“* كل رض مسن 
عذه الفروضص . 

السيد /الدكتور شان عليسل ؛: هذه قروض فردية صفيرة لم تقصد المادة شيولها لأنه سن 

غير المقول اضدار تين كلا أراب البنك اعطاة قرع بن 

مذه القروش العمغيرة وانبا يضع التانين نظام عذا البنبك 

ونظام هذه القروض وسكن للتاكيد أن نذكر ذلك مي 

المذكرة التفسيرية 

الشيخ سعد العبدالله السالم ؛ أعتقد أن كقالة القروض لا داعي لاصدار ظانين بشأنئبا 











السيد /الدكتور فشان غخليل : أحعقد ضرورة أن تكن الكفالة بقانين ٠‏ لآن الكفيل قد 

0 3200000000000 _,:-:-:-002020 يشطر الى القع انا عجز عن الدفع الشفض أو البيفة 
المكتولة أى الدين الأعلي . 

الفيخ سعد العبدالله السالم ٠‏ معنى ذلك أن كل ضمان أو كثالة يجب أن يكون بتانون وفي 

011000000000000 مذا عشديد ,لأن الكثالة أبط عن القرض 

اليد /الدكتير عثان خليل ه؛ ط دام القرض يصدر بقاتين فكثالة القرض يلنم كذلك أن كين 

بقانون لأن مصيرج! كالقرض في الخطورة والبسكولية 





0 


سعادةالسيد /هنوب الزيد الخالد 





ع 


السيك / الأمتاد محسن عبد الصافْظ 1 





الشيخ ععد العبداللة السالم 


السيد /الد تور عشان خليل 





الشيخ سمد الهفبدالله السالم 
السيد /الدكتىر شان خليهيل 





الثفالة كالقرني تماما ؛ لأنه اذا هجز المدين الكقول فلا عفر 
ين أن ديد الدايلة الدين .+ ويفير كانون من أين عدي 
الحكوءة غذا الدين . أليس بن الغزانة العاعة . 
١اكفالة‏ لبا خطر الدين تالا لاكان الرجيع على اليل 
مباشرة بكل الدين ‏ قبي مثله في الحكم 
| موافقة على السادة كنا جاءت في المشروم ) 

ثم تليت البادة ١:8‏ سن شروغ الدستور ونصبها وس 
* لا يجوز الارتباط ببشروع. يترتب عليه انفاق ببالغ من غزانة 
الدولة لسنة أو سنوات مقبلة الا بقانين " . 

( موافقة ] 
ثم تلبت المادة ١4#‏ سن شروع الدستور وتصها :و 
” يبون القائين الأحتاء الشاصة بحفظ أبلاك الدولة وادارتبا 
وشروط التصرف فيبا ٠‏ والحدود التي يجوز فيها النزول عن 
شي* من هذه الأبلاك . 

( سافقة ) 
ثم _تليت الاقة +1 ذو سن سشروع الدهتير ونسها :ب 
* السنة انالية للدولة تفين يقائين * 

( سانقة ) 
ثم تلبت العادة و١‏ من مشروع الدستور ونصها :ب 
"” تدد الحكومة مشروع البيواتية السئوية الشاطة لايرادات 
الديلة وبصرونامبا , وتقديه الى مجلس الأآعة تل اتباإاء 
السنة المالية بثلاثة أشبهر على الأقل : لفعصها باقرارها ”. 
لعاذ!ا يشترط تقديم مشروع الميزانية قبل انشها' السنة بثلانة 
أفين: # عد يوه طيلة ١‏ 
حتى يشكن مجلس الأمة عن التدقيق وبحث السيزانية بايا بابا 
والانتبا" من اقرارمما قبل بد* السنة الالية الجديدة وبغير 
ذلك لا يكين البحث ولا كين السيافقة الا شكلية . 
ان ثلاثة أشبر عدة طويلة - يكفي شبر نثلا , 
لا يسن لبلس الأعة بعت عنانية الدولة خلال غير واخد 
والا لثانت موافقة شثلية وليست رقاية فمالة . ثم اثه ليس 
عناك جزا* يفرض على الحكربة نتيجة للتأخير عن اليمساد 
المذكور اثنا وجود النض بهذا الشكل شيد مع ذلك لأتسه 


١045 


السيد رالا ستاذ معسن عيد ا لحافظط 





السيد /الدكتور عثنان غخليسل 





السيد #الاستاث سهسن عبد الحافظ 





السيد /الدكتور شان خليبل 





اليد /الاستاذ معسن عيد! لها تيل 





السيد /الدكتور عثيان خليل 





يحت الحكوية للاسزاع في أداء واجببا يعدم التأغير في 
أعاليا الخاصة باصضاد السيانية وعي أعم كبر للعسل 
الشعبي ني اللسجالس التيابية , بل أن الهياة البيابية 
لم تنشأ تاريفيا الا لذلك العمل . 

( اموائقة على الادة كا جاءت في الشيوع ) 
ثم تليت اللأدة ١41‏ من مشروع الداستور ونصها وس 
* تكون مناقشة السبزانية في مجلس الأعة بايا بابا مولا يجوز 
تعصيض أن ايراد بن الاررادات الماة لوعه يعين سن 
وجوه الصرف الا يقانون "0 . 
لي ملاحظة على شم تخصيض. الايرادات ٠‏ فكثيرا لا نفطلر 
للخروج على مثل عد! الئص . وعذا النص المتترج يع 
ذا لك ويو*دى الى اعتياره سفالقة للدستور , وتهن لدينساً 
في مصر امثلا ضرائب معينة مغصصه لشويل عبات مهددة. 
وعذه التاعدة ليست مضطردة الأحسن حذف هذه اللادة. 
يمكن استشناء الهالات النادرة بقانوين : والسادة قررت الأمل 
شغيط بالاستثنا" قبي تقول بأن. هذا التخصيى # .يون 
الا بقانون أى بسوائقة مجلس الألة أولا 
عمذه القاعدة لها استثتاءات في الصل . 


يحبا أن تكون سيزانية الدولة واحدة ولا تصبح هناك د هول 
مسينة سصودة للسرف على حيهات معينة . تتصبح دولة 
داهل دولة وتنتقض وعدة العيزائية » وبعدة السنائية بيدأ 
أساسي مع فتح. باب: للاستساة بقانين . كا أن المادة التي 
بعد عا تتهداث عن التغخصيص لسنوات سقبله 
أنا لا أقصد التخصيص لسنوات مقبله ولكتي أرى العسل 
يضطرنا للتخصيص في السنة الواحدة . 
غذا مقرر بالادة وجائز ولكّن بقانون ولا يتصور أن يكون 
بغير قانون 

( عيافتة على اللادة ثا جاءت في الشروع ) 
ثم _تليت اللادة 0)| سن مشروع الداستور ونصها وس 
" يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالخ معينة لأكثر من 
سئة واحدة ٠,‏ اذا أقتضت ذلك طبيعة الصرف ؛ على أن 
ترج في السيؤترات التحاتبة الاعتادات الخاصة بذل سنبا ؛ 


أو توشع ليا عينانية امككنابية لأكثر من اسنة بآلبة *اء 
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لسيد /الاستان سعسن عيد الحافظ 





السيد/ سهحود العبدالرةاق 





السيد /الاستان سعسن عبد العافا 


السيد /الد قور شان هليل 





الشيخ سهد الهبدالله السالم 


السيد /الدثتور شان خليل.ة 


السيد /الاستاذ سعسن عبد العانك 





الشيخ معدب الهيبدالله السالم 





من ذلك القبيل مشروع السنوات الفسن بثلا. وشا ريسع 


التخغطيط والبواني* غيرها ‏ . 


: يجب توضيح ذه النقطة في المذكرة الايضاحية . لأنه 


يخشى أن تفسر على انبا تشمل ارتباطات الحكوية سع 
الموظنين أو الأراد لعدة سئوات فقد تضطر الستيسمسة 
أحيانا للارتباط بعقود ايجار ساني أو غيرعا من الأسسور 
الصفيرة لسدة ستيات هتبلة . وعذه طبها لا يقيد ما 
النص ولكن ينما لكل شك يكن بيان ذلك في المذكرة 
التفسعرية 


: عاذا نرى في عذه الحالة أى في حالة ؛ضطرار الحكوسة 


لاارتباط بعقود أيجارات لهعدة سنبات متبلة 


و النقصود أنه لا يجوز الارتباط بأى. مشروم لسئرات بتبلسة 


الا بقانون بالأحسن أن نفسر ذلك حتى لا تشيل عقود 
الايجار وا شابببا مثا . وقد غائينا من ذلك في مصر 
كثيرا عند سير التصوض : 

لا يطبق النص بالنسية لعقود الايجار فليس النص .تملقسا 
الا بالارتباطات التي ترد في قانون الميزائية ؛ ولي س سمنى 
ذلله سريان عذا القيد على الأغراد أو الموظفين الذيسن 
يتعاقدون ‏ مع الحكيية لأكثر سن سنة.ه ولتنهم لا تخضصي 
لكل منهم ايرادات لأكثر من سنة في السيتانية اننا يصرفون 
سنويا من جسلة الاعتادات السنوية الستجددة كل طم . 


: ا معنى مشاريم طويلة الأمد التي كرشبا * 


ع مثل عمل كورئيش فقد يستضيق أكثر من سنة ؛ أو شلكل 


شروع بنا* مطار أو عمل مجارى أو شروطات الباتف 
الطويلة الآند ٠‏ أو صل نينا" جديد أو ترسيع مبناء ثائة 
ها 8 يننفكث الا كال سنوات 


هذا لا يعى أن ميل الشزوع يضرف كله د فعة وأسكدة 


وانما اللقصود هو سعرب الارتباط به لسدة أكثر من سنة . 
يفي كل سنة يعرف القسم المغصص لسئنته دون أن بكسون 


صعل مناقشة عدايداة ذل اسئة ‏ . 


: عثاذ بنا* وزارة الداخلية عل يتتضى اصدار قانون لذ لك . 
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السيد /الدثتير عقان خلهيل 





السيد / الدثتور عثمان غلهيل 


سعادة السيد /حبودالزيدالغالد 





السيدم الدقي خان خليك 





السيد /الاستاذن سهسن عبد الحافظ 





0 


اذا كان البنا* يتم في سنة واحدة فيد خل ميزائيتبا دين 
أن يشرى عليه غذا التس 
عمذا النص في صالح. السكرسة . فثلا بنا* وزارة الداغلية 
اذا كان يكلف سلغْ ‏ + عليون ويقتضي صرقه ب ؟ ب 
ليون سئويا أن ينتبي خلال ثلاث سئوات . فسن صالسح 
الحكوبة أن تفن اللشروع كله حتى تستطيع الارتباط وحتى 
1 باعي مجلس الأنة في السنة الثائية ويشفض حلم 
الطيونين الى مليون وتصف ؛ بينسا تكون وزارة الداخلية 
سبق لبا أن ارتبطت المقاولات على أساس صرف مليونسين 
كل سنة 
( سافقة على اللادة كما جاءت في الشروع ) 

م تليت السادة نل» ١‏ من متروغ الدستور يثصبا :- 
* لا يجوز أن يتضمن فانون اليزانية أي نص من شأشسه 
انشاء ضريبة جديدة ١‏ أو زيادة في ضربية موجودة » أو 
تصديل قانون تاتم ,أو تفادى اصدار انون خاص في 
أسر نص ععذا الدستور على وجوب صدور انون في شأنه". 
عذه السادة سبمة هدا 1 
عل تسمح بتوضيحها ‏ . 
المادة تمني أن قانون السيزانية لشخاءة أرقايه وسرمسة 
البت فيه في نترة معد ود ة تتم السوافقة عليه ياسراءات بسطة 
وأخف من الاجراءات المقررة لوضع أو تعديل التوانسين 
العادية . ولذلك يجب الا يتخذ قائون الميزائية فرصة 
للتعايل وتفويت الاجراءات الدقيقة الباجبة دستويييا 
لتعديل القوانين المادية . ولذلك يجب أن يلحم قانين 
الميزانية حدودف عذه السبانية ولا يتمداعا الى تمعديل 
القبائين الفادية كقانين الضرائب طلا . 
خصوصا .وان قانون. السيزانية ليس انونا بالبعتى الصحيسج 
بل عمو قانون شكلا فقط 

اله ع 
ثم تليت اللادة ١45‏ من مشروع الدستور وئصها : 
* تصدر الدرائية الماءة بقانون * اء 


( عوافقة ) 


١ 1/ 




















السيد/ سسعوب العبدالسرلاق 





م 


ثم اتيت المادة ١5.‏ سن شروع الد ستدر وتصها وس 

“ آذا لم يصدر قانئون العبزانية قبل بد* السنة الالية 
تقتح اعشادات غبرية عواقته بسرسي على أساس جز سسن 
اثنى غشر جب من اعتمادات السنة الالية السابقة , 
وتجبي الايرادات وتنفق الصروفات وفقا للقوائين البمسول 
نبا في اتنهائة السنة البذكزية * . 

عل القصود التقل من الباب الأول أم الثاني + 


المقسود من الباب الأول أو الثاني أو الثالث على حيد 
سياء ‏ أعا النقل داخل الباب الباحد قلا يحتاج لقانين. 
من الناحية العملية لن يكون النقل الا للباب الأول اا 
الباب الثاني فنادرا ا يجرى عليه تعديل 

عي رخصة للحتوة تستطيع استخداعبا 


السقهود اذا أنه لا يسوز النقل من باب الىالياب . 


من ياب آلى باب 1 يجوز آلا داخل الباب الماحد يجوز 
التقل سن بند الى بتد 

( سافقة ) 
ثم_تليت السادة ١و١‏ من شروع الدستور وثصها :ب 
“ كل عصروف غير وارد في السيزانية أو زاكد على التقديرات 
الواردة فيبا يجب أن يكون بتاثون , وكذلك دقل أى مبلغ 
من باب الى آخر من أبواب البيزائية * . 

( حافقة ) 
ثم _تليت العادة ١5+‏ من شروع الدستي ونصها وهس 
" لا يجوز بعال تجاوز الحد الأتحس لتقديرات الانفاق 
الواردة في انون البيزانية والقرائين المحدلة له " . 

( سافقة ) 
ثم تلبت النادة عن ١‏ من مشروع الداستور ونصها يوس 
" يبين الكانون السيزانيات الهاءة اللستقلة والسلحقة ,وتشرى 
في شأنبا الأحكام الخاضة بسيزائية الدولة ” . 
با المسقصود بالسزانيات الماءة واللسقة ؟ 
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اليد /الدكقير شان غليسل 


السيد رالدكتور فشان ليل 


الشيخ سهد العبدالك السالم 





السيد /الاستاذ سهسن عبدالحافظ 


الشيخ سعد الحبدالله السالم 





السيد /الدخير عثان خليل 





يعاد ةالسيد 7 حود الزيد القالد 


1 
-. 


المقصود بها السناتيات العامة القومية مثل ميزاتية جامعة 
الكييت أو بنك الانتسان أو صنديق التنسية الكويتي . آبسا 
الميزانية المحلية كيزانية بلدية الكويت قلبا حكم آخر وارد 
في السادة ١1١‏ ولا يلزم لبا ظانين 

( سواقة ) 
ثم_تليت السادة_ ١5+‏ عن مشروع الدستور وتصها وس 
* السساب الفتاس للادارة الالية للدولة عن السام 
النقضي يقدم الى مجلس الآعة خلال ثلاتة الأعهر الثالية 
لانتها' السنة المالية للنظر فيه واثراره ” 

( سافقة ) 
تم تليت الادة_ هه من مشروع الدستور ونصها : 
” تقدم الحكية الى مجلس الأية بيانا عن المالة الدالية 
للدولة مرة على الأقل في خلال كل دير من أدوارالاتمتاد 
السعادية * 


: أى عرة في السنة الواحدة على الأتل . 


أليس عذا يتمارئي مع البرسور الأسيرى 


السرسوم الذي ينص على وجوب تقديم تقرير من وزير السالية 
لمجلس الوناء 
لا يتعارض أبد!ا لأآن وزير المالية يتقدم بالتترير لسعلس 
الوناء وهذا بدوره يقدعه لسجلس الأ . 

( موافتقة | 
تم _تليت العادة 1١5‏ من مشريع الد ستور ونعها وس 
* يجوز أن ينشأ بقانون ديوان للمراقية المالية , يعسساون 
الحكومة ومجلس الأعة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة 
وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ؛ ويقدم الديوان 
لكل من الحكيبة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أصاله 
ملاسظاته " . 
أنترح حذف كلمة يجوز لأن الموضوع نوقش منذ أيام, سي 
مجلس الوزرا* ووافق عليه 


14 


السيد /الدثتور شان خلبل 


السيد /الاستاد مسحسن غيدالحافط 





السيد (الدكتير شان خليل 


سعاد ذا لسيد / سود الزيد الغااد 





ع 
- 


لا بأس من حداف كلة " يجوز * التي رضمناعا في الجلسة 
الماضية ‏ . 
أنا أقترح ابنا* كلمة * يجوز * لأئنا د لا نستطيع انشمساةء 
الدييان هذه السنئة . 
لم تحدد العادة مدة يجب اتشابث» فيبا , لذلك الأفشل 
أن نهذ نا كلعة ” يجوز " 
( افقة على ألسادة بعد الحذف الشترح !ا 

ثم _تليت اللادة 0اه١ؤ‏ من مشروع الدستور ونصها وس 
* تل العنام باستشار مورد من ميارد الثروة الطبيعية أو 
مرفق من السرافق العامة لا ينون آلا بقانون ولزن محدود ه 
يتكقل الاجراة'ت انتسبيدية تيسير أعال البعث والكعسف 
وتحشيق العلائية والشسافسة " 

( عوافققة ) 
ثم تليت_السادة .ره ١‏ عن مشوروع الد ستور ونضها و 
“ كل احتكار لا ينح الا بقانون والى زسن محدوكف ” 

[ عوافقة ) 
ت تلبت السادة ١ه ١‏ من مشوروع الدستور ونهها و 
" ينظم القانون, النقد والمصارف الرسمية ؛ ويحداد المتاييس 
والطابيل والسازين "ا اء 
اليست البادية ني سبة الاختصاص في تحديد الستاييس 
الست ييل والسوأ زين 
البادية عي التي تشرف على تطبيق الظانين الغاص يذ لك 
ولكن لا يجوز التحديد أصلا الا بقانين 

( سافقة ) 


ثم تليت_الدادة_ ١1٠.‏ من مصروم الا ستور ونصها وس 


” ينظم الفانون دو*ون المرتبات والبعاشات والتعويهقات 
والاعانات والستانات التي تترر على شلانة الدولة " , 
[ سائقة | 


ثم _تليت أساءة ١11‏ من مشروع الد ستور ونصها وس 
" يضمع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المو'سسات بالبيقات 
المعلية ذات الشخصية الممنوية الماءة " . 


( حافقة ) 
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السيد /الدكير عثان غليسل 





الشيخ سعد العبدالله السالكهم 


السيد مالاستاذ مهن عبد الحافظ 








السيه +الدثتن عثشان خلييل 





السيد /الاستاذ سحسن غبد الحاقظ 





ثم تليت اللادة من مشروع الدستور ونصها وس 
* الملان عدف الدولة والسرب: اليجوية بحرية * :. 
الصبارة الأولى عن هذه المادة من الأحسن أضافثيا الى 
العادة التي تليبا . أا العبارة الأخيرة فقد سبق أن 
اتفقدا على نقلبا للسادة (+م+) ويذلك نتحذف السادة 
(516؟] + 

( سيافقة ) 
شر كال السود / الددتتي عشان_شليل اللادة +11 بعسد 
اضافة العبارة الأولىمن اللادة السابقة الى أول السادة 
ليصبح نس غذه المادة ث١‏ يلي 
* السلام عدف الدولة : وسلاءة الوطن أنانة في ضق 
كل سواطن ؛ وهو جر" من سلاية الوطن الصربي الكبير 2 

( ساففقة ) 
ثم_تليت المادة من مشروع الداستور ونصسها :وس 
* العدية المسثرية بنظببا القانين * 

[ سواففقة ) 
ثم_تليت المادة 1+5 من مشروع الدداستور ونصها :و 
" الدولة وها عي التي تنشي" القوات السلسة 
وعيئات الأعن المام وِفْتا 8 8 

( موافقفة ) 
ثم_تليت النادة ١:1‏ من متروع الدستور ونصها وس 
" التعبقة الماءة أو الجوية + لا غين الا بقانن " . 
اشتراط قانون للتمبثة أمر صمب تطبيقه في الكويت . 


قد لا تستطيع المكيمة ذلك فحند مناقثة البوضيع في 


لسلس الأنة سيكين عناك سال هن سبب التمبتة الماءة 


نتخطر الحكوية للاجابه على ذلك وكشف أوراقبها , وقد 
يلحق ذلك ضرر؛ كييرا بسملحة اكولة 

يكن تغيير العبارة لبذه الاعتبارات ننقول * تقرر وفقا 
للقانون " بدلا بن * الا بقانون ” . 

يكن أن نستمصل غبارة ” ينظمبا القانون * وهذه العبارة 
اسم 


١ 


الشيخ سعد المبد الله السالم 





السيد /الاستاذ محصسن عبد الحايظط 


السيد /الدكتور عشان غليلكل 





السيد / الا ستاد سحسن هبد الحافد 





الشيخ سعد العبد الله السالم 





سماد ةالسيد /سيد الزيد الغالد 





أى انون تقميد 


انون يصدر فيا بعد ويبين طريقة التعيئة الجرئية 
أو العامة وثيفية اعاذتبا 
أى لا يعترط تانون لكل ععبقة . 


[ موافقة على الادة بعد التعديل السقترح سن قبل 
السيدم الاستان سمسن هبدالشافظ ) 

تم تليت: المادة 7 من مشووع الداستور وتضها وه 
" بنشأ سجلس أعلى للدفاع برئاسة الأمير أو بن ينييسسه 
عنه ويقتص المجلس بشوئون الدفاع والسحافظة على سلامة 
الوكن والاشراف على القوات السلحة ونقا للقانين " . 
لا أرى ضرورة لذكر مجلس الدفاع في الدستور لأنه مجلس 
نئي استشاري . ومثله مثل مجالس كثيرة موجود» لم تذكر 
في الدستور «فهئاك مجلس الانشاء وعناك سجالس اليه 


اكثيرة وأثا أرى ذف عده الادة من الدستهر . 


لين شرظا أن يوجد عجن للدتاع ولا يجب أن يكير 
ذلك في الدستور يشم أن غندنا اليا مجلس للف فساع, 
فلو انترضنة أن جسيم اللشاكل المحيطه بالكويت حلت ولم 
تعد عندنا ضرورة لايجاد جش , ولو أن هذا القسرض 
بعيد الوقوع , نا الداع لوجود مجلس دقام في ذه 
الحالة , وأنا أرى أن انشا" معلي الدفاع عتى اذاكان 
عند.نا مجلس الآن ليس مكان وشمه في الدستور وبصورة 
تيكة + 

مجلس الدقاع مجلس استشاري قب يأغذ الأمير برأيه وقد 
يرنضه جسلة وتفصيلا . ولكن الخوف من عدم وجود يمذا 
المجلس 5 خنام أننص في الدستور عليه مو أن بأتي في 
الستقيل 5عير غيم ماحب السيو الأمير عبدالل البالئسم 
ألال الله عره ويقوم بحل. مجلس الدتاع وببت في الأمور 
المسكرية الدقيق دين استشارة فنبين يتعداث أمور لا تعمد 
عقباعا . ثم أن مجلس الدقاع يعيته الأعمير فبرأسة الأمير 
ورأى عذا السجلس استشارى له فنا الضرر من النس عليه 
في الدستير . بل غناك فائدة كبيرة في النص عليه . 


حي 


السيد /الدكتور عشثان خلييلك 





السيد /الاستاذ محسن عبد الحافظ 





السية 'رالد ثور عشان غلييكل 


سعاد ةا لسيد سوفن الزيد الشالك 


السيد /|الدكثتور عثشان عليبل 





الشيخ سعد العبدالله السالم 


السيد / الا ستاذ ممسن فيد الا يكل 





غناك أمور كثيرة يجب أن نضعها في صلب الدستير 
الكويتي رفم انبا في بعض البلاد عبارة عن تقاليد ولكنبها 
تقاليد راسفة تأخوذ ببا غتاك ولا يكن شَالشبا. 
بالقضد سن وراء قلق أن الكييت: متسيس لأول: سسرة 
عياة دستيرية وليس لبا فيبا تقاليد سا يترك بالا 
للغلاف في التفسير . وعتاك أسر ضرورية يجب ضائهبا 
لععن::سير الصسل: وهلعة البلد: ملذته تشاول: أن :تعد 
نقص التقاليد بنصوس د ستورية كضسان لبناء الدولة علسسى 
أسس ثابته وسايسه والقصد من وضع غذا التص بأثالسه 
عو أبعاد رئاسة ال.ولة عن السثولية الساشرة وصير 
البافرة وتبتيية أسباب التق لأنه غير سقول يذاجية 
مضونة ومن عصلحة البلد الا ستفاظط ببذه الصصات 

لبن اعتراضن على ثلمة " يختص ” الواردة في البادة لأن 

عذه الثلة تمني تير الاختصاص على معلس الدفاع 

وعدم اختصاص أى جبة أخرى ٠‏ وعذا غير صصيع .وأقترع 
ان تستبدل بكللة " يختص ” بكلمة " يتولى ” نبي تمطي 
السعش الدقيق #2 ختصاص مجلس الدفاع 

عذا التفسير لكلة * يشتص " غير صحيح وأحكام مجلس 

الدولة تراترت على تنسيرعا على أنها لا تعني صر 
الاختصاص على ممذه الجبة انما يجوز أن تشاركببا 

جبات اخرى في نفس الاختصاص ؛ ون شنا ود سا 

يسسق بالاختداص الشةتلك ٠‏ وعناك قانون واحهد من 

قوانين مجلس الدولة قسر كللة يختص عدا التفسير قم 
عدل عن 3 لك حاليا باطراتب 2 , 

عل عمناك فارق كبير بين كلية “يختص " *ويتولى ” باذ! 

.يكن عتاف ابي أرعو استسال كلة + ا يه 

أغذا بالأسيظ . 

لا بانع من تفير الثكلعة زادة في الاحتياط ؛ واللمقصود 
واحد عندى بالثلتين . 

عمل القوات السلعة تمني الجيش وقوات الشرطة في 
عذه السادة 

القيات اللحة تعني اليش فقط والادة السابقيسة 
رقم ( )١18‏ قك سدادت ذلك فسست قوات الشرئلة 
ميكات الأسن المام 


3” 


السيد /رالد تقور عشان غلهبل 


السيد رالذكتور عشان خليل 





سساق ف السيك / مسوك الريك الصضالد 





السيد/ سعود العبدالرلاق 


م 
ا 


القرات السلحمة مي الجيش وليست الشرطة 


( ميافقة على اليادة بمد تشير كلية "يفتي " بتلسسسة 
“يون * : 
ثم كليت: الادة +5 “من مشووم الدستير ينصها وت 

" شرف القفاء ونباعة القضاء يعدلبم , أساس الملك وضمان 
للحقوق والهريات * 

ش ( سوافقة ) 

ثع_تليت الطادة 116 عن مشروع الداستيور وتصها :سس 

* لا سلطان لآية جبة على القاضي في قضاته » ولا يجوز 
بحال التدهل في سير العدالة ويكفل التائون استقائل 
القنا* ديبين ضانات القضاة والأحكام الخاصة بهم واحوال 
عع «بليتيم. للعؤل * 

( سيائقة ) 

ثم تلبت اللادة ١7٠‏ سن مشروع الداستور وتصها :ل 

" لا يجوز الجمم بين وظيفة القفا* وأية وظينة عاسة 
52-8 َ 
أري من الأنضل هذف عذه اللادة ونترك تقرير ا انآ 
كان يجوز للقضاة الجمع بين وظيفة القاضي وأى وظيفضسة 
أخرى. . لأنه في الظروف الحالية للكويت فقد يسلنم مثلا 
أن ينتدب بمض القضاة في وظائف التدريس بالجامعة لقلة 
الاءكائيات الموجودة وئحن لا ثريد اغلاق البآب أسام 
مثل هذا العمل فهو في صصلحة الثويت وعذا جاققفر 
ومصيول يه ني مصر يفرعا وأخشى أن يكسر الثص على غير 
ذ لك قلتتله للقانوت بدال الهف ستور 
سن الأنضل تالكا خصميصضا انه لدينا يعدن النضاة يتؤلين 
الآعانةا في :بصن #لساجت:.و ]عدون :روات :من وزارة الأرهاني 
على عذا العيل ؛ قهل نشعهم من تولي عذه الوظيقة 
في المساجدف وعم شير من يقومون ببا الى جاتب عليم 
نقتشاة 
من الأحسن ترك القفاة لوظائفهم يعدم الساح لهم بشقل 
وظائف اخرى في نفس الوقت ‏ . 


52: 


عاد لسيد م ستوب الزيد القالد 


السيد /الدكقور عثان خليبيل 








السيد /الد تور عثمان ليل 





:افد نعتاج لهم في ظروفنا الحاضرة أو في الستقبل والأنضل 


به 


م 


أن نترك ذلك للقانين كنا أتترح الدكتور شان خليل 
والقانون يكون حرا في سمالسة الموضوع على أكمل تصو دون 
أن نقيده الآن مقدا في الدستهر 
[ سوائقة على حداف الادة لبا ) 

ثم بيت اللادة ١0١‏ سن مشروع الدستور ونصها وس 
* يرتب القانئين السعاكم على اختلاف أنباعبا ودرجاتباء 
ويبين وظائفبا واختماصاتها ؛ ويقتصر اختصاص السعاكم 
العسكرية «في, غير حالة الحكم العرفي + على الجبرائلم 
المسكرية التي تقم من أغراد القوات السلحة وقوات الأسن, 
وذلك في الحدود التي يقررعا القانون  "*‏ 

( سافئقة ) 
تم تليت العادة ١95‏ عن مشروع الدستور ونصها . 
* جلسات المماكم علنية الا في الأحيال الاستتنائية التي 
يبيذ.با القانون " . 

( سسافقة ) 
ثم ثليت النادة ١8+‏ عن مشروع الدستور ونصها و 
* حق التقاضي مكقول للناس ويبين القائون الاجرا*ات والأوضاع 
اللازية لسارسة هذا السق * . 
عذا النص يكن أن يرد في باب الحريات أو في باب 
التقانسي . والأحسن أن نترككه عنا تغليها لعنصر التنظسيم 
في أللادة ولو أن جيعرعا حرية . 
سق التقاضي أنا ومن به ومن مو"يديه 0 ء ولكن عل يعتي 
ذلك أنه يجب انشا" قفاه ادارى وعل البلد مستعده لتقبل 
ذا التوع من المحاكم . خصوصا أن هناك صعوبات كتيرة 
يهاني سبا القضاء العادي . 
عذه الادة تعني أن أي طلم في عذا البلد يفي أسة 
خصوبة يجب أن يجد له اضيا يسمع شكواه . أنا أيسسن 
يتقاض وامام أى جبة يدنية أو محكية ادارية فان ذلك 
سيبينه القانون كنا يشا" . أما بالنسبة للقضاء الادارى وضو 
عا يغترشي عليه السيد الاستاذث سهحن عبد الهافظ قله لادتةه 
يي هذا الدستور وأرجو ارجا' مناقشة عذا الموفوم حستى 


"6 


السيد بالاستادث سمسن عبدالحافظط 





السيد /الدكتور عثان خليل 





السيد ,الدخور فشان غعليلكل 





الشيخ سعد العبدالله السالم 





نا 
- 


م 
3 


هع 


ث/رة1 - 


نصل للمادة التي تنص عليه ومي الادة ١7‏ سن الشووع 
أما السادة الحالية غبي هادة احالة فقط الى التاسون 
لتنظيم سارسة حق التقاضي المقير . 
ان التانون يبين اجرات التقاضي وطريقة ريع الدعهوى 
ونظر القضية ....الخ . أما موضوع سق التقاضي فترر في 
غذه العادة بسفة عطلقة بحيتث تكد يقال أنه يشمل الققاء 
العادي بالادارن 
ان نص عذه السادة عن أصل سق الثقاضي سلم به 
وسنصوس عليه في الاغلان العالسي لحقيق الانسان . أنا 
النس الخاص بسجلس الدولة فانه سيأتي في السادة يرا 
من عذا الدستور . أنا اليادة ج#ن؛ فلا عمدب أي نوم 
أو مدى لنارسة حقٍ التلاضي . 

( سافقة على النادة ثا جاءت في الشريع ) 
ثم _تليت الادة ؛؟١‏ من مشروع الدستور ونصبسا :سه 
“ تعادر أحكام القناء معلله الا في الأحوال الاستتتائيسة 
التي ينكسبا القانون " 
اتترحم حذف هذه الادة أيضا وتركبا الى انين تتظسم 
انقنا" لأنيا صسألة اجراعية . بأيرجو أن يكين باقنا 
هنا أن السذف لا يمتي أبدا أن عتم عذه السادة 
مرنوش بل يجب أن يواخذ به في القاثين أى أن يشملبا 
#انون, تنظيم القضا* , ولذ لك يترك للقائون حرية وضع 
عدو لبذ1 الشرط الشاس بالتسبيب 

سافقة على حذف اللادة ) 

قليت الادة_م19 من شرو الدستى: ولضها وب 
* حوني 'أنياية انعاية |ادعي الصوبية ياسم المجصمع , 
وتشرف على #يث*رن الضخبط القناس وتسبر عنى تطبيسق 
القوائين مملاسقة انذنبين بتنقيذ الأحكام السرؤعية بويرتب 
القاثون هذه ال١يقة‏ وينظر اشتصاصاتبا ويفين التسروط 
والضانات الخاصة بسن بولون وظائفها " . 
في قانون الاجرا*ات الجزائية الحالي التحقيق بيد الشرطة 
والنيابة مما ١‏ والقانون صادر عيسود ساليا وين الاسترشاد 


عتم تست 


ك5" 


السيد كردم عشان غليل 





الشيخ سعد العيدالله السالم 


السيد /الد ثتور عثان عليبل 





الشيخ سهد العبدالله السالم 


السيد /الدكتور شان اهليل 


السيد / الاستان سعسن عبد العاقظط 


الشيخ سعد العبدالله السالم 





ء: 


ع 


لكن الأمر الأول والأخير في الدعوى الميوسة يجب أن 
يكون بيد النيابة العامة بي التي تثل السجتيع وصسي 
الأسرئة على الدعوي الحصيبية ببذه الصنة . 

اليا الآمر الأول والأخير بيد الشرظة وليس بيه الفياة 
الساية ؛ فالشرطة عمي التي لبا الحق في تلقن البلافات 
ولين للنيابة الحق في ذلك . 

عذا الا يجوز , ضثلا اذن! أخطأت الشرطة ينكن الرجوع 
الى النيابة وتقديم بلاغ لها حول الموضوع لتصحيح صل 
الشرطة 


ف, قانوننا السالي لا يجوز أن تشترك سم الشرطة أى جهة 


اشرى في هذا الشأن 


: هذا لا يجوز أبدا ٠‏ والشرطة قد تخطي* في تكييمف 


الجريمة من الناحية القانونية وك تتصمف أسيانا الاتسراف 
عن الهق 

النيابة سلطة قضائية ولا يجوز تشطيها في خصوص الدعوى 
المميسية . ولدّن القانون كلد تعديله شصوما يغالف 
ذلك ونا سيق أن امترضت هليه 

النظام الذى تتكلمون عنه متيع في مصر ولا يصلح للتطبيق 
في الكويت وقد اثبتت التجرية ذلك اذ تعدتث دافا 
مشادات وساقشات وتناقضات بين النيابة والشرطة يبمللا 
للآغةال أعطيت الشرطة سلطة طقي البلافات تيمسف 
الجريية ٠‏ والتحتيق في الجنح نعق المجتمع بآ سمعتحة 
الجنح فذلك للشرطة وليس ثلنيابة . والنيابة تنظر القضايا 
السعالة اليبا من الشرطة ؛: والشرطة تميلٍ الى التيابية 
ثل الجنايات والجنح السبمة ‏ . 


: من غير المقيول أن تصيح الشرطة السلطة الأولى والأخيرة 


في تثييف الدعوي المسومية فقد يهطي * رجل الشرة 
بحسن نيه . فبل تضيم حقوق الئاس وتنمهم من تصميخ 
هذا إلهطأ ؛ والاغكالات التي تحدث بين الثيابة 
والشرطة حلتها مصر لا بأن تمطي الكلمة الأول والأخيرة 
في الدعرى العسوبية للشرطة فبذا شي* عطير . الأ 
بوجوب دراسة رجال الشرطة للقانين والآن لا يتضشرعج 


ا" 


الشيخ سعب العبد الله السالم 





السيد /الد كتور عشا ن غليحعلكل : 


السيد “رالاسبتان مهمن هيد الحافظ 





الشيخ سعف الهبد الله الس الم 


السيد 'رالد تور فشان هليلل 





السيد / الا سثاذث عمسن هبد الحافظ 





السيد /الد ثتور شان عليبل 





6 


ا 


من كلية البوليس في مصر أى طالب قيل حصوله على 
ليسانس الحقوق في نفس الوقت , فهذا يقشي أو يعشف 
الاشثالات بين الشرطة والنياءة ولكن تظل التيابة وعدعا 
صاحبة. الثلمة في الدعوى الميوبية 

نسن متفقون سع النيابة الهامة ستماونون معبا في ذه 
الأمور باستمرار وأرجو .ن الدكتير عشان عراجمة قاين 
الاجرا*ات الجزائية عند نا في الثويت حتى يرقق بمن ذا 
القانون والنص الذى يقترح في الدستور . 

عا أن الاعتاد مهن هيد الحاغظ 


كان لي رأى قديم سف البداية عند تمديل انين الاجراءات 
الجزائية ومو رأى لا يحتمل التأويل فتد كان لي اعتراض 
على كم القانئين المعالي ؛ وذلك على اللابة الاومنى 
حيث الفيى التص القاص سعاقية رجال الشرطة اذا هذيوا 
أي شخص وعذه حذفت بن القانون على غلاف رأى . أنا 
الثانية فبي .تملقة بحق النياية في تلقي البلافات والتسقيق 
فيها . وقد حريت النيابة من خذا الحق أيضا وكان لي 
اعترائن على عذا التصديل ,. 

أن أطلب تأجيل الادة واعادة بحنبا في الجلسة القادءة 
حت يطلع الدكتير عشان على قانون الاجرا“ات التسيول 
به ثبي انكوريت عاليا : 

اقترح أن تقى, أن والسيد / الاستاذ معسن عبدالمافظل 
بسر جهة نذه اللادة والاتفاق على نص ممين . خصوصا 
وان الاستاذ بعسن نعو الذى وضع القانين السالي قبل 
نحن شققية في الرأى فاك ستقفل 

نساول وضع نص جديد في ضو" عتاقشات اللجنة 

( مواغقة على تأجيل المادة وعلى براجعتها من تب لالسيدين 
الدكتور عشان خليل والاستاف مهسك عبدالسافظ ) 

ثم تلية: المادة_ ١9+‏ من مشروع الد ستور ونصها .مس 

* يكون للقفناء بلس أعلى ينظمه 'القانون ميبين صلاحياته”. 


| سوافقة ) 


ألسيد /الدكتور شان خليل 





السيد / الا ستادذث معسن عبد الحايظ 





السيد رالد كور مان غخليك 


الشيخ سعد المبدالله السالم 


السيد /الدكتور عثاني غخليل 





1 


ع 
7 


م 
5 


0 


اللادة ب#ب١‏ سبق أن أدمجت في النادة وا . 
ثم_تليت العادة_ م١‏ من شروع الدستور ونصها : 

" تختص بالفصل في الخصوبات الادارية غرفة أو بمشة 
خاصة يالقفا* العادى يبين القانون تظامبا وثيفية سارستها 
للقضا* الادارى شاءلذ ولاية الالفا" وولابة التمويض بالنسية 
الى القرارات الادارية السغالفة للقانون ” . 

الفقرة الآولى من عذه المادة عي القن يرد عليي سا 
اعترائى الاستاذ مسن عبدالحافظ الذي ذكره بعيمدد 
النادة جو 2. 

أن قفا* الالفاء صدب وبعقك وأنا أرى أن ببقى قضساء 
التعديض فقط. كبا ء. معيول به الآن . وعل ترون ا ناليلد 
سعك لأن يتقبل ذلك * أنا من وجهة نظرفي الشخصية 
أوايد وجوب قضا* الالفا* ولكن البلد لا يستتليع تقبله 
الآن وريد أن نقطمع مرحلة كبيرة سن التطور ستى يتقبسل 
الكبيت القنا" الادارقي . خسبصا أن عناك صعيبات كبيرة 
يغانيبا القفا* العادى الأن : فس الطفرة الث على 
انها" قفا" ادارى ع 

اذا سسهعتم ان أشرح وحبة نظرف في الموضوم . أن قتشا" 
الالفاء يعني أنه أذا صدر قرار ادارك «أو تصرف موظف 
عا في الدولة بحق المواطنين تصرئا سخالفا للقانون فان 
المكة تستايم الفا" هذا القرار وابطال التصرف لانصاف 
السواطتين لا مجرد الهم له بالتعوياي الالي . يلا أن 
أنه من. الشافي تعويش عذا السواطن فقط مع بقا* القسرار 
الخاطي" ناذا . كالموظف الذى يفصل بدين وجه حسق 
يظل مفصولا ولدّنِ يأغذ التمويش البالي 

ستكثر الشكاوى ضد الادارة وسيحدت نوع بن الغوضى والكل 
يدعي أنه مظلوم فيلجأ الى القاضي طانيا الالقا* + وستجد 
أنفسنا يوميا أمام شكاوى شد الموظئين وتتعطل أصال 
الدولة . وكل مورظف يتغذ هده أي اجرا" يعتقد أنه 
عظلوم + وبذلك تكثر الدعاوي ويرتبك العمل . 

لن يلفي أى قرار ادارى الا بعد صدور الحم فيه بالقا* 
من مجلس الدولة أو من الدائرة القضاعية السنتصة . فلنترك 
اللوطفين يرفعون أعورعم الى القضاء .والقفاء هو الذى 
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يبعاد#السيد /رحمود الزيد الخالد 


اليه بالاآستاد معسن عدالحافظ 





السيد /الدكتى عشان خليل 


سعاد #السيد م سود الزيد الفالكف 





السيدالدكتير عتان عليسبسل 





السيف /الاستاف سعسن عب دالحافظ 





السيد /رالد كقور عثمان غخليل 


السيد /الاستاذ فسن عب دالحافظ : 





سيقرر في النباية من هو الظلوم ومن هو اللتمتي ولن 
ولخي القرار الا اذا ثبت أن السوظف مظلم والقرار ياطل . 

أنا أوثيد عقا التنظام المقترع عأبيدا كاملا ويجب أن تأخذ 
به عتى لا نترك أمور البواطنين بين أيدى النوظفينيتفذ ون 
با يرون بشأنها سن قرارات وتصرفات غير قانوئية . ثمن نريد 
أن نحسي القانون ببذا النظام . أن التمويض ففط فلا 

يكفي أبدا , 

لقد بقينا في مصر سبعين عاط بغف تطبيق تضا* التمويض 

أنام القنا* العادي قبل أن تأهذ بقنا* الالقاء وجلس 

الدولة وحتى يعد سيمين طلا لم تتقبل عذ! الوفسع 
بسبولة ولم نبشه وحدثت اشكالات كثيرة وتمقيدات نثيف 
تريدون الأغد به في الكويت والنظام القفائي العادى نشمه 
يلقي صهييات . وني ليبيا أنار تناه الالفاء نملا مشاكل 
كثيرة ء 

غير صميح اتنا لم نشأ الأغذ بنظام سملس الدولة سبعسين 
عاما بل كنا تطالب يه طيال تلك الاغهام وبثل تطبيسق 
النظام العادىي ونحن تطالب بنظاع الققاء الادارن .والصبيح 
أن الانجايز كانوا يحكون صر خلال هذه الفترة وكان 
بيد غم كل شي" وكائرا يرفضون ايجاد نظام قضافي يلفي 
القرارات الادارية التي كائوا يصدرونبا أو تصدرها المكونات 
بأمرعم وبعد استقلالنا وغروجنا من تحت تفوذ الاتبليز 
حقعنا ا كنا تطالب به غلال اسيمين عايا وكا ثانلئنت 
الامثياات الأجنبية طبة أخرب ‏ . 

ذكر أمثلة للقرارات المغالفة للقانون في شأن المباني مشلا 
ونبرننا ليبن أن الحكم بالتمويش لا يشقي الغليل 

الآلنا" بعسب عذا النسص يقل كل القرارات الادامة 
سوا* صدرت من الوزرا* أو فيرعم 

وكذلك المراسيم الأسيرية وأنا أقغرح تقل هذه المادة لليادة 

. 0 

ذلك يعثي جباز انشا* دائرة للبت في القضايا الادايمة 
أى يجوز عدم انشاثبا ؛ ولكن الادة العالية مناهلا 

أن الانقا* وجوبي 

نعم لأنه ليس عناك دائرة خاصة تتظر في التضايا الادارية 

ويجوز في الستقيل انشاو'عا دون الزام بانشاعها فهرا 
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السيد / الدكتور عشثان خليل 


الشيخ سمفد الفبدالله السالم 


السيد /,الدثتور عشان شليل 


سعابةالسيد يحوب الزيد الثالكد 





اذا لم تكن عداك دائرة الآن فيجب حسب الت القتترح 
انشاو'ما فورا حتى لا تعمل دستورا فيه ثفرات وييكسسن 
معه سخالفة أحكامه وأسكام القوانين الصادرة بسوجيه ولا يكون 
لذ لك عباء الا التمويض - 
الذى أهشاه عرقلة القرارات الادارية الصهيحة بالادعاء كذبا 
بأنبا باطلة والناس ل يعرفين. أسباب اتناذعا قليجاون 
للمحاكم , أا القرارات الباطلة فتلفى . 
القرارات الصميحة لا خوفه ليها لأن مجرد رفع الدعون 
لا يوقف القرار ولا يو"ثر على تنفيذه «وانسا فقط القرار الذى 
بثبت للمسشة بالدليل أنه باطل عو الذى بلفي ولو كان 
مرسوبا أو قرار مجلس وزرا* أو قرار وزير أو غيره - 
لا تكون تيمة للد ستور والنصيص اذا لم يكن باكان السحاة 
الفا* الترار السغالف للقانون أو للدستور 
( سوافقة اجناعية على السادة ثا جاءت في مشروع الدستير) 
ثم تليت اللادة ١99‏ من مشروع الدستور ونصها ل 
" يرتب التانين البيثة التي تتولى ابدا* الرأي التانيني 
للوزارات والصالح العامة » وتقوم بصياغة شروعات القوانسين 
واللوائج ". 

( سسافقفة ) 
ثم _تليت السادة .م١‏ من مشروع الداستور ونصها ؛: 
” يجوز بقانون انشا* مجلس دولة يغتس بوظائف القلناهء 
الادارى والافتا" والصيافة المنصوص عليها في اللادتين 
النابقين - 

( سسائقة ) 

ثم _تليت اللادة_ ١1‏ سن شروع الداستور ونصبها :سس 
” ينظم التاتون طريقة البت في الهلاف على الاختضصاص 
بين جهات القضاء ؛ وني صازع الأحكام 

( مواتقفة ) 
ثم _تليت السادة ١6‏ من مشروع الدستور ونصها :سا 
“ يعين القائون الجبة القنائية التي تختص بالفصل في 
المنايعات الستملقة بدستورية القوائين واللوائج ؛ ويبسسين 
صلاحياتها والاجرا"ات التي تتبمها . ويكفل التانون حق 
كل من الحكوية وذوى الشأن في الطعن لدى تلك الجبة 
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السيدب,سعهود العبدالرراق : 





السيد /الدكتور عكان غلييي 





الشيخ سهد الصبدالله السالم 





السيد /الدكتور عثلان .خليبل 


في دستورية التوانين . وف حالة تقرير الجبة المذكورة عدم 
دستورية قائون من القوانين يعتبر عذا القائون كأن لم 
ا 

( سافقة ) 
ثم _تليت العادة ١+‏ هن شروع الداستور ونصها : 
* للأمير ولثلث أعنناه مجلس الأعة حق اقتراح تنقيح ذا 
الاعتير بتعديل أو خدف كم أو أكثر بن أحكاته : أو 
باضافة أحكام جديدة اليد . تاذا وافق الأمير وألييسة 
الأعناء* الذين يتألف بم مجلس الأعة طى مبدأ التتقج 
وموشوعه ؛ نانش المجلس الشروع المقترح مادة مادة «موتشترط 
لاقراره عوافقة ثلشي الأعشاء الذين يتألف بم المجلسس ه 
ولا يكين التنقيح ناذا بعد ذللف الا بعد تصديق الأسير 
عليه واصداره ؛ وذلك بالأستضا* من سكم الادتين ون + ؟ة 
من عذا الد ستور 
واذا رفض اتعراح التنقيح من حنيت النبدأ أو عن حيبتك 
موضوع التتقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على 


عدا الرفش 3 
ولا يجوز انتراح تعديل عذا الدستور قبل نشي سين 
شثوات على العمل به 


من سيكون له حدق رفش تعدايل الدستور الآأسر أو المجلس ؟ 


يجب للتنقيح ميافقة الأسير مجلس الأمة ورفض أي طرف سن 
التارفين يهني رفش التنقيح أو التمديل أو حذفأى حكم 
س أحكا, عكنا الدستور , 

عا حي أحكام السادتين ١‏ ,4ن اللشار اليبسا في عذه 
الادة ولاذا استثتينا أحكام الادتين المذكورتين ؟ 
الأدتين 5:59 تنصان غلن حق. مجلس الآنة في 
اقرار القرانين التي لا يواءق عليبا الأعير بأغلبية خاصة 
في البرة الثانية فتصفار وقد استتثنينا تمديل الدستور سن 
أحكام عاتن النادتين عتى لا يعدل الدستير الا برائقة 
الأسر ‏ ومذه نسانة كبيرة لرئيس الدولة في النظم اللكية 
خصيعا : وثان ذلك عقررا في فساتير صر قبل الثورة . 

(عراضقة ) 
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ثم_تليت السادة ١4‏ من مشروع الدستور ونصها وس 
الأحكام الخاصة بالنظام الأسرى للكويت وسبادى* الحرية 
والساواة التصيص عليبا في هذا الدستور لا يجوز اقتراج 
تنقيحها ءا لم يكن التتقيج خاصا بلقب الامارة أو بالمزيد 
من شسانات السرية والساواة " . 

( موائقتنة ) 
ثم _ثليت اللادة_ و١‏ سن مشروع الدستور ونصها ل 
” ضلاحيات الأمير النبيدة قي ذا الدستور لا يوز 
اتتراح تنقيحها في فترة الوصاية على وارث الاعارة * 

( سيافققة ) 
ثم_تليت السادة ١1‏ من مشروع الدستور ونصها ؛ 
" لا يهل تطبيق عذا الدستور با ارتبطت به الثهيت 
سم الدول والبيثات الدولية من معاعدات واتفاكات * . 

( سيافقتة ) 
ثم _تليت اللادة _لاءد١‏ من مشروع الداستور ونضها :ل 
“ تنشر القوانين في الجريدة الرسسية خلال اسبوعين سن 
يوم اصدارعا ويعمل يها يعد شبر بن تاريخ نشرمها ه 
ويجوز دعذا الميماى أو تقصيره بنص خاص في التانون ”. 

( سافققتة ) 
ثم _تليت العادة_ 1١‏ من مشروع الناستور ونحصها وس 
" لا تسري أخكام القوانين الا على ما يقم من تاريخ الميل 
بها ء ولا يترتب عليها أثر قيما وقع قبل هذا التاريخء 
ويجوز في غير المواتب الجزائية , النص في الثانون على 
خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضا" مجلس الأآمة * 

( عوائقلة ) 
ثم _تليت السادة_ ١3‏ من مشروع الدستور ونصها :س 
* كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأواسر والقرارات 
المعبول ببا عند العمل ببذا الدستور يظل ساريا ها لم 
يصدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر يهذ! الدستور » يشرط 
الا يتعارض سم نص من تصوصه 2 . 

( عاقكية ) 
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السيد /الدكثتور عثان خليل 





الشيخ سعد العبدالله السالم 





السيد “بالا ستاد مسسن عبد اا لحافل 





سعادةالسيد / حبود الزيد القالد 





السيد /الدكتور شان خليل 





0 
1 


ثم لبت الادة .14 سن بشروع الدستور ونصها و 
” لا يجوز تمحليل أى عم من أحكام هذا الدسمور الا 
اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. 
ولا يجوز بأية حال تعطيل انعقاد مجلس الأنة في طلك 
الاثاء أو المساس بعصانة أعنات " . 
اقترح اغافة كلية الهرب حتى يون التعطيل جاتنا في 
حالة الحرب أيضا لا في حالة الحكم العرني وحدها لأنه 
قد تتصور سمالة الحرب دون اعلان الحثم العرني . وفنى 
عمذا تسجيل لنظرية الشرورة التي سيقت الاشارة الى 
اكان الأخذ بها في ظل ععذا الدستير أكثر من مرة . 
( سافقة ) 
ِ تليت الادة من مشروع الد شكور ونصها وس 
” ينشر عمذا الدستور في الجريدة الرسهية ويصمل به سن 
تاريخ اجتاع سبلس الألة , على آلا يتأهخر عذا الاجتساع 
عن شهر يناير سنة *1١118‏ 0 . 


لنفرض أن المجلس الحالي اتخذ قرارا بعدم انبا" مدته 


وجمل عذه الدة سكدة ‏ . 

انون نظام الحكم في فترة الانتقال وقانون انتخاب أعنا* 
المجلس التأسيسي الحالي ينصان على أن مدة المجلس 
الساليى سنة واحدة . كما ينص تانون الانتغاب الذكور 
على د يجوز للد حتور الجدايد تعدايدء عذه العدة ١.‏ والذاي 
اعتقده أن المدة التي سددعا مشروع الدستور لاجتاع 
علس الأنة الجدين شيرة ويب تند يداغا أككر لأآن البلى 
مفروش فيه تيل انتبا* سدته أن يقوم بوضع عداة فيانسين 
طعا تانون الا نتشاب وقانون تهدايكفد الدوائر الائتغنابية 
وغذ! وعده سباغذ من المجلس طى الأعل ستة أعبر . 
سألة الداثر الانتهابية سبلة جدا ولا تأخذ أى وقت 
لأنه بكفي أن الداثرة التي تنتهب الآن هضوين يجع | 
عاد من نتتكبهم خمسة على أساس نفس الدوافر الحالية ٠.‏ 
وعدا بسيط ولا يهتاج إلى ولت 

انين الانتناب بالدواكر لا يستفرق وضعبها أكثر من اسابيم 
على الاكثر خصيصا اذا أخذنا بالاقتراح الذي تقدم به 
الآن سمعادة وزير المعدل والقاضي بايقا* الدوائر الحالية 
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سعادة لسيد /عيد اللطيفه ثتيان : 





السيف /الدثتور هعشا ن خليظدكل ٍِ 


معاد ةالسيد /عيد اللطيف تتيسسان : 





السيد [الدكتور شان خلبيل. ء 


الفرخ سعدالميدالك السالم ‏ : 


ا 


على ما عي عليه مع انتهاب خسة أعضاء عن كل داشسرة 
بدلا سن عضورين كا طبق في الانتخابات الياضية . «سسواء 
كان ذلك بالقاشسة أو بتقسم كل دائرة حالية الى خسس 
د واثر قرعية 
الانتغابات الماضية كشفت عن أخطاء كبيرة في تقسم الدوائر 
الانتغابية . والغطأ سيتفامف اذا أخذنا بنفس التقسم 
في الستقبل وجعلنا لكل دائرة خسسة أعضاء , وذلك لأن 
الانتغابات السابقة كشفت عن أن غناك دواثر نيبا غفدد 
كبير من الناهبين بعس دواثر اشرى فيها عدد قليل نسبيا 
فيلن تصحيح عدا الوفم وجمل الانتخابات القادءة على 
أسس أكثر صحة 
على كل لن يستفرق صل انون الانتخاب اكثر من شبر في 
تقد يرى + خصوصا والظرف ستمجل 
الهم أن تنتبي من الدستور بسرعة وبعد ذلك يثرغالسجلس 
لوضمع القيانين الكملة للدستور وكل ذلك يجب أن تنتبسي 
نه قيل موعد اجرا* الانتفابات بشبرين علي, الأقل لنعطلي 
السواطنين فرصة في الانتشابات ولا نفاجتهم باجرائبا دون 
تمثير أو استعداد 
اللا اشن التكلس عن آقرار الناحفر الآن بناسية عند 
الاستقلال أو قبل العطلة الصيفية للسعلس ستبقى. سبصة 
أشبر أو ستة أمام السجلس التأسيسي وي مدة كانية لاعداد 
جسيع القبانين قبل الا نتهابات بفترة سعقولة , خصوصا والادة 
عل غتبر يناين أيهاة . 
ليتنا كنا نستطيم ذلك ولكن الوقت ضيق ولن ستطليع 
الانتبا* من ناقفة الدستور خلال هذه الفترة القصميرة 
الباقية الى غيد الاستقلال ‏ . 

( عوافقة على السادة شا جاءت في الشمسيع ) 
ثم _تليت اللادة ١55‏ من شروع الدستور ونضبا : 
“ يستمر العمل بالقانون رقم )١(‏ لسنة ١41+‏ الخاص 
بالنظام الأساسي للحكم في فثرة الانتقال الى تاريخ اجشاع 
سداس اليه *.. 


( سائقتة ) 
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لب #ا# لدم 


وانتبى اجتماع اللجنة في تتام الساعة السادية عشرة 
والنصف , و«بالانتباء سن حلاوة اللادة ١18‏ سن شرع 
الدستور تكون اللجنة قد درست الشروع وناقشته عادةعادة 
في القراءة الاولى والظانية . ولم يبق أمام اللجنة سوى 
اقرار المواد الموءجلة والمذكورة في محاضر جلسات اللجنة 
ليميح النشروع مقرا من قبل الثجنة وَجَاعَرْ للعرض طلى 
المجلس التأسيسي 

وقد اتفق على أن يتم ذلك في الجلسة القادعة يميم 
الثلاثا" الموافق 1١53177/37/١5‏ في هقر المجلس 





تير اللستة أعوع أله اللسسح ب يي 
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لجنة الد ستور 


١‏ ا 
عدت ع م م كك 3 كد 


بسم. آللة الرحمن الرهم 


( ؟١)‏ 
الجلسة آلثالثة عشسيرة 


0 


"1/ 





عمعادةم وير الداغخلئليبة 





السيد /الدكتير عثان هليل 





سعادة/ وثير الداشلية 


معاال 2 / ور الدا غلا 01 
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اجشعت اللجنة بسقر السجلس التأسيسي في تنام الساعة الثاشة 
والتصفه من صباح يوم السبت الوافق ١11171711‏ بعضور 
أضعاب السعادة والسادة . 
١‏ سعبداللطيف شيان الغائمم ,ثيسالمبلس ‏ عشو اللجنضة 
؟ الشيخ سعد العبدالله السالم وزيرالداخلية عضو اللجنة 
+ ماهوه الزيه الشالهك ويتيرالعدال مهو اللجنة 
+ سفود الفبدال راق عضو المفلس _عفو اللجشة 
ه ديعقيب يوسف السيضشي عنوالسجلس_ أمونسر اللجنة 
كا عضر الاجشتاع كل من السيدين : 
1 الدكتور عشان غشليل عثسان الضيم الدستورى للمملس 
؟ ل الاستاف سمعسن غعبدالعائنلكل الشيير القانوئي التدب 
من قبل الستوسة 
وتولى سكرتارية الاجتاع السيد علي مسد الرضوان أبن عام 
المجلس , وبدأت المناتشة على النسو الآثي ‏ 
في الجلسة الساضية انتبينا من قرا*2 المشروع قرا*ة تانية ولسسم 
يبق لاقرار مذا المشروع سوى الوائقة على بعض السواد المو“جلة. 
أنا أقترع بحث النادة م وبمي من السراب المو"جلة . 


ألا نبعث المواك الو'جلة بالترتيب من الأول ؟ 


الادة ع ب عي المادة التي تسبق هذه اللادة ‏ 4# سس 
وأقترع تأجِيلبا الآن لتبدا عن النادة + 9 ٠.‏ 

نتاد السيد الدكتور عششان خليل السادة ‏ 6# وئضها  :‏ 

* يفاد تشثيل الوزارة على النهو السين بالسادة السابتة عند 
بد* كل فصل تشريمي لسجاس الأعة * 

ما القكد من عذه النابة 7 


الادة كا سبق أن شرعتاعا يقمد ننبا عق ماعب السبيو 
الأمير في تفيبر الوارة بحد اتنتفاب مجلس امة جديد ودون 
استعال عق الاظالة السغول له ببذا الدستور . فقد كين 
عناك لسبوه ملاسظات طى بمن الوزراء أو قد يسقط يصسان 
الون!" في الانتفايات الجديدة . وقد يرى الأمير تفيير بعضي 
المناصب الوزارية بن وزير مثلا من وزارة معينة الى أخرف . 
والغرصة الطبيعية للأسير في اجرا" التفييرات الوزارية التييريدها 
عو أن تقدم الوزارة استقالتها عند بد' كل صل تشريعبي 
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السيد /الاستاذ سمسن عيدالحافظ 


السيد /الد قير عتعان عليل 





نيضا ل8 0 الور العتسنةل 





سعادة/ وير الذاايمة 


السيد / الاستاد بحسن غيدالعسافظ 





السيد مالدثتور عثان خلييل 


سعادة / رئيس السبجلس 


السيد /الد ثتور مشا ن خليل 


تت 


معتى ذلك توقيت مدة الوزارة بمدة المجلس وربط سغوط 
الوئارة بحل المجلسن . 

لقد تكلمنا كثيرا عن ذه المادة في الجلسات المافيسسة 
وسبق أن واغقت اللجنة على الادة والأسس التي تثار الآن 
ليس فيها جديد | . 

عذه اللادة أعطت هه للأسر ومو الذى بيده اجسراء 
التغييرات في الوزارة أو ابقا" الولارة على ما عي عليه.ه 
وهي ترفع الحرج عن الأمير في استغسال حت الاقالةه 
ونحن لا نتسك ببذه الادة لأنبا سألة شكلية في رأس . 
واذا كلتم ترون نيبا غير ذلك اغلا انع عنددى من عشبا . 
لمانا نقيد عدة الوزارة ببدة السجلس اذا كان فيه ضاتئة 
للوزير ونريد تسقيق استقرارا للوزارة 

عذه المادة لا تضيف شيئا جديدا لحقيق الآسر . 


اذا سقط أسد الوزاء في الانتفايات غبل من الأليق أن 
تتاح قرصة طبيعية للأمير لتفيير هذا الوزير أم أن يستخدم 
حبق الاةالة وعو أبفض الحلال . ان حق الإالة يمسق 
السل مما أشطر الحقوق على استقرار الحياة السياسسسية 
في الدولة . 

نحن قد وقتنا مدة الوزارة بسدة السجلس لأننا كذ لك لا ثريد 
أن تبش الوتارة أكثر بن المجلس . وهل أربع سنوات تليلة 
بالنسبة لسدة الوارة ...؟ عناك وارات لا تبقى ف يالحكم 
أكثر من اسبوع أو أسابيع بأسيائا شبرا واسدا + ينادرا ١‏ 
تبقى أى وارة كل عذه السدة التى وقتنا ببا الوزارة عندنا 
ومن صلحة البلد التجديد والتفيير ثم ان في النباية 
الأمر الأول والأخير نتروك للأمير اذ١‏ أراد أن تبقى الوزارة 
يكاطبا أو يعرف نيبا أى تضير يريد وليست نيق. سلطلة 
الأمير في هذه الاجرا*ات أى سلطة أخرى 

البلاد الأخرى تتبع عذه الطريقة لأن عناك أهاب وغذا 
من مقتشى المناورات الا نتخابية والحزبية . ولدّن عندنا لماذا 
تستقيل الونارة عند حل السجلس ؟ 

الوزارة لن تسقط اثناء فترة الهل اننا يماد تشكيلبا بعد 
انتخاب السجلس الجديد. وفي ضو* نتيجة الانتغابات 


51 


سعادة/ر وزير الصسطليل 





السيد /الدثتى عثان خليل 


د 


السيد /الاصتاد مسن عبك الها نك 3 





السيد رالدكتور عشان خليل 





سعادة/ وير الداعلية 





سفافة/ رئيس التعل سن 


لقد اتتضت الأوضاع حل البرليان الذى يشل الأعة بكاطبا 
هل تعبي سجلس الوزرا* سن العمل ؟ 

أريذ جيل قلع لابرا* ل متي ء آن هذ١!‏ النص توجد أكثتر 
من شرورة لوجوده . ذلك اننا اتفقنا على أن يكون الوناهء 
قدر الستطاع من مجلس الأعة : فتجديد مجلس الأية قد 
يترتب عليه فقدان بعتى عوكلا* الوزا* عضوية السبلس ميلم 
أن يعين وزرا" غيرهم سجاراة للسجلس الجديد . كا أن أعضاء 
الببلس الجديد قد يكثون بينبم عناصر جديدة يكون سن 
السلحة الاستلادة نبا لأول سرة في الوزارة . كلك قفد 
يرى. سمو الأمير أن بعش الوزرا» لم يكونيا في الصل عقتف 
حسن طنه فيبم أو قد تكون ذلبرت عناصر شباب جديدة 
ينضل الاستفادة مها أو أن وزيرا عن الوزراء الأفضل أن 
يخرج من الوزارة أو ينقل لونارة أخرى ؛: كل ذلك يجريه 
الآأسير دستهزيا وطبيفيا اذ! ا كانت الوزارة تستقيل بناه فى 
عذا النى في أول الفصل التشريعي دون الاقالة ويويبا 
التي ا تهتقي 

دآ أرف في هذا الن أنه لآ يضيف عسقبقا جديدة لير 5 
انما عو بالعكس يربط عصير السلطة التنفيذية بصير السلطة 
التشريعية وفيه قيد على حق الونارة في ظل السجلس 

أنت شديد الحرص على ألا تسقط الوزارة وشديد العرص على 
أن يحل السجلس . عمل في غذا استقرار سياسي . أنا لم 
أجد دولة في العالم يعيش الحاكم والسعكيم فيبا كأسرة واحدة 
مثل الكييت , وفي اعتقادى أن كل الاعتيانات المعطاة لاحدى 
السلطتين التنفيذية والتشريمية لن تستخدم الا نادرا . ولكن 
هذا لا يعني اننا تضم دستورا يعسي نقط احدي مامسين 
السلطتين دون الأخري يلا أعرف لاتا يريد الاستاد سسن 
عبد الحافظ ساية السلطة التنفيذية دون التشريضية يعلى حسابها 
حذا لا يعور نينا يلا سياسة 

الذي أنغده عو الاستقرار 

نحن نناقش في كثير من النقاط وعناك نقاط تحدث نيبا 
تسويات وتتايلات عن أي سن الطرفين اذا اقتضت مصلعة البلد 
ذلك . ولكن عندما تشعمر أن التنازل عن بعض التنقاط يجافي 
مصلحة البلد وتصلحة الأمير وأن بقا* عادة سمينة فى عصذا 
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سعادة/ وزير الداغلية ء 





سيعا د ة/ ور اليفك 


السيد /الاستان محسن عبد الحافظ : 


سعادةر وير الداغلية 





السيف /الدثتور عشان خليل ِ 
اليد/ يعقوب يبس فالحميضي | : 


السيد /الدكتور عشان يخليل 





مفادة, وير الداغلينة : 


سماد ةر ركيس الععلسيسن 1 


السيد ارالدثتور عثسان, خليل 


الدستور شرورى فلن نتردد قي الاصرار عليها . ونهسسن 
نرف في بقا" هذه الادة حلحة للبك بالأسِر . 

( عيافقة على السادة كا جاءته في الشفيويع ) 
لا أعرف ما الذى استقر عليه رأيكم عن عد أعناء المجلس. 


عابنا عل يبريد الروا و اق 

التضبيت : 
أنا الذى يقلقني وأريد وضع حل له هو كينية حساب الأغلبية 
في عذه الحالة قمدى أعضاء المجلس اذا أصبح للوزراء حق 
التصويت يصيح غير ثايت . كيف تسب الأغلبية ني ذه 
الهالة . مكلا لو كان عدب أعنا" المسجلس سين دوعتاك 
شانية ون!* سن خارج الجلس لبم حق التصويت يف 
ميتصب الأغلبية ‏ . 
أنا أرى أن يصبح الوزا* أعضاء في اللسبلس .ليم في ذلك 
مثل بقية الأعضاء حت لا تكون هناك تفرقة بين أعضناء" 
وأعماء , أى بون وتنا" وونرا" ٠‏ 
الأعر متروك لكم من حنيث لا يلاثم بلدكم : أما الناأسسة 
القانونية فقد بيتاعا 0. 
عل يعتي ذلك أن الوزراء لهم السق في التصويت على 
الثقة * 
الوزاء الأعشا" في المجلس من الناحية القانوثية ممم الذين 
يصوتون على الثقة . أما الوزراء المعيئون فليس لهم السق 

قي التصويت طى الثقة لأنبم. ليسوا حنتخبين أعضا :با لجلس. 
عذا فيه شفرقة بين أعداء وأعنياء ٠‏ فالونرا" جسيمهم يكونون 
أعضا* بالمجلس ولا يفرق بيهم في حق التصويت 
اذا المل الأشل عو أن لا يصوت جسم الوزرا" سها' كاتوا 
من أعضاء الجلس أم بن الغارج وذلك في التصويت على 
التقة . 
اذا وافقتم على الرأى الأخير فبذا يتتضي الرجوع الىبعض 
المواد الأخرى التي سبق اترارعا واجراء تمديلات طيبا 
ونضيف الفترة الآخية للادة ا .هر ” ويعتر ألون!" غنيور 
التتفيين يفلس الأنة أعناء في اعذا التجس يعكلم 
وظائفهم ” . كا يقتضي 3 لل أن نشيف تحديد عدد الوتراء 
الى الفقرة الأخيرة من اللادة ‏ ده بعبارة ” ولا يزيد 


عا 1 كنا" حم ها على ا | وكيا 5 وكاعة - ل 5 
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السيد // يعقيب يوسف الحسيضي 





السيد مر يعلوب يوسف ا لسيني 


السيد /الدكتور شان خلييل 


سعادةم وزير الداخلية 


ععاتقم رن العل سن 





مقصود بها أن المد الأعلى عذا لكل الوزرا* عاملسون 
أو وررا* ذدولة 

من غير الممقول أن تصطي الوزراء السمينين سن خسارج 
السجلس حق التصويت . قاذا عين مثلا ثلاثون وزيرا بل 
ويجوز أن يكينوا من خارج المجلس حسب رأى البعش 
وعوثلا* أصيح اليم حق التصويت لان مجلس الآعة يبع 
صوريا ولا *ة له اذ أن الأغلبية ستكون : تقرييا بين الوزاية 
فيكني أن يحصل أى مشروع انون على 1١١‏ - صوتا من 
النجلس ليضبح تانونا , أي تين الأغلبية متعققة بالوناء 
بعد دهعم ثلاثين واحدى عشر صوتا فقط من أعضا* السجلس 
وعذا غير معقول ء 

أعحقد أن الكل بريدون خدءة هذا اليلد والثل مقلصون 
له والوزرا* المعيثون من غارج السجلس لا يقلون اخلاصا 
عن المعينين بن داخل المجلس يعن أعفاء المجلسأنفسهم 
فلاذا شير التشكك حولهم 

عناك جاتيان للموضوع . الأول : أن عظهر دستورنا في 
الشارج سيثّين معل انتقاد سن حميم الناس اذا مضه 
السألة شكلية .آنا الجانب الثاني و فبو أن قضيسة 
الاخلاص تامية نسبية ٠‏ الكل يدعي أنه سغلص حتىالدكتاتهر 
في كل بلاب العالم يدعي أنه مخلص لبلده ويعمل لصالحيا 
فبظر ثلا كان من أشد المخلصين لألنانيا وعم ذلك قبو 
الذى دمر الانيا وساقها وساق العالم نعه لأهوال الحرب 
تمن لا تدعي عدم الاغلاص في غيرنا ولكن الأمور يجب 
أن تسور تيت مالبة باغة وصميحة من قبل الأمة . وعذا 
مو الحم الدستورى والد يسقراطي 

أنا متفق مع السيد يعقوب في أن «ظهر الدستور ببسذا 
الشكل في الفارج سيكون سمل تقد كبير . وبعمذا غسير 
1 

مسظم الا.ساتير في المنطقة فيها عيوب ونحن استطيع 
ترد عليهم أذا ياحبونا بانتقادات حول دستورنا 

( موجبا الكلام للسيد الدكتور عثيان خليل ) الى أين وصلنا 
في صيخة الادة ؟ أعتقد أئنا اتفقنا على أن يصبح الوزياء 
أعنياء في السجلس وأن لا يكون لجميع الونا' يتوهيبسم 
حق التصبيت على الثقة 


أ 


اما 
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السيد / يعتوب يوسف الحسيضي 


سفادة/ وير السدك 


السيد /الدكتير عشان خليل 


سعادةم وزير الداخلمسة 





السيد م يعقوب يوسف الحصيفضي 





السيد , سعوب العبدالروناق 





السيد /الدكتير عشان خليل 


سهادة/ وزيز اله اخلية 


السيد #الدكثير عثشان خليسل 


السيد /الدكتور عشان خليل 





أنا لا أزل عند رأبي في أن يكون للوززاء* السعينين سن 
بين أعنا* المجلس حق التصويت وأن لا يكون للسمينين من 
الخارج حق التصويت ٠‏ 

الأقرب الى النطق أن لا يصوت جميع الوززاء على النثقفة 
لأن بجلس الوززا" مفروى فيه التشامن ومن الصعب أن يصوت 
وزير ضد زبيله في الوزارة ومو متضامن ممه 

لنفرشى أن عشرة من أعضاء السجلس أصبحوا وثراء : فنعنى 
ذلك أننا أسقطناعم من عدد التصويت فكيف نسسب الأغلبية 
في ذه الحالة ان المدد الباقي يكون أربعين وتكسون 
الأغلبية اللازية لقرار عدم الثقة واحدا وعشرين 

بنغل العقة التبادلة بالتعاون بين السبيع ان فاء الله 
لن تحتاج الى طبع الققة 

بفضل هذا التعاون تحسد الكويت من كثير بن السدول 
على الاستقرار الموجود ببا . ونحن يجب أن نشع دستوا 
كاملا بيقن عذ! الاستقرار ميحفظة 

تحن تريب السحعافظة على عذ! الاسقرار ,بدا أعر هي" , 


النن الذى كان في اللشروع الأساسي أسلم نظريا حتى لا 
يحرم عشوا انتهيه الشعب من التصويت أو يصوت وزير لم 
ينتفبه الشعب عضوا بالسميلس 

كان فيه تفرقة في ذلك النص بين ورا" يونا* ونحن لا نريد 
عذه التفرقة وفيه اسراج وغضاشه 

اذا علا للاشكال أنا أقترح أن تحسب الأظلبية في التصويت 
على التفة على أساس أعنا* المجلس بعد استيعادب جسسع 
الوزراء والبفالفة في ذلك أهف والمذر نيبا التشاسن 
بين الوزياء , فلو كان عدد الوزاء مشلا من المجلس ب ١٠١‏ 
يصبح الأعضا" الذين لبم حق التصويت   :.‏ نقط وتكون 
الأغلبية الطلوبة عي ١‏ صيتا . 

( موافقة على اقتراح السيد /الدكتور عثيان خليل حول طريقة 
سسابية الأغلبية 1 

اذا ستجرى تعديلا بذلك على النادة - .»م - نتصيع 
كالآتي - 

*يتألف علس الآية من غسسين عشوا ينتفيون بطريق 
الانتخاب العام السرى السباشر دوفا للأحكام التي بيينبا 
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سعادةرورير الداغخليية 


السيد /الدكتور عتيان خليل 


السيد / يعقوب يوسف! لحميفي 


السيد /الدكتور عقان خليل 








السيد /الد ثتور عتطان, خليل 





السيد /الدكتور عشان خليل 





السيد / يعقوب يوسقة! لحمينس 





السيد /الدكتور عشان خليل 
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حد ( درت 


قانن الانتهاب . ويمتير الونا" قير التتثنيين لبجملسس 
الأمة أعشاء في عذا اللجلس بحكر وظالفهم " . 

كنا سكن أن ينس في الدستر على أن لا يزيد أضاهء 
الوزارة المعينين من خارج المجلس على ١١‏ أعفاء . 
عمذا غير صحيح بلا تريب تحدديد عند الونا" الذدين 
يحينين من خارج المجلس وك يكين عدد الوزراء المختارين 
عوك ابقل "لين ا 

ولكن خطورة بمذا الوضم ائثا اذا لم نشع حدا لعمدد 
الوزرا* الممينين من خارج الجلس فقد يعين. عشرون وزيسرا 
من ارج المجلس وتكون الأظبية في مجلس الآمة بيد الوزارة 
ولا يصبح للمجلس أى قيمة ويكين مجرد اجشاع أوسع بعش 
الشي* لمجلس الوزراء 

سيصيح وضعنا كنا نحن الآن في الدستور المواقت . 


عل أنتم موافقين على بنع جميع الموزرا* بن التصويت على 

الثقة ؟ 

تدر 

اذا نضيف الثقرة التالية :وت 

" ولا يشترك الوزناء في التصويت على الثقة " . 
عنافشقفة ) 

اذا عناك اتفاق على أن جسم الونا' لا يصدتون على الثقة 

ويصوتون على القرائين العادية . وععذة يترتب عليه أنه في 

القوانين العادية على افتراض أن يعين عشرون وزيرا شلا 

نصفبم من الخارج سيكين عناك أظظبية للون!* اذا حصلوا 

على أحد تشر صرنا من أعضا" المجلس فيرجحون أى تانين , 

وكون مجلس الأمة تقريبا جلسة أوسع لسجلس الوزراء 

أنا أسجل اتتراضي للمرة الثا نية على اشتراك الوزا" غسير 

أعندا* المبلس في التصويت أو في الحضوية . ركذلك لا 

تستطيم منم الوزير العضر الذى انتغيته الآعة من التصويت. 

أنا بعك في عمذ1 .. 


وأنا أثول أن الدستور بدأ متبلبل وتسقط مناصله باحدة 
تلر الأخرى 
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السيد / سعود الهعبدالسراق 


السيف 7الدكتور عثان هليل 


السيد 'ر يهقوب يوسنا الصيثسي 


إلميد راك كور شان حخليك 
سعادةم. وزير الداغاية 





السيد م الدكتور شان عليل 


سفادة وير الداغليمة 


من الأصلح أن تعدى عدب الوزرا" سن غارج المجلسس 
حى الاايثين عدا العدك علا انباية - 

كل هذه الصهيبات نشت سن جراء اعطا* الونا* المميثين 
من خارج المجلس حق التصويت في المجلس أو جملهسم 
ألمياء عيذ ع ليت عن ذلك صعويات شاب الأظبينة 
البطلوية وتفيرعا : هخضوصا في مجلس قليل العدند بالنسبة 
للدول الأغرى حيث الأعذا" يعدون بالمثات . 

أنا أوافق على الاقتراحج التقدم بشرط أن يون أعضاء 
المجلس اليتتضيون اكه قثو 

( موجها كلاه للسيد يعقرب الحميضي ) دعنا نكين صريحين 
أنت تفرش سو" النية في الحكوة وأنا أفترض أن القلتل 
مشلصين وأعشا" السكوية لن يقلوا اخلاصا عن أعنا"السجلس, 
السألة ليست في افتراض عدم الثقة أو الاخلاص انا السبية 
التي أعليت. للسلدلة التشريعية في مراتبة السلطة التفيذية 
أصبحت سبسة صورية : بالنظام الدستوري بعناه أن تراقب 
السلطات بعشها يرقم اخلاصبا جميعا . 

أنا أتظر لحصلحة البلد وأجد في الوضم القترح أكثر ملا'مة 
لونم ١‏ لذويت ةَ 

ان١ا‏ كنا تنشد استقرار الحثم فلا بد من التعديد حستى 
لا يكون انشا" مجلس الأمة سألة صورية وتكرارا لبجلس 
الونا؟" . 

الذى أوجد الاشكال مو ككرة حق التصويت مع هدم تحديد 
عدن الوزرا" , وشصوصا الونزا" السعينون من كارجاليجلس. 
تعم : واذا لم تحدف عدب الون!" من شارع المعلس صار 
للوزرا* الأغلبية في السجلس , وأصبح لا يقرره مجلس الوزراء 
يقرره سجلس الأعة دون مراقبة أو مناقشة جدية 

اذا اخترضنا أن عدد الوزرا* عشرون واذ! افترضنا أيضا 
أن الونا* جاثوا كليم من السبلس ولم يعين أن وزير من 
خارع المعلس : فم صيتا ستمعتاج الوزارة #اخل النجلس 
للحصول على الموافتة على أى تانون ؟ ستستاج لستسة 
أصوات فقط لتحتيق الأغلبية , أى الونا* يسخة أمصسيات 
فيئونون 51 سا من اس اع واس عشوا 

تعم . في ذه الحالة ستستاج الونارة الى سِتة أصوات 
ف, المجلس للسيافقة طلى أى قانون تريده . 
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السيد / يعقيب يوسف الحميضي 
قاد ة / رئيس السبلليسن 


السيد / يعقوب يوسف الخنيفي 








السيد /الدكتور عشان خليل 


السهد / الاستاد عهسن عبد الحائظط 





سعا د31 'ر رئيس العيلس 


سها دقر وزير الداخليببة 





سهادة / وير التدل 





السيد م يعقوب يوسفها لعفي 





سما قار وثير الداغليية 


السيد /الدكتور عثان خشليكل 





السيد ب الأاستادذ محسن غبدالسافظ ٠:‏ 


اذا لماذا ننمي* مجلس اءة ؛ في عذه الحالة أرى ألا داعي 
لانشا' مجلس امة ببذه الصيية . 
نعن لم ننتلف لي .بدأ انشا* سهلس امة 


من الخلأ ترك باب توسيع الونارة من دون حدود. لد 
تصل الوزارة الى ثلاثين عضوا وعذا العدد غير معقول مسي 
بلك مكل الثييت , 

لبس من المعقول أن يصبح عدد الوززاء ثلاثين . ولا ماع 
من تفديد عدب الوزاه كمد أن بعديين وتيا يوسا 
عشرون عاد بير ااه 

لبن معكى ذلك شرورة تميين الفشرين وزير فيصيع الاقتصار 
على ا عوأئل . 

المشرون عو حد أقصى ولكن الوصول اليه غميرحتي . 


أنا متتنم بالانتراح الآن وأرجو تسجيل موافقتي 0 ء 
لين لايا أن: نبت في السالة اليوز 


بهذه الطريقة لن ننتبي من بحث مشروع الدستور كلما وافقنا 
على ءادة رجمنا وبسثتامًا من جديد بأثرنا اشكالات جديدة 
وفي كل مرة تواجل السراد . فالي ستى سنو'جلها ؟ 

من الغريب أن الون!* وافقرا في السجلس التأسيسي الحالسي 
على عدم التصوبت على مواد الدستور في ظل الدستور 
المر'قت . ورون التشبث بحق التصويت في ظل الدسستور 
الدائم 

نحن انسحينا من التصويت على مياد الدستور لاغطا" سثلسي 
الشعب الحرية ثاملة في وضع الدستور الدائم . 

التاعب ثلبها جاءت من الانتراح ياغطا* الوزنا" الممينين 
من اخارج المجلس حق التصويت ؛ بين كون عاد أضغساإء 
مجلس الأة في الكييت قليلا اذ! قورن بالدول الكبيرة 

أنا أيفا أرى تعديد حف أقصى لعدد الون)" بعقفسيين 
وزيرا ٠‏ مل بالعكس لقد كان لي رأى في اللاضي أن لا 
يزيد عدد الوزرا* عن عشرة فق . 
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سعادة/ وثير العلعدل 





السيد /الاستاذ سزعدالمافظ 





السيد /الد كتير عشان غخليل 


السيد /يعقوب يوسف الحميضي 





سعادة/ وزير الداغلية 


السيد /الدثتور معان غليل 


السبد/ سعيف العبداليراق 


السيد /الدكتير عشان خليل 





ب اذا اقتضت ارادة الأمير أن يكون الون!" جبيعهم سسن 


غارج مجلس الأمة يبن غير سف أطى ستكون لبم الأظلبية 
وغ تصبح للمجلس أية ليع 

في هذه الهالة ستكين الأغلبية المطلة عن المجلس هي 
3 صوتا لجانب الوزارة للموافقة على أى تاتون لأن جملة 
العدد سثئونت .؟ عشبا متهم عشرين وزيرا عن الخارج , 
انا الأنها بخ ونفا عو أن يعون عن الررا» بسن 
مجاس الأعة «ففي هذه الحالة لن تحتاج الوزارة لأكثسر 
من ستة أعوات للسافلة علي. أى انون لأن جملةالعدد 
٠ه‏ والوزاء .؟ والأغابية المطلوية 51 
تابوحس البيا" كيو تن بول الأنه أن 
ستلي الآعة. عم الذين يتولين الحم لا. مجرد مراتبته ؛: 
وعذا شتبي الديعقراطية البرلمانية 

أنا صر طن وجبهة نظرى في أن تبقى الادة كبا بجاءت 
في صلب مشروع الدستير ولا يصبح للوزنا* المفيتين سن 
خارع السبلى هق التمويت . لك كانت المجالس عندنا 
في الكريت تمكل بالتميين في السايق . وك عدل صاحب 
السمو عن هذه الطريتة وفضل نظام الانتغاب على التميين 
لأن هذا فيه بصلحة للبلد ولمائلة الصباح بالدرية 
الأواى . لمانا نرجع نحن ااي نظام التميين وارادة 
صاحب السنو أبير دولة الأييت قير ذلك . 

تلك سافرتم الى خارج الكويت واغلمتم على أنظية الدول 
الأخري . وكل دولة عضم النظاء الذي يلاقسها ويتشسى 
مم ظروفبا . بالوشم الذى نقترحه .عو الذى يتتشى 
لوو ولد القييه: + 

لسن أمام طريقين . الآ أن نشم حدا أقصص لصسواد 
الويا* ونعطيبم حق التصويت . واءا أن لا تعدد هدا 
أقص فاذ يصبح للون!* الممينين من خارج السجملس حسق 
الأتمويت 

أنا شخصيا اذا خيرت بين الوئارة دون التصويت وبين أن 
يكن لي حق التصييت في السجلس كعضو فسأغتار الأخير. 
اذا كنت منتخبا كعضو في سجلس الأة ففي كل الأحوال 
سيصبح: لك حق التصويت حيثى اذا عينت وزيرا . 


فض 


سعادةم وزير الداخلية 


السيد /الدكتور عشان خليل 


السيد / لد ختور عشسان لاحك 


السيد الدقير كان غليل 


سحادةمر وثير القلدك 


سهادةروزير الد!ا غلية 





سعادةروزير السصطلدك 





سعادة / وزير الداشلية 


8 
0 


كمل للأمكال أتبل أن يعدا ل عق أتصى لعدد الونا* 
بعشرين وزيرا ٠‏ يأعتقد أننا لن نستاج أبدا لبذا 
الهدد سن الونا* 

نحن نضع الحد الأقصي الذى لا يجوز تعديه وعصلو 
شرين وزيرا . ويجوز أن يكون عدب الوزراء أل سن 
ذللف ‏ . 

( سيافقة على الاختراج من الجميع عا عدا السب )د 
يعقوب الحميفضي ) 

[السوافقة بأغلبية أربعة أعضا * فك عشو وأهسحهدة ) 


ستعد. ل يي بعض الوراد طى خب" عدا الاقتراح . 
ع :2 2 


أتترح أن اللادتين ©»؟ د ن؟ يصبح رشاهطا .زو | 
وذلك لأيبطا تحدفان عن بعاية التش* برعاية الشيخوخةء 
وغذان يآتيان منطقيا عقب النادة التاسعة التي تتهدثك 
عن الأسرة ورغاية الطفولة . وسنعدل بقية أرظام السسياد 
تبعا لذ لك 

( سانفقة ) 
ثم تلا السيد بالدكتىر عثان خليل السادة ؟؟ من مشروم 
الدستور لاستيضاح قصد اللجنة عن عبارة ”لا يبموز 
اسقاط الجنسية أو سحبها سن اكتسببا الا ني حدود 
القانين " فبل عتصد اللجنة أن الاسقاط جاخز بالنسية 
للكويتي الأصيل أم أن الاستاط والسعب لا 
التريتى الأساس أي الذى اكتسب الجنضية بالمولد لا يغوز 
سحب الجنسية ننه + هذا 7 وسبق أن أبديته . 
أنا أعاريى ذلك . غفبل عذا الكوبتي الأصيل يفون بلده 
وبيقى لجنسيتها ويحمل جواز سفر عنها ويجيب في الهالم 
ستآمرا على دولته ولا تستطيع اسقاط الجنسية عله 8 
تستطيع دولته اجباره على الحضير لها اذا عي لم تجدد 
له جبار سفه ٠‏ ولن تقبله أى. ديلة أجدبية انا اتسبى 
جواز سفره قبذلك سيقضطر للرجوع الى يلده . 
اذا نحن سلعنا استادل الجهنسية عنه . يأذ!ا سيكوناليضم 
اذا تجنس بجنسية دولة اغرف . قل سيسصل جثسية 
دولتين في نفس الوقت 


ل 


السيد م يعقوب يوسفالصسيةي 





السيد /الدكتور عثشان ليل 





اسيك م الد كتور عشما ن غليل 





السيد م/م سعوب العبدالرتاق 





السيد مالدكتور عشان خليل 





سعادة/ وزير الداهلية 





سعادةم وثير التلدل 





با الهل اذا سعحبت الهنسية من كويتي بالبولد يعو 
موجود في الكويت . أبن سترسي ججذا المواطن وأى دولة 
ستقبله اذا لم يقبله بلده ؟ 
أنتع أن نغير هذه الادة بهذف غبارة * بين اكتسببا ”* 
التي أغارت الليس ونترك تحديد من يحق للدولة سحب 
المتسبية أو اسقاطبا منه للظانين 

( عيافتة على حسف فاعبارة * سن اكتسببا *س اللادة | 
ثم تلا السيد بالددكتور عشان خايل السادة 5+ من مشيوع 
الداستهر وعي عن المواد المو”جلة ونصها ٠‏ 
" حرية الاعتقاد مطلقة , يتحمي الدولة سرية القيام بشماكر 
الأديان طيظا للعادات السعية ؛ على ألا يفل ذلبيبيك 
بالتظام الهام أو ينافى الآداب * 
نرياء من اللجنة وضع تفسير لهذه المادة في المذكسرة 
الايفاسية لأن مثل عذه اللادة أدت الى اعكالات كبيرة 
في مصر يتباينت وجبات النظر عولها . نقد فسرما بعض 
الفقباء يأن القصود بالأديان يمي الأديان الساوهية 
الثلائة أنا فيرعا فلا يدل تهت ممذا النشض . وقال 
الوعض الآغر ان الأديان تمت ممت ابلا للأدييسان 
السنازية طيرعا . وف استتر الرأي على أن ينسر لفظ 
الأديان الساءية التاذئة لأننا دولة اعلاسة ولا يمطوز 
أن نترك لليتديين ثلا عرية سارسة شعاكرم الديثية 
فبذا يتعارض يم الاسلام وواذى شحهر السلمينوا لكتابيين : 
عا عي الأديان الأغرى التي لا تشسلبا النادة ؟ 


الوتيون مثلا لا تشطهم هذه السادة اذ! فسرت التفسير 
المتقترع . 

مس الاحسن أن 1 نقصر ممكق الأديان على الأديان 
الساية (اخلاة 

لرياء أن تيع الطادة واضهة وبعيرة فن العمتىق الذّفق 
يعت .ولا ايبرع “ليها علايل كذلاداعا امواسيع حكن 
الدساتير الأخري . 

ولك صل عثل عذ!ا التفسم لا يعدت لنا افكالات غملية# 
فتلا العكوية سبق أن سمهت لليتتيين بن البنيد. يعصيق 
قث موتا.مم وحعك ا صق اتتسبوة فيلك سبمصرمون املة ببذدا 


0 أو قن 
ا 
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السيد رالد حير عقيا ن غليسل 


السيكد “رالد تتبر عتطانٍ تيبل 


سعادة/ ززير الد!غلية 


السيد /الدكتور عثشان خليل 


السيد / سعود العبدالسرناق 


0_6 
. 


ااا د 


عرق جثث الدوتى ليست بمعتى الشعائر الدينية تاسسا 
اكعيادة + ثم اننا عنداما ثنص على عرية سارسة الشعافر 
الدينية للأديان الثلاتة شعنى ذلك أن أغعل عطل-لدذه 
الأديان لا يجوز تعيم من سارسة فمائرف . آنا 
الآهرون أى أبنا* غير عذه الأديان الثلانة فيجوز منعيسم 
كنا يجوز للحكوبة أن تسمح لهم بسارسة هذه الشعافر 
اذا لم تجد عا ءاسة بشعور الديانات الثلانة , فأمرعصيم 
ستروك للحكيطة ‏ .+ 

( موافقة على ومع التفسير المذكور في المذثرة الايضاحية) 
ثم تلا السيد / الدكتور عشان غليل ألادة 4] سن شسوع 
الدستور يالتي سبق أن أجلت ونصبا وت 

”يعلن الأغير العرب الدفاعية برسي ١‏ آنا العرب اليجوسية 
ممعرية " + 

لقد كان أصل هذه انادة أن. لا تعلن العرب الا بسبافتة 
مجلس الأعة . ثم اقترحت اعلان الحرب بنرسم دون أخهذ 

موافقة مجلس الأمة . ولكني وبدت أنه بعب اعلان الحرب 
يجب غعرتي الأمر على مجلس الآية لأخذ موافتت . ويكسونٍ 

للسجلس حق السرافقة عليه أو رفشه . والأسر كا تيون 

يتعلق بكل الآمة وسألة حرب ولا تفارك الآعة في أمرعا 
بشي" ااء 

عذ!ا صسبه هدا , «الهرب المعئية عثا عي السعسرب 

الدناعية بعندما تباجم من الخير يكون عنا الدفاع واجب 

عن أننسنا دون نقاش وأخذ يعطا* والكلام في مثل ذه 

الحالة ئيس ل آية قينة . مأمابنا مثل دلا .عاجسسة 
بريطانيا عصر سنة ١581‏ لم تأغن الحكوية البريطائيسسة 

مباغقة مملس العم - 

الهرب لم تعلن على صر رسنيا اننا أطنت بريطانيا أنبا 

ستقىم بعسلية بوليسية للفغسل بين القوات المصرية والاسراقيلية 
التهارية والغرني بن العلية البوليسية هو عباية طريق 

مواصلات وحفظ حرية الملاحة في قناة السويس كا يسواء 

ثم كانت عمناك اتصالات برلاتية حتى مم زيم المعارضة ء 

وثانت مناقشات برلانئية شديدة في وسط المعركة . 

وقت العرب الدفاعية كلنا بكاثنا في خط التتالءولاً كين 
اجات وعتاقشات 


5 


بعادةم وير الصليدك 





السيد /الدكتور عشان خليل 


السيد /الاستاثٌ بحسدرعبد الحافظ 





السيد / الف تحر عتما ن شليل 





سعادةم وزير الذاغليمة 
سماد ة/ وزير اتلس دل 


السيد / الدتقير تسا ن, عليل 


السيد / يعقوب يوسف الحميضي 


اعد أنه ين الأحسن أكد أن بلس الآية ولو يعد 
اعلان السرب طى الأمل . بأنا أترل أن رأيا يبديهة 
شضص عنا أكثر فاتدة من ألف رجل يعاربون في السيدان 
دون تنكير في عواقب علهمر ‏ . 

أليست الحرب واعلائها جديرة ‏ على الأقل ب يشل 
الشمائات المقررة بخصيص اعلان الأحكار. العرفية ؟ 

الحرب سألة واقمية وليست سألة تانرنية ,واذا عوجست 
البكد فواجب الحكوبة الدفاع عن الوطن ويكفقي أن يكون 
اعلان الحرب ينرسوي دون الحاجة لسوافتة مجلس الأسة. 
أنا السك العرفي فسألة لائينية 

الحرب أيضا سألة #ائينية قبل أن تكون واقمية قل 
قوامبا قد يكون بالفمل ولكن لبا تتائجها التانوئنية 
الغطيرة . لأن اعلان الحعرب. يترتب عليه جواز تمدليل 
أحكام الد ستىر والقيانمن الأخرى كما نحت العادة ع*و 
نكيف يعطل الد ستير وتخائف القبانين دأون أخذ باققة 
مايق أو حشن. .سيرد اقراء الأتفق .من معكس 11 , 

لن يكون لدينا الوقك في حالة العرب الدفاعية ‏ لمقد 
مجلس الأمة ولمتائفة أبر الداع من البلد : يل قفد يصدر 
مرسوم ,تعطول الدستور والمجلس بحكم الظروف والدفاع . 
لا يعور أبد! أن يعغطل الأير رسن أحعكاء الداستتير 
والقرانين ٠.‏ ونحن لا نوافق على ذلك . يجب أن يكون 
للأنة نصيب في ذلك وشاركتبا سالدة وتقرية للحكية . 
يجب أن يكون المجلس والشعب في صف الحكرية وتأبيسد 
البجلس بالشعب مسبم جدا لكسِب النصر ؛ بائنا الشاركة 
سبمة لذلك وحتى لا يكين عناك تسرع أو لبس في ضرورة 
اعلان الحرب أو الاستبرار فيها ؛ ولها آظرعا على 
صالح النواطئين 

يفير عهذآأ نكون قد وضحنا المجلس في صحفا العدو . 


اذا كانت السرب البجوسية مشيعة واذا كان اعلان الهرب 
فقط للدفاع عن البلد ضسعلس الأآعة في هذه الحالة لسن 
برفض السوافقة على اعلان الحرب . الا اذا كابت العسكومسة 
تريد اعلان الحرب على العدو في الخارج باعلائيا على 
السجلس في الداخل 


5" 


سفاوءةقمر وثير الداغخلية 


السيك 7الا ستال مهسن عبد الحاقظ 





السيد /الدكتور عثان خليل 


عذا غير معاتول 2 + 


أنا أرى أنه لا حاجة لأخذ بوافقة مجلس الأمة في اعلان 
الصب الدفاعية .نما السل اذا لم يبافق مجلس الآسة 
على اغلان الحرب ؟ وناذ١ا‏ يثون موقتف الحكوية تبذآك ؟ 
أنا أرف أن «جرد المتاقشة في الموضوع يعني اضصاف 
الجببة المحاربة يأن معارشة عضو واحد بسبلس الأسة 
لاعلان الحرب يعني لمن الفرش اسهارب من القل يف 
وسيستقل العدو ذه المعارضة للأجباز على البلده ه 
الرأى متروك للجنة فاذ! وافقتم أبتينا السادة كنا عي ٠ه‏ 


( لالفبة ع 
ثم استأذن السيد / الدكتور عثان خليل في اجرا" بعش 
التعدبيادذّت البصيطة أو الشكلية الآتية على يعنت البواف و 
اضائة عبارة الى اللادة ع ني حالة الانتباء الى ايقاقها 
على نا عي عليه من ارجا* لاصدار القاتون الفساص 
بالوراثة يكين نصبا كالآتي ؛ " وبكون اصدار غذا القانون 
في بخر ستة أشهر بن العمل بالدستور " . 
غي عنوان الباب الرابع تمذف كلة ” العاءة ” من العنوان 
القاغل * السلطات العاءة " . وذلك لأن لفظٍ السلطات 
وعده في الدصستور يقيد أنبا " هاءة " دون تق يذاللن . 
في السادة ١١+‏ سقطت في الدابع عبارة ” بذات الأغلبية* 
بعد عباية “ اذ١‏ قر السءلس الجديد " فالرجاً» اضافة 
العبارة التي سقلت بطبعيا 
في الادة ؟١‏ وردت في الطايع كلة “الصرفه “ وحتها 
“الس 
في الأدة غؤ تستميل كلنة * قصيرة ” بدلا سن الفطأ 
الطبمي القائل " تقصيرة ” . 
في السادة ١برهو‏ كنت قف اقترحت اضافة * حالة الهرب *" 
الى حالة الأحكام العرفية على أساس أن اعلان الصرب 
سيتم بمثل طريقة اعلان الأحكام العرنية , ولكن السأى 
انتبى في اللمنة الى استثنا" العرب وعي داجما دفاعية 
عن عمذه الاجراءات اليرانية ٠‏ ولذ لك يلنق عهذف: كلسة 
الحرب التي أضيفت الى اللادة المذكورة لتبقى على أصلباء 
وتكين عالة العرب الا ستكيمة املان الأحكام المرقية 


آم بمقنك التصرة دفيية ا!ن نطببة الشوية يغموظيا ٠‏ 
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عغذا معلا قد يتضح أن من مصلحة الصياغة البحتة اجراو"ه 

من تعديلات لغذلية فقط أو تغيير في أرقام يعثي النواد . 
[ اموافقة على جميع: التعدينساات ) 

وانتبيى احتماع اللجنة في تام الساعة الصادية عشر وخسسن. 

د تاعق عاى ل تمودب اللجنة للاجتماع يوم السبت القادم 

الصوافق ١535/7/5‏ وفي تطم الساعة الثامتة بعقلر 

البجاس 


سكرتيرا للجنة انالف اللجنة | االشيلتن 
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المجلير, التأسيسي 


لجيية الونيعيو 
الامائة العامة 


بسم الله. الرحين الرحسم 


) !١؟‎ ( 


0م 


52 


اجتسمت اللجنة بدقر السجلس التأسيسى في تمام الساعة الثامثة والريع بسن 
صباح السبت السوافق +7/71/5 ١1117‏ بحضير كل من اصحاب السعادة والسادة : 


عبد اللطيف مهمد ثثيان الفائم رئيس المجلس عضو اللجنة 
#؟ عيوكه الزيف الضاك وزير المدل عضو اللجنة 
ع يتنه القية الاق 5200 عضو اللجنة 
000 5250-5 اموسر للجنة 


واعتذر صاحب السعادة الشيخ سمد العيد الله السالم وزير الداخلية عضو اللجنة ٠‏ 
كنا حشر الاجشاع السيدان + 


الدكتور عشان خليل القبير الدسغيي. تسبل 


وتولى سكرتارية الاجشاع السيد / علي سحك الرضوان ‏ امين عام المجلس 
بدآت اللجنة مناتقتبا للشروع الدستور طى التهو التالي وس 
السيد الدكتور عشضان خليلب ‏ 1 لقد اتسنا تنقيح المشر صفحات الاولى من شرع الدستور 
ْ ياعدنا طيضها وهن :بين ايديك الآن . 

وارجو توجيه نظر حشراتكم الى النقاط الاقية :. 

الادة الرابعة + من الشروع كانت مرجأة وقد ابقيناها على ما شي غليسه 

ا حتى يبت في موضيعبا برأى يعلى أن يكون اصدار القانون 
الخاص بالوراثة بعد اصدار الدستير يعلى انلا يتآغر 
ذلك عن تاذثة اشبر بعد العمل بالدستور الحجديد . 
الباب الرابع عنوائه ” السلطات العامة " ارجو شطب كلمة 
” العامة ”* لان ورود ذكر السلطات في الدستور يمني 
انبا عامة دون ثص غلى ذلك . 

ألمادة 6٠م‏ 0 اضفنا اليها وفقا لقرار اللجئة الهبارة الا خيرة والتي تنص : 

ااا * ولا بود عدد اليزياء جنيما على عفزين وهنا *. 
وذلك وفقا لسناقشات اللجنة في الجلسة الساضية واتفاقها 
على موشوع هذه العبارة . 

سعادة وزير العمسدلح © لتك ألقيت على اكتافنا ستولية ضخحة بانتخابنا في لجنة 

اعداد بشروع الدستور . ونحن من جانينا نريد اراحة 
ضائرنا بالتفكير مليا في كل كلمة تقولبا ول بادة 
تضعها في شذا الشروع فلا ضير اذن من اعاد ةالنظر 
فيا اتفقنا عليه في جلسات سابقة اذا وجِدنا ان ذلك 
اسلم وأكثر صوابا بالنسية لأوضاع الكويت وأنا أطلب اعاد ة النظر 
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السيد / يعقرب يوسف الحبيضي 





سعادةر رئيس المجتسي 





السيد / يعقوب يوسف الحسفي 





الشيد الذكيزر عثان غعليسل 


السيد / يعقوب يوسف الحسيضي 





السيك /الد كتور مشا ن خليك. 


سشادة/ رئيس المبجلس 





السيد مالا ستاد مصسسر عبد ا لحافذل 





السيد /الدكتور غشان ليل 


ع 


3 


فيما اتثقنا عليه في الجلسة اللاضية بالنسية لمدد الونا'. 
لقد اتنقنا في الجلسة الماضية على أن يكون الحد الأقصي 
لعدى الونا* عو عشرون وزيرا ٠.‏ وعذا في تنظرى كشسير 
اذا قويرن بصثر البلد وقلة عدف سكاته واذآا قيرن بمصدد 
أعناء مجلس الأمة المقترح . وني وشمنا الحالي تعن 
منتقد ون من قبل الكثيرين حول عدد الوزراء العشرين ٠.‏ 
لذلك أرجو تنقيص الحد الأقصى سن شرين وجعله خسة 
عشر وزيرا 

يعب أن 2 ننى الحكة عن ورا" تهديد عد أتمى 
لعدد الونزرا* . فقد خناقش الحد الأتصى لكننا متفقين 
على ضرورة وضع حد أقصضى لهذا العدد , 

اقتراحي حول جمل الحد الأقمى لعدد الوتراء ضسة 
مسر وزيرا بشمل وزيا" الدولة . 

علبما وعذا يافضح بأئا تعمدت أن أضع كللة “ جميما * 
في السادة حت تشطل جميع الونا* با فيهم وزرا* الدولة. 
أريد أن أوغمح وجبة نظرى حول الميضيع .ان أشنا 
بتحد يدلا حد أتصى للوناء ٠.‏ بغخسة عشر وزيرا لا يصني 
ذلك تحديد حد أقصى لعدب الوارات في الدولةال يمكن 
أن يزيد عدد الوزارات في الدولة عن خمسة عشر وزارة 
ويكن لوزير واحد أن يتيلى أكتر من وزارة + عذا اذ! 
اتتضت م«حلحة الدولة انشا" وزارات جديدة ‏ . 

وأنا كذ لك ميال شخصيا لأن يكون عدد الوا" لا بزيسد 
عن أربعة عشر وزيرا كحد أتصى 0 . 

لا مابع ضدى من ذلك أي من جعل عدد الوزراء كسد 
أقضى أربعة عشر وزيرا . السهم عندى جمو وضع عد 
أفصى لعدد الوا" . يجب أن لا يتعدوه . وقلي 
الجلسة الياضية كان رأي سعادة وزير الداشلية أن تمديد 
الحد الأقصى يعشرين وزيرا كثير وكان من ,أيه أن لا يزيدوا 
على أربعة عشر وزيرا ‏ . 

أنا أقترح جمل الحد الأقصى غمسة عشر وزيرا بنا نيهسم 
رئيس الوزرا* . وعناك نص في الدستور على أن لا يتولسى 
مقس البنيب” أي سعيب وزارى بجانب ركاسته للوزارة ‏ , 

لا مانع عندى من ذلك على أن نذكر ني المذكرة الايضاحية 


خرف 


العبارة الآتية ” أن يكون السد الأتصى ٠١‏ وزيرا بسا 
فيهم رئيس الوزرا* ووننا* الدولة " 
( موافقة على التعديل المقترح ) 
السيد مالدثتور عشان خليل : بالنسية للادة (4م) عن مشروع الد ستور انتبت اللبتة 
ينه الى أن اعلان الحرب يكون بسرسيم - وذكرنا في السادة 
ئها أنه لآ يعوز تملايل هذا الدهتور الا الا" 
قيام الأحكام العرفية ثم أضفت عبارة ” أو الحرب * قلس 
حذف عذه العبارة من السادة (١مر()‏ حتى لا يلين 
تاك مجالا لتمطيل الد ستور الا بعد أذ رأي المجلس 
وشاركنه عند اعلان الأحكاء العرفية بسبب الحرب , أنا 
الحرب التى لا تقتضي اغلان الأحكام المرنية ولا يشستركف 
فيبا المجلس قلا يعطلل خلالبا الدستور : 
( سرافقة اجساعية على الحذ ف المتسترج ) 
السيد /الدكتورعشان خليل : بلنسية للسادة )١١+(‏ من مشروم الدستور ذكرنا أن رئيس 
ةا الزواء غير نسوال ويكن أن. تفيرعا #الآتي ءات 
“ألا رئيس مجلس الوزيا* , فلا تبعة عليه * أو * قلا 
سوةولية عليه * لدى المملس +٠‏ وذلك تعديل لفكي فقطء 
سعادةم رئيس السلس ع الادة كلبا ليست مستا عدي 








السيد بالاستاذ محسن عبدالحاغظ ع عذاه العابة بالادتان التاليتان لبا كلها عباد مر“جلة . 





السيد بالدكتىر عثان عليسل ه الآن وقت نقاشبا قالى عتى توةجلها . 





( يجبا كله للسيد الاستاد ععسن عيدالسائظ ) .أنت 

تتثلم عليها من حيث الشكل , وأنا أقصد من حيث مرضيعها 
وأنا أقول اذ! كان الوزراء , كل شهم سسو"ول عن التفصيلات 
' في خصوص وزارته فان السياسة العاءة للحكوة وعي الأعم 

سو"ول عنبا رئيس مجلس الونرا" ٠.‏ 

مكلا لو دنا السياسة التارعية عن الواول قبا 
رئيس الوزيا* أم وزير الخارجية 

السيد/الاستان سمسن عبدالحافظ ٠‏ وزير الغارجية مسوعول عن تنفيف السياسة الخارجية . انا 

رسم السياسة مسرئول عنه رئيس الوزرا" والونارة بكاعلها . 

سعادة, رئيس الجلس عناك ثفرة في مضوع رئيس الونرا* ‏ . 


1 





ّ 


سعادة/ وزير اليد 





السيد /الدكتىر عثشان شخليسل : ,رئيس الوززاء ليس خال من المسو'ولية كلية بل غناك قدر 
من المسو'ولية عليه . ثاذا وجد المجلس أنه لا يكن التماوزيته 
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سهادةرمر وزير العسدل 


السيد /الد ثتقر عتطان خليك 





يرفع الأمر للأبير بعدم اكان التماون معه . والأسسير 
يصبح حبكنا بين رئيس الوزراء وبين السجلس وععو سغتار في 

حل المحلس أو الالة رئيس الون!* قَادا حل السيلس بأتى 
السجلس الجديد وأصر على عدم التعاون مع ذات رتيسسس 
الوزراء غان رئيس الوزراء السذكور يصبح ممتيلا سن يمع 
قيار عدم التعاون الثاني 2 . 

آذآ كأان عملس الوزراء عو الذى يرسم السياسة الشارجية 
عناذ والوزير ينغث عمذه السياسة . ثيف يعاتب التنلسدذ 
يلا تعاسب المسيئول الأول من وشم اللسياسة كلبا . . ؟ 

أتترح اجراء التعديلات الآتية :- 

المادة (495؟] تعهدذفه لأنها أحيست غير أت موضوع يعد 
ادخال تعديل أقرته اللجنة ينا* على طلب الشيخ سعد 
بأن يكون جسيع الوزراء أعضا" في مجلس الأعة , فلا حاجة 
بعد ذلك للكلام عن حقبم في الحضور والتصويت . 


( ببائخضة ) 
المادة )١١١(‏ يصبح رقسها (44) وتكون على النصهو 


الأتي 3 

* لكل عضو من أعنيا * مجلس الأمة أن يوجه الى ثيس 
سجلس الون!* يالى الون!" أسئلة لاستيضاح الأسي الداغلة 
في اختصاصهم وللسائل وحدده سق التعتيب مرة واصدة 


على الاجاية * ء 
العادة )١١١(‏ يصبح رقسها )٠١١(‏ وتكون على النصو 
الأتي - 


* لكل عضو بن أعنا* مجلس الآمة أن يوجه الى وئيسسس 
مجلس الوزاء والى الوزرا* استجوايات عهد مي الاسوهر 
الداخلة في اختصاصيم ولا تجرى المناقشة في الاستجواب 
الا بعد ثثانية أيام على الأقل من يي تقدييه وذلك في 
غير حهالة الا ستحجال وبوافقة الوزير وبساعاة حم الماد تين 
(1١٠)و(؟١1])من‏ ذا الدستور . ويجوز أن يو"دى 

الاستجواب الى طرح بوضوع الثقة على المجلس ” . 

م كذبي السادة )١١١(‏ ويضبح تنصبا كالآتي ا 

“ كنا حليى سنال لذت سلس الأنة من اعتال. ورد يان 
قرر السجلس عدم الثقة بأحد الوزرا" اعتبر مخزلا للوزارة 
من تاريخ قرار عدم الثقة ولا يحور طرح موضوع الشقة بالوزير 


خرف 


سعادة/ر ويد الشقطلدل 


سمادةم/ كيس المبلس 


سعادةر وزير التلدل 





السيد |الاستاذ معسن غبد الحافظ 


إناف5/ رين الت نان 
السيد /الدكتور عشان خلييل 





اننا 


الا بناء على يغبت أو طلب موقم من عشرة أعفاء اقيير 
مناقشة استجواب موجه اليه ولا يجوز للمجلس أن يصسدر 
قراره قبل سبحة أيام سن تقديسه . ميكون سحب النقة 
من الوزير بأغلبية الأعنا" الذين يتألف عنبم المجلس. فيلا 
عدا الوزناء . 

ولا يشترك الوزرا*ء في التصويت على الثقة . 

ثم السادة (؟١١)‏ ويصيح نصبا تالأتي تن 

“ اذا رأى مجلس الأآعة بالاريقة السصوص عليبا نياللادة 
السابقة عدم امكان الثعاون مم رئيس مجلس الوزرا" رفع 
الأمر الى رئيس الدولة ٠‏ وللأمير في عذه الحالة أن يعفي 
رفيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ؛ أو أن يح لمجلس 
الأسة. وني نفس النانة ذات الرقم (؟-1]القديمء 
وبذلك نأثين قد خصصنا السراب (15) ]1١١(/‏ للكلام 
عن الوزنا" وخصصنا لرئيس مجلس الوزرا* الساءة (؟١٠١‏ ) 
ونكون قد قررئا عدم السفولية الى حفد طا . 

ذا ما كنا اتفتنا عليه . ولكن الدستور يبهذا الشكل 
يصيح متناتضا اذ يصيح السسثول الأول ني الوزارة سير 
سكول وعو رئيس الوزرا* ويتصرف في جميع الأمور على 
عياه فين ازلابة انن لين الآمة :+ 

وعذا لا يجوز لأن الوتارة يكالها مي التي ترسم السياسة 
العامة والسئول عن رسم السياسة العامة عو رثيس الوزرا* 
ومذا أممم لا في الموشوع قبو ليس سثولا أعام مجلس 
الأعة حسب النص البوضوع حاليا ‏ . 

عمل في بمذه الحالة نسحب الثقة من الوزناء واحدا تلو 
الأغير ه 

مذا كذلك غير سكن لأن السياسة لم يرسمبا وزير واحد 
في الحقيقة انما مجلس الوزرا* بكامله عو الذى يرسيببا 
ولذلكف يجب أن يكين سفولا وياتن سعب الثقة اطذااااء 
وأنا أرى كذلك عذا الرأى . 


نكون بذ لك قد جعلنا الدستور برلمائيا بحتا وعذا ا اتفتنا 
على تجنيه وبهاولة التوفيق بين النظام العرلناتي و لتقسام 
الرئاسي 
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سعادةر رعيس ١‏ ل - لبعللعوين 0 





سماد ةم ري الصعدل 0 


السيد +الدثتير عثان خليل : 


السيد /الدثتور عتما ن ليل م 


سعادقم وزير العملدل 1 





أرسو قراءة المياد من جديد لاعادة التفكير نيبا جيدا 
وتليت السراد ([15) +(١١٠]/(١١٠(])ء(5١١)‏ التي 
ذكرتا تصيضصهاً , 

أليس ناك تناقش بين أن تقول عن رئيس الوزراء انه غير 
سئول ثم ثقول أله يكن رفع الأمر للأّمير لمحاسبت 2 . 
عناك نملا تناقى ولثتنا تريدف التوفيق بين نظا مين متنا قثين 
وأنا أتترح لتهفيف حدة التناقش اللفظي بين الكلات 
تشيير صينة السادة لتضبح كالآتين وس 

لا يتولى رئيس مجلس الوزرا" أى وزارة ولا يارج في 
مجلس الأمة موضوع الثقة به 0ء 

وبع ذلك آذ! رأى مجلس الأمة بالطريقة المتصيض عليبا 
في العامة السابقة عدع أمثان التماون مع رئيس مجلس 
الوزا» رقع الأمر الى رئيس الدولة وللأّسِر في عذه العالة 
أن يعفي رعرس مجلس الوثرا* وبعين وزارة جديدة ؛ أو أن 
يحل بعلس الآعة . 

وفي عالة الحهل 4 اذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية 
عدم التحاون مع رئيس بببلس الوزرا* المذكور اعتبر معمستزلا 
شصبه .عن تاريخ قرار المعلسى في غذا الفأن: وتفكل 
زارة جديدة 

عذا عل ستاز لأئنا بذلك تكين قد ثلائينا عادرة كبيرة ٠‏ 
موافقة اجساعية على التعديلات البقترحة في السواد 
الأبيع ) 

بالنسبة للسادة ]١١511(‏ 


قبل أن ندخل في بحث البواد المر'جلة أريد أن ألغت 

نظر السيد م الدكتور عشان خليل لموضوع سهم جدا .بالنسية 
للموالمتين عنا في الكويت أو في جميع البلاد المربية 
يعتبرونكم أنتم واضهي الدستور ويعتبرونكم ويعتبزون الدولة 
التي تثلونها قدية لهم لأن شعبكم وحكومت تشل 
القيادة ني اليازد العربية . والذى يعداث أنه عند ظهور 
د ستورنا على يدكم . الهم لن يحاسيوئا , نمن على 
الثفرات الموجودة في عذا الدستور وائنا سيقولون الدكتور 
عثمان عو السيب والجمهورية العربية التحدة هي السبب 
انتم بسركركم تتمملون السئولية التبرى في الموضوع 
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السيد /الدثقور قطان غخليل 





السيد مالا ستاذ سهسن عبد الحافظ 





السيد /الدثتير عشان خلييل 








سما در ريس البيل يسن 





السيد /الدكتور عشان خلبل 





السيد /الاستاذ محس هبد الهأ فل 





السيف ريعقوب يوسف السيفسي 


اتني وزسيلي الاستاذ سمسن تبذل أقصى السيد لنكون 
عند حسن ظنكم والله الموفق ‏ . 

بالنسية للناحية الفنية فائنا فملا تتسمل المسكولية الكبري 
ونسن نساول تأدية واجبنا يكل طاةاتا . أما بالنسية 
للناحية السياسية غناك أشيا* لا نرافق طيبها ولكنكم 
وجدا تم أن لا بد منبا والأسر متروك لثم فاتتم الذدين 
تقررون الموضوع . ونحن نقوم بالصياغة الغنية للبوضشفيع 
الذى اتفتم اعت عليه 2. 

فسثلا كين الوزرا" المعيئين من خارج مجلس الامة أعضناء 
فيه بحكم وكائفهم ممذه السألة نحن تمارضها ولكتكم 
أن تصرون: علي الشسألة .-واعام اصراركر لا يسعنا الا أن 
تشع في الدستور ا اقفقتم عليه . وحتى ني الدستور 
بالكقت أنا عارضت النوضوع : كأهر ظبور الدستهر 
المر'قت شهرين كاعلين نتيجة هذه المعارضة ولكن الحكوءة 
أصرت على وجبة تظرعا وليس بيدى عل أى شي* . 
عذا صميح , نتحن سسئولون عن الرأى التانوني وائتم 
تقد رون العلا*نة السياسية للنصيص 

اننا يجب أن نضع دستورا مثاليا لبلدنا ويجب ان يساير 
عذا الدستور في الوقت نفسه أوشاعنا ولا يتناقشي في 
نفس الوقت مع الأنظية الدستورية. الحديئة في العالم . 
اننا يجب ان نقثر الواقم الحالي , بجبيع حذافيره لآن 
الداقع يتطور ويجب أن لا نقف في وجه التطور 

في نفس الوقت يحب أن لا ننسى ظروف الكويت كللة 
ولا مثالية العكم الديعقراطي العميح . 

ظروفتا تعطور ويجب فتح باب التطور أبايها حتى يساير 
الداستى الزن 

اتترح تقديم السادتين )١181[(‏ +(114]: موضهها قبل 
البادة .1 لأن العولال والاعتبياب يعيكاتن عجن 
الناحية الشطقية موضوع طرح الثقة أو عدم الثقة . 

رأى سنذ البداية أن يطرح لدى مبلس الأية موضوع التفة 
برئيس مجلس الوززاء كأى وزير لأنه عو السكول الأول 
بالأخسر . 

كيف يكن أن تونق بين رأيك عذ! بالرأى الذى أبديته 
ني السابق حول عدم سواز ربط حل الوزارة ببسلل 
مجاس الأسة .انك تتاقق يباك . 
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السيد رالاستاد مهسن عبد االها فل 0 عذا موضوع وذاك موضومع آخر 8 





سعادة/ رئيس البلس و عحسب اطلاصي على افكار الاستات مسهسن عبدالعافظ اله 
يتمثل داثا في انثاره بالفكرة الديقراطية البرلاية 
اليثالية والتي تجعل الوزارة أعام محاسبة قوية سن سجلس 
الآمة يالا يستتض ,قيس المونا* سن عذه اللعاسية . 
السيد بالدكتير عثان خليسسل : سن يقول ثلا أن أمريكا ليست دولة ديمقراطية لمجرد عدم 
ْ السئولية الوزارية عي دولة ديسقراءلية ولكنها رئاسية , كبا 
اننا نرى في العالم يوبا السشاكل الشى تحدث من جراء 
اسقاط الوتارات في النظام البرلاتي . تركيا أخيرا عست 
عليها فترة طويلة كبا تمليون بدون استقرار فقد سقاست 
الوزارة وتعذر لأسابيع متتالية أن توالف وزارة أخرى . في 
سوريا مشاكل وقلاقل بوسة كا ترين ٠‏ وكل وثارة لا تأي 
آلا بهد ازة دلويلة . كل ذلك من هجرا* تمكيل فيزابة 








واسقاط وزارة . عذه التلاقل سسودة . وتسن ثريسدكدك 
بنطامنا ذا حجنيب الكويت عذه اللشاكئل_ . 
( جعاضخضة ) 


الصسيد /الدكور عثان خليل : الايدة (11) الخاصة بالحصانة نعدلبا حسب الاتفاق 
ش السابق اتتفق مع القائون الصادر من المجلس التأسيسي 
بعتح الحضانة . مم حعصديل بسيط وجعل المدة غشسبسرما 
بدلا سن خسة عشر بيبا وتصبح الادة كنا يلي :و 
" لا يجوز اثناء دور الانمتاد , في غير حالة الجسم 
الشبود «أن تتهذ نهو العضو اجراءات التستيق أو 
التفتيش أو.القيش أو العبس أوأي اجراء جزائي اتفبسر 
الا باذن المسملس ٠‏ ويتفين اخطار المجلس بسا قد يتغفذ 
من اجرا*ات جنائية اثتاء انعقاده على التحو السابق . كنا 
يجب اشطاره ديا في أول اجتاع له بأى اجراء يتمذ 
في غيبته ضف أى عضو من أعشاته وف جميع الأسصسوال 
اذا لم يصدر السعلس قراك في طلب الأذن خلال شهر 
من تاريخ وصواله اليه اعتبر ذلك بسثاية اذن " . 
( ميافقة اجباعية ) 
السيد مالدكتور فشان هليل السادة ([114) تصبح بعد الشساقشة التي جرت فيالجاسة 
ْ الناضية كما يلي  :‏ 
لكل عضو من أعشاء مجلس الآمة أن يوجه الى رئيس مجلس 
الونا" يالى الوزاء استجوابات عن الأسير الداخلة في 
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السيد 'رالد ثتور عشان خليسسل 


السيد / قبصوك العيدالسيرلةاق 





سعادةم وزير السمليديل 


السيد / سعوب العبداليٌاق 


سعادةم/ وير اللدل 





اليد / الاستاد ممسنعيد الها فظ 


السيد (الدكتير عشان خليل 


السيد / سحود العبداليرناق 





اختصاصاتبم . ولا تجرى الناقشة في الاستجواب الا بعد 
شانئية أيام على الأقل من تقديمه وذلك في غير حالة 
الاستمجال وبوافقة الوزير 

( موافقة اجساعية ) 
اللادة ( :+ )١‏ فيبا احالة للادة سابقة خاصة بشسروط 
الونا" وي شديدة نينا ما بالنسية لأعناء مجلس الأسة 
فيجب ألا يعامل أعناء السجلس معاطة الموزنا" ذون التنودث 
الادارى ولذلك اقترح تفيير صيفتها كنا يلي وس 
" لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يشترف أو يستأجر مالا 
من أسوال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يوعجرعا 
أو يبيعم! شيئا سن أعواله أو يقايضها عليه * . 
الثويت لبا وشع خاص ول البلاد تجار وتجارتهم تعتسد 
على البيم والشرا* والعقاولات من الحكوية . واذا ىن 
أعضا* مجلس الأعة سن التجارة مع الحكيية يمني انقتلع 
رزقهم 
يجب أن تختار بين أمرين اما الممل في تجارتك واسا 
السبي* الى السملس . اذا كنت تتفل تجارتك لباذا تأتي 
الي الميعلس ٠.‏ 
ندا أعلن عن الانتهابات العاضية لم يكن هتاك أى شرط 
من عمذا النوع . واذا كنا تسن. جنيما تركتا السسل 
السياسي والنيابة فين سيأتي للمجلس . 
عناك كثيرون .ستهدون للتشمهية بأعالبم الخاصة في سبيل 
الكدنة الوطنية باللعلس 
أعتقد أن النص على ذا اللوضيع ضرورى جد يبيم. 
عمذ١ا‏ آذا طرق النص تطبيقا ضصميها ود تيك 
لاذ! لم نذكر الشركات وعضوية مجلس ادارتها . وحرنان 
أعضاء مجلس الأعة من ذلك 
لحم قد تستفل يعتى الشركات هذه العضوية وتمين عددا 
من أعماء عبلس الأنة اف هالس اداركها عق تسن 
الحماية لنفسها وتستفل نفوذ هم في المجلس وغارسه 
رهذا أيغا أمر مهم يجب أن يذكر . 


اذا كنتم موافقين على بهذا الوضع فانا موافق أيضا 
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الميد /الد غير عثشان خليل 


السيد / ال ستاد سعسن هيف الما فل 1 





السيد /الدكتور عثان خليل 





البيد /الاستاد مسن عبد الها نل 9 


السيد /الدكتير عثشان خليل 





ِ 
2 


وضع التس ببذا الشكل لا يسرى على الأعشا" الموهود ين 
في سجالني ادارات قبل انتفاييم في مجلس الآنة أنسا 
النعيين آبتدا* اضا* عضويتيم لا يبور . 
كما اننا ستممل النص بحيث يشمل تميين الأعضاء في 
مجالس ادارات الشركات هذلك يصبح النضس كالآتىي وسم 
لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويت أن يمسين 
في مجلس ادارة شرة أو أن يسيم في التزامات تمقدعسا 
الحكبية أو المي'سشات الهعاعة . 
ولا يجوز لعضو مجلس الآعة أن يشترف أو يستأجر نالا سن 
أميال الدولة يلا بطريق السزاد العلغي أو أن يو'جرهفا 
أو يبيعبا شيئا من أنواله أو يقايضبا طبه . 
وضع ذا التص جا" في الحتيفة مقابل الحصانة التي تسح 
لأعذا* مجلس الأعة «فالحصاتة للنع خوف الأعضاء من اتخان 
السلداة التنفيذية اجرا*ات شد عم وطمانة الفعتب بأن سمثلية 
في أعان . وقايل ذلك يجب أن ينلمئن الشعب كذلك 
عن تأسين الأعضاء من الافراءات التي يتعرض لبا سظلِو 
الشعب وعدم أيا"'ة استخدام الحضانة الستوحة لهم 

( موافقة اجاعية على الاقتراح الأخضير ) 
بالنسبة للسادة (8؟١)‏ لقد توصلت الى حل لنص مصذة 
المادة يسف نزاتشة غشارجية عم الاسعاد يمسن هبدالعانظ, 
واقترح أن تثين أشنا ولي .بج 
“ يضم القائون الأعسن العاءة لتنظيم الوزارات ويبين الببام 
الشسيطة بكل نيا بالقراف الأصولية لطريقة العمل نيبا , 
كما يهين مرتيات رئيس معلس الوزيا* والوزيا*ء . وتسيرق 
في شأن رئيس بجلس الوزراه سائر الأحكام الخاصة بالوزراء, 
ما لم يرف نص غلاف ذلك 

( سافتة اجماهة ) 

أرجو ايجاد نص جديد ببذه المناسية على طريقة عدب 
وزير مكان آخر في حالة تفيبه 
هذا ضرورى مدا ني وشعنا الحالي ٠‏ 


هذه الأعرر سن اختعاص مجلس الوزراء في الفادة يقيىم 
المجلس بندب وزير مان آشر ولا يجوز بالبداعغة ندب 
شخص من خارح الوزارة ان وير اناء فيابه . 


2 





السيد |الدكتور عشان خليل 





السيد /الد تتور عثسان خليل 





جرت العادة عندنا في الكويت ند غياب وزير أن يقسسعم 
يتعيين أعيه أو ايند شلا كاه فين أن :يكين هذا الآن 
وزير واعذا وضع شاذ يجب اتباواه . 
مع اتفاتي التام مع سعادكم في وجبة النظر عذه الا أن 
النص على مثل هذه اللسافل لا يكون في الدستير اثنا هر 
في مستوى القانون واللائنة الداخلية لسجلس الرنراء . 

( سائقتة ) 
لقد انتهيثا من بحث جبيع المواد السو'جلة ونثون يذلك 
قد أكملنا بحث بشروع الد ستور بقاطه . فيا عدا الادة 
(؛) عنه والتي أفضل تركبا سراجلة . والسادة ( هلاو ) 
التي أقترح .بعثشبا عند. حضير سعادة ونير الداغلية 
لأن المسألة تتملق بوزارته ويجب أن يؤاخذ رأيه . 
وأستأذن حضراتكم في السساح لي يعرش شروع الذكسسرة 
الايضاحية على اللجنة لمناقشته في الجلسة القادية . 

( سيافقة جصماعية ) 
وانتبى اجتاع اللبنة في تنام الساعة العاشرة والريع علس 
أن تمود اللجنة للاجتشاع في الساعة الثامنة من صيساح 
يوم الثلاع* القادم بعد اجتماع السجلس . 


تير اللجتة أمين سر اللجنة اليس 
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“تر "/ ألم 
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اجتبعت اللجنة بيقر المجلس في تتام الساعة” الثاءنة والريع عن صبساح 
يوم السيت الموافق (1118/1/8٠.‏ بحشور كل من أصساب السمسادة 


والسادة 
1 عبد للعليف معمف ثنيان القائم 
؟ سالشيخ يعد العبدالله السالم 
#اما هسوك الزيد الهّالمك 
» سسعود العيبدالرااق 
نو سايضقيب يوسنفا السخغي 


رئيس المجلس ج عشو اللجتة 
وزير الداخلية ‏ عضو اللبئنة 
وزير العدل ‏ عضو اللجنة 
عضو السجلس ‏ عضو اللجعة 
عضو المجلس_أنين سر اللجنة 


أثما حخر الا جاع السيد /الدثتىر عثيان خليل الخبير الد ستوري للمعلس 
وتولى سكرتارية الاجشاع السيد / علي محمد الرشوان ‏ أمين عام السبلس 
وقد بيدأت اللجنة أعالبا على التعو التالي وس 


سعادقم وزير الداغليسة 





السيف /رالدكتور عشان ليل 





سعادةم وزير اكاشلية 


السيف /الدثتور عثشان خليكة 








السيد + الدككتور عشان خليل 





. 
َه 


لي ملاحظة بالنسية لتاقب الأمير وعي أنه عل يوادى 
اليسين أنام المجلس أم يو“ديها أعام الأآمير ؟ 
يواديها أنام السملس لأن وضمه وفع الأبير نفسه #الأمير 
يوادي الينين أباء المجلس وين ياب أولى تاقب الأمير , 
ا الوضع لو كان المجلس في اجازة وتاب الأسير لسسدة 
عشرة أيام أو أسبوع مثلا » قبل يدعى المجلس سسسن 
اجازته ليوغدى تاتب الأمير أعامه الينين وممو سيتولىي 
النيابة عن الأسير لمدة اسبوع فقط 
معكه سق سنقم في اشكال في عذه السالة . ولذلك 
أتتر لهل عذا الا شكال اشافة غترة جديدة للسادة 
كالآاتي وت 
* وف حالة عدم انعقاد المجلس يكون أدا* اليسور 
أعاء المي 2 

( عوافقة اجماعية ) 
بالتسبة لللادة (؟1) أريد تفسيرا لها . 


لقد تكلمنا في الجلسات اللاضية كتما هن عذه المادة. 
ويكن تفسيرعا بشكل واضح بأن تقول أنه في سوريا 
مثالا يعل رئيس مجلس النواب معل رئيس الجسبورية عند 
غيابه أو استقالته . ثبل يقبل أن يكون وعو مكان 
رئيس الجسبورية أن يكير قفني شافرة عله كرتيس لمعل 
النواب : طبها عذا غير جائز ولذلك نص الدستور 
السورى على أنه ني عذه الفترة يحل سمله في ركاسة 
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بجادةم/ رئيس البيل يس 


سماد 3 5-1 ١‏ لسصسسسييل 


سعادةم وزير ا كداخلية 


السيف /الد كور عتما ن عليل 


بعاد قم وزير الداغهلية 


سعادةثر عل القتسنال 





سعادةم وزير الداخلية 





السيد /الدثتور فشان خليل 


المجلس وكيل المجلس . فالشخص لا يصح أن يكون رئيسا 
بصفته ناعب الأسير ونروغوسا في نفس الوقت بصفته وزيزا شلا 
أو ركيس وثارة يعرش الأعور على اقب الأسير . وهذا الأسر 
مقصور على فترة الديابة فقط ‏ . 

يعني انه يمتنع هن مباشرة عمله كوزير مثلا في فترة النيابة 
عن الأسبرء فاذا انشيت عذه الفترة عاد لمباشرة وزارخجه 
كنا كان ٠‏ لكن لا يجوز في أن واخد أن يصيل كوزيبير 
وكتائب الأمير 

في هذه الفترة يقوم بممل الوزير مو"قتا وزير آخر ينتدببه 
علس الوزرا* بالوكالة 

( عوائثة اجاعية على السادة ثنا جاءت في الشصتييققع ) 
؟لاحظ بالنسية للنادة ( دنع ائنا قفن حددنا الكتقنف 
الأقصى لعدب الوزرا»" في الملسات السابقة بمشرين وزيما 
ولثنبا غخففت ض الجلسة الماضية الى ١١‏ وزيرا مالونع 
تشير فنا السكبة من ذلك ؟ 

في الجلية الساضية سعادتم لم عكوتوا موجودين . ولد 
اقترح حضرات الأعنا* انقاص الهد الأممى من عشرين وزيرا 
الى خسية عشر وزيرا ووافقت اللهنة بالا جاع على ا لسكء 
وبالتالي تفغيرت المادة على النهو البوجود اليا . 

أنا ضفن تحديد حد أتصى لعدد الونا" نن حيث البدآ 
أما اذا كنتم ترون وجوب وضع حد أقصى لعدد الوزاء 
لين على الأقل الحد الذى كآن موجودا قي السابق وخو 
اننا بعد تقكير في اللوضوع أنقصنا الحد الأقصى . هأتنا 
لا أال عند رأبي عدا , 

وأنا أكلب تسجيل بأبي «اتباته في السعضر وعو أن يكين 
الند الأمسى اذا كان لا بد من وضع عيد أتفى لدد 
الوزا* دابعهرين وزيرا + ومع أبدا من الناهية الشليسة 
ستبعد أن توالف ونارة من عشرين وزيرا . ولكن كاحتياط 
للطوارى* وللتطورات أطلب ذلك فقد تجد ظروف تقتشي 
زيادة عدد الوزارات لأكثر من خسة عشرة وارة . 
التهديد خاص يعدد الوررة" ل بقدف الوئارات ؛ فيسكثسن 
ايبباد أى عدب من الوزارات فيتولى الوزير أكثتر من وزارة . 
وممذا عو الذى قرره الدستور اللبئاني مثلا 


>32 


اا 


السيد ر سعود السبهالمحدصراق : عل يسن للوزير تولي أكتر من ونارة * 


السيد/ الدكتور عشان خليل : نهم يكن أن بتولى الوزير أكثر من وارة وعذا اسليب 

00 متبع في كثير من الدول اه 

سعادة/ وزير الداغغية : أنا لم أقل أن الوزراء يجب أن يكرنوا فعلا عشرين 

م وزيا ولكني قلت أننا كاحتياط نحدى الحد الأتصى لعددهم 
بعشرين وزيرا وذلك احتياط لظروف الستتبل فقد يأدي 
ظرف يضطر الدولة لأن يكون لها أثتر من خسة عشر 
وزيرا + فالسألة جرد احتياط وليس ضيورة أن يكسون 
لذينا قمعلا عمرين وزيرا . أنا أن يتولى الوزير اأتغتسر 
عن وزارة فبذا لا لا أحبذه ولا أوافق عليه . 

السيد /الدكتير عشان ليل : الخيف سن ذلك العدب هو أن عدب أعضاء الهلس 

وستحح وو واوا نشي ا اح اناق طوبه 
من أن يكون الوزرا* أعضا" بالمجلس جسيعا ولو لم يكونوا 
منتغيين + الذالك وجب التعديد ء والعدد المصرين كثير 
فاذا ألفت الوزارة من عشرين عضوا سيو'ثر ذلك على 
طابع المملس الشهبي اذ سيكون من السبل على الوزا* 
مم قليل من أعضاء السجلس أن يجعلوا المجلس تكسسرارا 
لمجلس الونر!* جرد تعرير لقرارات سملس الوزرا* ؛ فيتصهدم 
الفضل بين السنطتين وتزول رقابة السبلس على الحكيية . 

السيد / يعقوب ,.وسف الحسرشضسي ‏ : عناك وزارات الآن وضعها غير طبيسي . مثل وزارة العواني* 
والجسسارك ومثل وزارة البرق والبريد والبائفء . يشل 
وزارة الكبريا*ء . فهذه الوزارات يكن ديجها في وتارات 
اخرى , ثم ط هي الوزارات الجديدة المشترحة التي 
تقتضي رفع الهد الأقصى الى عشرين ليس من النستمل 
زيادة عد الوزارات عن هدد ما الحالي بل سن الس“سل 
انقاصبا لذلك أرى أن لا داعي لزيادة الحد الأقصي 
للونرا* عن خسسة عشرة وزيرا ‏ ه 

سعادة/ وزير الداغلية + أنا لم أطالب بتشكيل الوزارة الآن من عثرين عضوا انسا 

1 0 قلت ان ظطرونا استتتائية قد تير على اليلد في السستقبل 
وتقتضي تأليف الوزارة من عشرين وزيرا ولحن يجب أن 
نحتاط لبسيع الاحتالات . وأنا كنت غير راغب في وضع 
أواحد أكنى لق اكور تعندف ابفرة ندا 
التحهديد قليئن عشرين وثيرا اء 
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سما دقر وزيم القلنذدكق 


سعادةم ورزير الدا فلية 





السيد / يعقيب يوس ف الحسيئسي 


السيد /الدكتور عثيان خليل 





سعادة/ وزير الداخغايلة 





السيد / الدكتى عشان خليل 


سعادقم ويير الداغلهية 


سعادةم ويد التلدال 





سعات ةر رايس ايعس 





نيا 


السألة سألة ببداً قفدا مثلا قد يقيم رئيس وزرا* ببأليف 
وزارة من عشرين وزيرا ولا يكتفي بالعدد الهاي من 
سيشعه من ذلك والدستور يغطيه ذا العق والبعلسسن 
التيابي لن يستطيم الاغتراني على ذلك لذلك أنا أمارني 
نتم باب الزيادة من (د1] الى ([+؟) 

كيف يكن ذ لك لرئيس الوزرا* يدون حاجة البلد لبذا 
العدد بن الوزا* , لن يحدث فعلا أن يقوم رئيس الوزراء 
بتأليف ونارة من عشرين وزيرا رأنا لا أعتقد اكان ذلك 
في الواقع لكثن نريد فقل الاحتياط للستقيل ‏ . 

سكن لرئيس الوزارة انشا* ا يشاء من الوزارات فيكن مشلا 
أن يو'لف وزارة جديدة للاسكان ورنارة لكذا وكذا . ولهذا 
لا يجور في يأبي جعل الحهد الأقمى أكثر من خسة 
عشرة وزيرا اه 

كذلك يمكن ادعال أى عد من وزاه الدولة . أي أنه 
الوسول الى غشرين وزيرا قد يسصل دون انما" ونارات 
جلك يلدداة 2 . 

أنا لم أقل بحتمية عأليف الونارة من عشرين عشوا وأكبسرر 
ذلك رات رات ولكني قلت تبر طينا أوضاع استنتناههية 
توجهب ذلك في المستقبل . ثم لماذا يوجد وزناء دولة 
ولأى منصب يمعينون ما داعوا لا يتولون وزارات سحدودة . 
بدون منصب - ولمجرد مراعاة اعتبارات سياسية أو لكقفانءة 
شخصية أو لتكملة العدد الى عشرين : ونشرين من ذو 
الشقصية والكفاء*ة ومن مستوى الوزراء سيكونون في الواقلع 
كل شي* ويرجحون بالفمل الأعضاء المنتشيين وان كانوا 
أكثر من الوزرا* بقليل ‏ . 

غذا لة يطن ده 


نحن لفثر في التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريميسة 
فلا يصح أن يطخى الوزراء بغددهم على المجلس التيابي 
وأنا أطلب رأى سعادة رئيس السعلس 

بالنسية. لي أنا أحتفك برأبي حاليا في هذا الموضيع مسع 
احتراسي لرأى الاغوان وأحب أن أستفظ برأبي وأصيسح 
سعايدا في الموضوع حتى لا يو'ثر رأبي على سير المناقشة ‏ 


"١ 


سعادةم وير السسدل 








سعادقم وثير اله ل 





السيد / الدثتور عشان خليل 


السيد/ يعقرب يوسف الصيشي 
السيد/ سعود المبدالرتاق 


السيد / الدثتور مشسان غلييل 


يكن أن نضع حلا وسطا وذلك بتحديد حد أقضى لعدد 
الوزرا" يمشرين وزيرا + ولكن في نفس الوقت تزيد عدد 
أعضاء المجلس من خسين عضوا الى ستين عضوا لتحفظ 
التوازن . بين الوزارة سجلس الأمة فنكون قد زدنا خسة 
وزراء في سلابلتهم عهرة أعفا*ء بالسملس . 

ماذا سيكون الوضع أل! أتى مجلس بن ستين عشوا فسسي 
حين لم تو"لف الوقارة من عشرين عضوا . سنئون قد رفمنا 
عدد المجلس دون رقع عدب الوزراء وسيشتل التوازن . أم 
هل توانقين على تهفيض غداد أعشا" مجلس الأعة في كل 
سرة بنسبة عاد أعضاء سجلس الونيا" ‏ . 

أنت عر في تأليف الوزارة ففي اعكانك تأليف وزارة سن 
عدرين عنيا - أنا المجلس فليس عرا في كل سة أن يزيد 
عد داه لذ له بيقي عدده ثابتا أيا قن عدا د أمناء الوراية 
وأنا أشبه وضمنا للد ستور في هذا البلد يوضع سفيشسة 
تعبأ بالبضائع . لو كدسنا جسع البضائع في جز سن 
أجرا" السفيئة سيغتل توازنبا وتفيق أنا اذا ونضا 
اليضاعة على جِسع أجا* السفينة اننا ستحافظ على توارتها 
وتسير . ووضعنا شبيه تام بوضع السفيئة فيجب أن ونم 
السلطات على جسمع البيثات الرئيسية بالدولة بحيت لا 
تلفي احداضا على الأهرى ويبب أن تففظ التراين 
بين الساطة التنفيذية والتشريمية وحتى لا تكون الثانية 
تكرار للأولى . 

أنا لا أرى ضررا قي زيادة عدد أعضا* السعلس عن حبسين 
عنوا حتى لو قل عدد أعضاء مجلس الوزرا"* عن عشريسن 
عضوا . ثم أن عسلية وضع الد ستور صلية توازن بين السلطتين 
التشريمية والتنفيذية : وزيادة عاد أعضاء سعلس الأسة 
غسسة أو عشرة يه زيادة في الشعبية دون ضرر. أسا 
زبادة عداد الونا* نخس شمبية السجلس موظيقتة 

يجب أن ل ينقد الدستي ميزة التوان هذة فتطهغعسسى 
السلطة التتفيدية على التشريعية ‏ 5ه 

أنا أنترع حلا وسطا يأن تممل عداد أعقاةء اولس ( وه ) 
عشوا + والسد الأقضى لعدب الونا* «5 وتيرا . 
هذا رأى وسط ممقول 
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سسا دقر اوزعر الداخلية 





السيد /الدكتور عشان خليلٍ 


سعا دقار ورور الب اخلبسبة 


السيد رالدكتور عثشان خليل 





هادة/ وزير الداخلية 


د ]؟ سه 


أنا لا أريد أن أورط نفسي بتغقيش الحد الأتصن لعدد 
الوزراء من عشرين وئياجه في المستقبل سشاكل لا تستطيع 
حلبا لأن الدستور يشنعنا عن زادة عدي الوزياء اللي 
ضرين . يجب أن تعتاط للستقيل ونعن أنام, حلين 
انا أن لا نضع حدا أقصى ونترك السألة للظروف . واما 
أن نضع حدا أقصى معقرلا يعطينا فسحة للستقيل نستطيع 
به أن نواجه الظروف الطارفة . رأنا لم أكر في أكثرية 
الأصوات التي للوزراء في السجلس فقد تأتي فزازة سمحن 
عشرين وقد تأتي من ثانية 

عمذه الناحية عي أهم !ا في البوشوم , ولولا الفلوف 
من تأثير الونا* يعدد عم الكبير على مجلس الآعة لا كان 
من الشرورى حتى سبرد وضع حد أقصى للوزرا" ٠.‏ وسصسع 
ذلك فا ,أيك غي اقتراح السيد/ سعود العبدالرزاق ؟,. 
أنا أتساءل 3 بيذا الاقتاح اذا لم تشكل وارة من 
(17) عنيوا قبل يعني ذلك ضرورة انقاص عدد أعفساء 
اللجلس بحذف عضوية الفسة أعشاء الذين زيدوا على أعضاه 
السجلس ليقابليا الزيادة في عدب الونا" ‏ , 

أنا أعام شيرق عضر فى لجنة الدستور ولا أريد تويسد 
البلد بذلك الحد الأتحى وعذا رأبي كمضو في لبشتة 
الد ستور وليس كوزير 

كان اللشروع في الأأصل عدم تعلا يك حمد أقتصى لسعدد 
الون!" وذلك لأنه لم يكن للوزراء السميئين من غارجالسجلس 
حق التصويت فلم يكن شسبم خطر على قرارات السجلس ولن 
عتدما جمل للوزنا* المفينيين من شارج السلس عق 
التصويت والمضوية كاملا حدثت الشئلة . وغوفا من سيطرة 
السلطة التتفيذية على التشريفية أصبح لزاءا تعديد حد 
أقص لعدد الونا!* . فالشكلة كلها نشأت سن اعلاء 
الوزرا' المميئين سن خارج الجلس حق التصويت وجعليهسم 
أعناه كاعر الأعناء , ناذا عنازلم عن هذا الشرطل تين 
تاك ضرورة لوضم حبد أقصى لعدد الونراء . 

أنا لم أفكر في قضية التوازن وأعتقد أن عدد الوزراء لن 
يصل الى عشرين + ولكن: يبب أن يعتاط للستقيل فقط . 
ثلا اثنا تفكر الآن فى اتنشا* وزارة للزراعة ووزارة لشكون 
النفط . قبل تعطي الوزير أكثر عن ولارة كنا تح 
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السيد بالدكتور عثلان خلييل 





ا 
آ- 
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م 


سعادة/ وزير الداهلية 





السيد / يعقوب يوسف الصيخني 


السيد /الدكتور عثيان خليل 





السيد / يعقوبي يوسخ الحصيئسي 


السية /الد كور عشان خليل 





سحاد قم وزير الكداغليهية 


جه سس سعط 


السيد / الدكتور عشثمان خليل 


سعاد قمر وزير الداهلية 





سبعاد ة /روزير القغلدل 
سهادة/ رئيس المجلبيمر 


سفادة/ وير العليل 





ب 


الدكتير . أعتقد أن اعطاء* الوزير أكثر من وتابة سألة 
استتنائية يجب أن تفكر فيبا . فالوزارة مسو'ولية كبسيرة 
ويجب أن نسل الشخص الواحد جميع عذه اللسوئوليسات 
لأنبا فيق نلاقته . أنا أكن وأقول اننا يعب أن نمتقاط 
فلا تحورط اء 


أمامنا الآن عدة اقتراحات يجب أن تختار اهدعا ومي وس 


كسد أقصى لصدد الوزراء مع يبظ" أعضاء السملس .د عضوا 
كعد أقضى لعدب الوزرا" مع زيادة أعضاء السجلس الى هه عضرا 
كسد أقضى لعدب الوزراء عم زيادة أعضاء المجلس الى .1 نوا 
كيد أتصى لعدد الوزرا" مم با* أعناء الجلس .ه عضرا 


أنا أحتفط بصوتي متل سعادة رئيس المعلس , وني 
أصاءل اذا حدنت ظروف استنانية واحتجنا لزيادة الوزارة 
أكفر بح يه عفد 12 عل يعدل الدستور ...؟ 

تضم تعدل الدستير اذا اعترضشا ساكل مبسة بثل هذه 
فقنية التوازن بين السلطتين أخطر نا في الدستور .. 
تأخذ الرأى على التعديل ١+‏ كسد أتصى لعدن الوناء 
عم زيادة عدد أعنا" الجلس الى وه عضها . 

لماذا لا تأهذ الرأى على النص العالي ن١‏ كيد أقصى 
لعدد الوزاء مع بقا* عدب أعضاء السعلس خسين عشوا . 
التاعدة أن تأهذ الرأى على التمديل اذا لم يدذجيح 
التمديل بيت السادة كلا كانت عليه ويصوت عليبا يحالها . 
لقد أوضحت وجبة نظرى أكثر من عرة ٠‏ وأعام فمسسيرى 
لا يكن أن أرتبط برقم أقل من عشرين وزيرا كحد أتصى . 
مل عرون أن نترك الرأى للمجلس في النقطة ‏ . 


نهم عن الأحسن: ترك الرأى للمجلس ثيبا ٠‏ 
( ميجبا كلاءه لسعادة ركيس اللبلس) نا رأيك ؟ 
أنا أحتفظ برآي . 


يجب أن سمع وجبة نظرك 2 . 
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معاد ةر ركس اليبليس 


آنا أمتنم عن التصويث ٠‏ وأحتفل برأ 
ثم أخذت الآراء على الشاريع الطروحة كانت كالآتقي وس 


سعادة تروزير لعد ل «السيد يعقوب الحميضي بقاء الادة طى ط عي عليه أى و( كمد أقصى 


السيه رسعود العبدالرلاق 


سهضادة/ وزير الهاغخليسة 





السيك /الد قير عقطان خهليكل 


سعادقمر وثبر الدا غلية 


السيد /الدكتور عشان ليل 


لعدد الوزاء و.ج كعدد لأعنا' السملس . 

بو كمف أقضن لعدد الوزاء ووه كعدد لأضاء 
النجلس . وطلب حاحيا الرأى الأول الانضام الى ممذا 
الرأى الثاني في حالة نشل اقتراحهم الأصلي 

عدن ا.+ كسد أتضى لعدب الونا* وءن كعدد لأعضاةء 
البجلس ٠.‏ 

عد ل .5 كبيك أندى لعدد الونراء و.>+ كمدد لأضشاة 
السبلس . هاذا فشل اقتراسه يضم صوته لصوت سعادة وزير 
الداخلية . وال أن جمذا عو الرأى الذى رآه من أول 
الأمر قبل تمديل اللبئة بوتفبا في 'مذا الخصيص . 
ذه الآرا*ء تمرضي على المجلس وبيقق النص في اللشروع كنا 
بمو وفقا لقرار اللجنة الأصلي . وللمجلس القول التصل 
ني الموضوع برته 2 ٠‏ 

( موافقة على اقتراح السيد |الدكتور عثان خليل الأخير ) 
لدى ملاحذلة على نفس السادة في النقرة الأخيرة ع 
لمانا وضعت كللة “يحور ” ؟ هذه لم نتفق عليها فلي 
الجلسات الماضية 

تحن وصمتا يعوز بناء على اقتراح سعادعك . 

ونحن توصلنا لبذه الفقرة كعمل وسط بعد أن كانت النسية 
معددة بالنىيف على الأتل من أعنا" مجلس الآنة وقد 
اتفقنا على عذه العبارة . على ط سيكتب عنبا هي المذثية 
الايضاحية بالنص وأمليناء حرنيا ني سحضر الجلسة . وكان 
مقصودا أن تتشين العبارة معتى. أن التميين بن داخل 
البلس عو الأصل وآن التميين بن غاربه جواى أى أنه . 
على خلاف عذا الأصل . ولذلك لم تقيل الصيغة المكسية 
التي المترحبا الاستاذ مسهسن بأن يجوز تحيين وززراء سن 
أعفاة اللعلس 

عل من الضرورف ذكر ممذه النقرة في الدستور 

تم ان كللة يجوز ضعيفة ‏ ء 

اذا لم نذكر عذه الفقرة فقد بو*عذ بالنظام البرلائتني 
البحت وعو تعيين جبيع الوززاء بن أعضا* المجلسولا يجوز 


تعريث وترا* عت “ابي 


هه" 


سبعادة/ وزير الداغلية 





السيف /الدكتور عشان خليل 


بعادة/ وزير الذاغلية 





السيد بالدكتور عثمان خليسل 





السيد / يعتوب يوسف الحبيفسي 





لماذا لا يوثخذ بالنظام الركاسي وعو أن يكين الأميل 
تعيين الوزنا" من خارج السجلس . 

في النظام المركاسي سنوم تعيين الوزا* أعضا* في السجلس 
والحكمة من ذلك أن رئيس الدولة مفرض من قبل الأسة 
كزين جسيونة لداة جمينة لأنه ينتقي من الا .آنا 
في النظام الملثي فرئيس الدولة داثم ولا يتغير كل فترة 
كرو'سا* الجسبوريات ومو شخص حبادى بين السلطتسين 
التنفيذية والتشريعية وذاته مصوئة ومن ثم وجب أن تون 
الوزارة شعبية أي طريق مجلس الأعة وسو'ولة أماه وسن 
مهنا جاءت ضرورة أن يكون الوزرا* من البرلمان وسو'ولين 
أعاء ست تكين الآعة صدر السلطات 

كلمة يجوز في َس ضميفة وأطلب الأخذ بالنس الموجود 
في استور لبنان » وو يقول * يجوز تعيين الونا* من 
أعقا* اللسجلس ون غير أعفاء العلس . بأنامي عادة فى 
الدستير اللبناتي يفيره تقول بأنه يجوز الجمع بين الونارة 
وعوية مجلس الأءة 

كنت أتى أن يكون الاستاذ مين عبد النافظ برجسودا 
لأخيره بأن هذه الادة حكها مقصور على جواز الجسع 
بين الهضهية والوئارة استثنا" من الحظر العام الذي 
يسنم العضو من تولي الوظائف العامة . أسي خاص باباحة 
عذا الجسم فقط. وليست متحلقة بكون. التعيين من دآخل 
الببلس أصلا أم اسكناء ملأن هذه اللابية وليدة واقسع 
الكويت الذي جمل الأصل القائم بمو أن الوزيا* ليسوا 
من الأعضاء المتتشبين بالمجلس فوجب وضع تغطيط جديد 
يتلق والحكم. الدياطي . ييتش .مع الأوفام الاستيرية 
قدر الستطاع .. 

عيذه السادة هل وسط كنا قف اتفتنا عليبا حسيها فلماذا 
نعاول الآن التراجع عنبا ٠‏ كانت النادة عدف نسبة 
معينة وذ لك بأن يكين نصف الونا* على الأقل منالسجلس 
فاعترض على ذلك كل من سعادة وزير الداغلية والسسيد / 
سفسن عبدالحانظ وبعد نقاش طبيل اتفتنا سِييما على 
عدا الحل اليسط . 


كه" 


السيد /الدككور عثشان خليل 








السيد /الدكتير عثشان غليسل 





السيدب سعود العبدالدرزاق 


السيد اله قتور عشان خليل 


سعادةر وزير الداجلية 





السيد /الدكتور عثيان خلييل 





لقد حدد سعو الأمير مي نظام الحكم لفترة الانتقال أن 
الحم النشود حثم د يمرا لي . وكذدلك في الخطاب الذى 
ألقاه في افتتاح السجلس التأسيسي تسوه قد أراد حكسا 
شعبيا ديمقراطيا .+ ون مقتضيات الهمم اللي الفعبي أن 
يكون معظم الوزاء ان لم نقل كل الوزراء سن داضخل 
البرلان :وعذ!ا عو التستيق للديستراطية التي أكف عليبسسا 
سمو الأبير في أكثر من .مناسية ٠‏ لآن معتى الديسقراطية 
أن تكون الحكورة من المعب ؛ كيف تكون من الشسسهب 
وأغلييا من خارع النجلس . أنا خنميا نا كنت لأتستح 
عذه النصوص الا بضفط واقع الكويت 

أنا أريئ كلمة يجوز في هذه الفقرة ضميفة 

وتحن 1:5 دستراطيين قبل ايجاف المجلس ووضع الدستور . 
يكن ايجاد حل وسط . نمثلا ما رأيك لو أصبح السص 
كآلآتي ابت 

” يختار أعضاء مجلس الوززراء من مجلس الأعة أو من غارجه* 
ورفم ذلك غاني أعتقف أن العيارة أسلم بكثير كتظبسر 
ديمقراطي «ه لأن الهرية في التعيين متروكة للأمير ولكتبا 
في النص الأول تمبير أسلم للد بمقرالية 

أنا أعتقد أن الوضع الحالي حل وسط بين ما كنا عليه وبا 
اقترحة سهادة الشيخ سعكف | . 

النض الذى اقترسته لا يفير شيكا في جوعمر الموضوع اتا 
كظبر يعلي بظبهرا أكثر دسقراطية وسيكون له وقع أحسن 
في هيثة الأمم المتمدة مثلا ., وأطلب من سحادة وثيسر 
الداغلية أن يمدلينا رأيه 

الاعتراض الأكبر ليس عاى النص في حد ذاته اننا على سسا 
ورد في المذكرة الايفاحية من توضيح لبذا النصل . 
العبارة الواردة في البذكرة الايضاهية وضمتبا باليصس كسا 
أعليت في جلسة اللجنة يندى نصها في أوراقي( وقساً 
النص ومو  .‏ " رأت أغلبية اللجنة ألا تقيد اختيار الوزاء 
من غير أعضاء مجلس الأمة بنسبة ممينة في صلب الددمستور 
وأن يتركف ذ نك للتقاليد البرليانية يقدرعا رئيس الدولة 
وم التقاليد التى تقتفضسي لحصقيق التعاون بين السلطتين 
التتفيذية والتشريمية أن يكين الوزراء قدر المستطاع من بين 
أعنا* العلس . 


/اه "3 


سعادة/ ونير الصبدل 





سعادة/ وزير الداغلينة 


السيد /الدكتور عشان شليل 


سعادةم وزير الداخلية 





السيد /الدكتىر عثشان خليل 


السيد /الدثتر عشان شليل 





سعادةم/ وزير الداهليبسة 


سعادةر وزير الداشلية 





السيد /الدكتور عشان خليل 


كت .ع 


النص الوارد في السذكرة الايضاحية دو في الواقع ما اتفقنا 
عليه في اللجنة 

عذه العادة ليست من الواد السو'جلة لأننا يمد تنقاش 
طويل توصلنا لحل لها والحل الموجود الآن في السادة 
وفي السذكرة الايضاحية «ثبت في سعضر جلسة اللبسشنة 
وسعادة وزير الداخلية كان حاضرا عذا الاجتماع 

أنا أعترض على السادة وأرجو تسجيل اعتراضي راثبات رأيسي 
في محضر الجلسة ومو أن كلمة يجوز ضعيفة . خصوصا 
اذا أضيف لبأ ما عو واردب في السذكرة الايضاحية . 
( ميافقة على اليادة كبا جاءت وعلى نص المذكرة من الجميع 
ما عدا سعادة وزير الداضلية ) 

مل عناك ملاحظات اخرى ” 


نصم في السادة (14) مشافة لللادة )١١(‏ أو للسادة 

( 95 ه* 

مضافة لللادة (5[) وليس للمادة )١+*4(‏ وهي تفص 

عدم جواز الاشتفال بالأعال التجارية مع الحكومة يفير ذلك 
( سافتّخّقة ) 

عل عتاك أى ملاحظات خرن 1 


نهم السادة (15) لم نتفق عليها ولي عليها ملاحظات ٠‏ 


نحن عدلنا اللادة فعلى حسب رأى سعادتم والاسستال 
معسن حيث كانت تنص أولا على أنه في حالة المل يدعي 
السجلس للمواقتة على الأحكام العرفية حتى لو كان محلولا , 
فرجمنا عن ذلك وجملنا الأمر للسجلس الجديد في أول 
اجتاع له دون عودة السعلس الشعل 

أنا لي اعتراضش فقل على كلمة " ونشترط * الواردة في 
الصيفة وأطلب الأخذ بالنص الوارد في الدستور الليميمثلا 
لأن كلمة يشترط عنذا سيو'دى الى الالتنام بأخذ ميافقة 
السجلس لقديا وقد لا تسبح الظروف يذلك . 

مانا تقترح سهادتف م فالنصس بعد عذا الشرط قلخ 
للحكوءة باب التجاوز عن عذا الشرط بعبارة صريحة 2 , 
آنا أتنم الأعذ با ورد ني الداستهر اللبي ‏ . 
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السيد /الدكتور عثنان خليل 





سعادةر وزير الداغلية 





السيد /الد ثتور عشعان هليل 
السيد م سعود العبدالرناق 


سعا 73 رئيس المعلسنس 
السيد بالدقير عثان غليل 





سضاك ةر 2-1 [اللستتع حت هن 
عيما د قار رئيس المعل سس 


السيد /الدكتور شان خليل 


- 
9 


| 


عناك فارق كبير بين الدول الواسعة الرقعة وبين الثويت 
الصغيرة . نفي البلاد الواسعة لا يكن دءة السبلس 
بالسرعة المطليية ويكون من الحرج الشديد اشتراط موافقة 
البجبلس متديا أنا في الكويت فني خلال ساعات يمكن دعوة 
أعضاء السجلس للاجشاع , ولن يتأخريا عن مشاركة الحكومة . 
في الواجِبالوطني ولذلك يجب الأخذ ينسان أكثر عنيبا 
خصوصا رأن اعلان الأحكام الصرفية يعثي السباح يتعطيسل 
النظام التاكم وهل أحكام الدستور بالقياتين القملة له. 
كنا أن الفترة التي يها مياشرة تحطي لرئيس الدولة اذا 
تعذر الاجتماع الحق في اعلان الأحكام العرنبة قبل دعوة 
المجلس بسرسوم, ٠.‏ 

من الذى يعتير أن اجتاع المغلس تمذر أم ل * 

من الذى يفسر العذر وبا اذ! كان عتاك عذر أم لا ؟ 
الأسير عو الذى يفسر وليس فيق ارادت في ذلك أى ارادة 
أخرى ويعبر عن هذه الارادة بمرسهم . 

دعنا نكون صريحين اذا لم يوافق المجلس على الحكم العرفي 
بعد ذلله ا اليشم ...؟ 

طبعا لا تعلن الأحكام العرفية لأنه اذا لم ييافق الجلس 
على قانون عادى بسيط لا يجوز اصداره فكيف باعلان الأحكام 
المزفنة التي رمي بت ]فظن الآأسر. .. 

ليس ممناك خلاف حتى واجد في الألف على أن الأمير عو 
الذى. يفسر عا اذا كان اجتاع المجلس متمذر أم لا وأرجو 
تسجيل ذلك ليكون واضها 

السألة سألة العرط أى لفظ " يشترط *؛ فبدًا اللفظ 
سيجمل ‏ الأمير يعيد دايا الى أهذ رأى البجلين ألا وقد 
لا يسم الظرف يدنف 

الحق متروك للأسر وعو الذى يقدر ما اذا كان بستمشه 
أو للا يستمعطه 

اذا رآ الأمير آلا يتميل الاستشاء المترر له في الدستير 
ضمت ذلك أنه لا ضرورة للتمل وتغطي المجلسن . 
بعد الشرط الوارب بالسادة عناك استتناء بن الخرط بالسطر 
الرابع منها حيث يقول * اذا تمذر انتظار اجتاع المسجلس 
أو كان في غير دور الانمقاد تم اعلان الحم المرشني 


ا 
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سغادةر وزير الداخلية ‏ ع 





السيد بالدكترر عثان خليل : 





سعادةر وير العطليل 


سما دقر قنصر أله اهلان عهلية 0 


السيد رالدكتور عثان غخليل 4 


عسات قمر وير ا هكاهليية 





السيد /الدكتير عثان خليل : 


ما الحل اذا ال أعنا* المجلس يكثنا الاجشاع والاجشاع 
ليس متعذرآ . ودساتمر ضر بالتراث كلها ليس فيببا 
عذه العبارة ملا تشترط أخذ السرافقة متدءا 

الأمر متروك لسعو الأمير ومو الذي يقزر نا اذا كان 
اجتاع اللجلس مكنا أم لا ٠‏ يسن الأكنم اذا استطاع 
السجلس الاجتماع في الوقت المطليب أن يجتمم ويشارك 
الحكونة سرئولية الدفاع عن الوطن . ثم أن دستور عصر 
لسنة ١35+‏ لسشى عليه أكثر من أربعين سنة ونحن الان 
نضع الاستورا لسنة ١537‏ وجميع الدساتير تتطلق الى 
الأحسن . والنسن عدا نيه كانة للبلد لتقف جببة باعدة 
قد العدو . 

أنا لا أواغق على كلمة * تسترط " الموجودة في السادة 
لأن وجود عذه الكلة قد تحدت التباسا . فقد تكون 
اليلد في روف حرجة تستدسي اعلان الأحكام المرنية 
سب الاسكناء السرعود .تي اللامة ب الا يعس 
اجتاع المجلس يأخذ عيافقته مقدا . ناذا تعيل فلي 
مثل عذه الحالة 

ذا أكرم وأروع اذا كان سموه لا يريد اتكاذ أية شطرة 
غطيرة مثل عذه دون أخف رأى السجلس . في هذا 
دلالة على حدق النية بالاخلاص أكتر للبلده ‏ . 

لا أعيد يغرف ءاذا يحدث للبلد اذ! أضر الأعير على 
عدم استحدال الاستتتاء المهول له في مده البادة نقد 
تعضي فترة حت يجتمع السجلس ويعضي الوقت وتحدث أمور 
لا يكن تداركيا ٠‏ 

عن الناهية الكائوئية عناك نظرية احسمبا نظرية الضيورة 
والضرورة تبيح للعكية اتهان لا هو ني سلاءة الدولة 
حتى لو كان سغالتا للقاتون : لآن سلابة الدولة قوق 
القائون وني نظرية معروقة في الفقه ‏ . 

ان! لم يستعمل الأسر ته وبصلحة البلد تقتضي اتخاذ 
مثل هذه الاجراءات ناذا يحدث * 

يبدو أن الشكوى من لفط " يمترطل " فقك , ولذلك أقترح 
علا وسطا وهو استصال كللة *يكون* بدلا من *يشترط * 
السوجودة في النادة الممترض عليبا سن قبل سعادة وزير 
الداخلية . 


” 


سعادة/ وزير الداغليسيسة ع أنا أتساءل من يتسمل مسو'ولية الوضع خلال هذه الغترة 
وأعني فترة تمذر اجتشاع المجلس اذا لم يستممل الأسير 
حق الاستشا* الموجود في الطادة + 
ع الأمر يتحمل السؤاولية لأنه لم يستصمل حلا أملاهء 
الد ستور اياه 
سعادة/ وزير الداخلية + كم عي المدة التي يكن أن تشترط لتوفر حالة التمذر ؟ 
عل عي ساغة أم ساعتين أم كذا يوم * 
السيد /الدكتور عشان خليل : ختى لو كان الوقت ساعة واحدة ورأى الأعير أنبا اجراءات 
حي نا سينة اخلالها قل اجماء السلي يعور معدا مذ 
الاسكتا" 2 . 
وأنا أقترح أن نذكر في اللذكرة الايضاحية أمرين » 
أولا : أن تقدير التعذر وعد ستروك لسبو الأمير . 
ثانا : أن التهذر غير محدى بأجل ا , طال أم قصر 
سعادة/ وزير الداخليمسة ه في الأحوال الاستثنافية محل من الواجب اعلان الاحكام 
0 العرفية بمرسوم ؟ ألا يجوز اعلانها بأسر أميرى ؟ 
وما الحل اذا كان مجلس الوزرا* غير موجود أو بعش 
الونا" فاكيين * 
السيد برالدكتور عثان خليلا : ثيف يكون مجلس الوزرا* غائبا . الوزير الذي بفيب يوكل 
00000000 كانه آخر ولكن أغلب الوزرا* لا بد من وجودهم اليلد . 
واذا بافقتم على التعديل الذى أقترحته يصبح نص المادة 





معادةم وزيز العمعيك 








كألأتي وس 
يعلن الأمير الحثّم العرفي نن الاحيال الضرهرة التي 
يحدد ما القانون , وبالاجرا*ات النصوصعليها فيه . ويكين 
اعلان العثم العرفي بمرسوم , ويمرغن ضذا المرسوم على 
مجلس الاة خلال الفسة عشر يوبا التالية له للبت في 
مصير الحم العرئي . ءانا حدث ذلك في فترة العمل 
وجب عرتى الاسر على المجلس الجديد في أول اجتصساع 
له . ميشترط لاسشرار الحكر العرفي ان يصدر يذلك 
قرار عن السجلس بأغلبية الأعنا" الذين يتألف متيمر . 
وي جسيع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأبر على سببلس 
الآنة ؛ بالشروط السابقة . كل غلائة أشبر . * 
( عوافقة اساية ) 
سعادة/ وزير الداشليبة بالتسية لللادة )#١(‏ أرجو شرحها . 





ا 


السيد را لف تخور عشمان غخليل 


سحادةم وزير الداغخليية 





السيف /رالد تور عتان سشليكل 


سعادة/ وزير الدذاخلية 





السيد /الدكتور عثنان خليل 





سعادة/ وزير الداخلية 





السيد /الد ثتور عشان شلي ل 


سحادةم وزير الداخلية 





السيد /الدكتور عشان هليل 





سعادة م وزيز الداهشلية 





السيد رالدثتور شان خليل 





نيعا 


في فترة الاجازة يكن للحكوءة أن تصدر مراسيم بقوائسين 
وعذه القياتين يجب أن لا تهالف الدستور أو تصسرف 
أكثر من التقديرات الدالية التي أجِازْعا المجلس عد 
سوافتت على الملاية ء 

1 بعك حالة الل أو انتباء القصل التشريعي + ضل 
يمني ذلك اثنا* اجازة المجلس يجوز اتغاذ علسذه 
الاجرا"“ات * 

انكبا" الفمل التمريعي يفني انتباء يدة الجلس ٠‏ 
أعا اذا كان السجلس في اجارة فيجب أن يدعي غخباال 
خسسة عشر يوبا للاجتاع غير العادي ‏ , 

انا لم يعضر الأعضاه للاجتاعح . 


يعتبر عف! تقصيرا سن !لمجلس ولكن الأمير تبقى على سا 
مي عليه حتى يجتمع المجلس وتصبح هذه المراسيم سارية 
الشفول ‏ - 

( عائقتة ) 
بالنسبة للنادة (رب) تحن لا تريد أن عون مده 
المغصصات محل أخذ وعذا* وشاقفات وبزايدات ‏ . 
ستنا قش عغعذه الغصصات مرة واهدة وليس الآن اثنا عند 
وضع القانون الخاص بذ لك ويسرى همذا القانون بشكل داثم 
مول عدة حكم الأمير غلا تتاقش ستويا 2 - 
لماذا تمطلى مخضضات لنا ب الأمير شر للاذا تيا . 
ميصات ثائب الأمير من مخصمات الامير 
كيف تجعل قهصا بعل مدل الأمير يلا لفلية مقخصات 
مع علمنا أن عليه التزايات كبيرة بسبب هذا الصمل؛, ومسا 
دامع يو“دى الفسل نيابة عن الأمير فيكون راتبه منسخصصات 
نصب الأمير لآنه يشغل كانه ويقيم بالمطل تيابةعته ‏ . 

( سافتة اجاعية | 
بالنسبة لنادة ( .نغ الفاصة بعدب أعضاء سعلس الأمة. 
مل أنتم حرون على غسين عضوا . أنا أقترح أن يكين 
عذا المعدد أربعين عشوا 
ستعرض الآرا* التي كلتم يبا جسعا على المعلس . وعفدد 
أعنا» النجلس تيوط يعدن الوزنا"ء . وزادة النبيد 
زيادة في الدسقراطية على كل عال 

( عيافقة اجاعية ) 
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سعادة/ وزير الدااية 





السيد بالدكتور عثان خليل 





سمعادةم وزير الداخلية 





اليد /الدثتور عتما ن خليل 





السيد /الدكتور عثنان خلييل 





غ5 - 


بالنسبة للادة (ع©م) عل يكن هد الفصل التشريحصي ٠‏ 


المادة تنص على أنه يكن مد الفمل التشريهفي في عالة 
الحرب للضرورة أى يجب توافر الشرطين معا 

[ سافقة اجماعية ) 
بالنسبة للسادة (*1) كآان النصى قي اللمشروع التديم 
يتتضي لعقد الجلسة سرية أن بقدم بذلك لب من ريع 
الأعفا" فلاذا تغخيرت غذه النسبة وقيل عشرة أعضاء 
الثارق شثلي والموضوع يسيط وعو طلب مناقثة جمسل 
الجلسة سرية وليس فيه خطر وقد غيرنا الصدد من الربسع 
الى عشرة أعضاء في عذه العادة والمواد السائلة لأن عدد 
أعنا" المجلس كان في اللشروع الأول بت ومو عسسدك 
الضسين وذلك قبل اتتراح اعتبار الونا* أعناء سي 
السجلس بحك وظاشفهم - أما الآن بعد الموافقة على 
عذ! الاقتراح فلا يكن أن نضم نسية معينة 5الريم با دام 
عدد أعنا* المجلس ليس تابنا لذلك يشمنا رهقلا 
ممينا قريبا جدا لبذه النسبة تلانيا للاشكالات الستي 
تحداث ف كل وقت لمعرفة كم يساوى الربع ؛ نققتنا 
عدرة أعنا* . والسألة كنا قلت شكلية لنسان جدية 
الطلب . والعشرة عي ربع الأعضاء بعد استبماد الأعفاء 
الوزراء الذين من داخل السبلس ونقدر أن يكون .شلا 
عشسرة 
عفرة أعضاء سس مسوع أعضاء السجبلس . 
من كل الأعضاه أما الوزراء فلهم أن يطلبيا ذلك كمكوسة 
فيجابوا الى طلبهم, . 

( موافتة اجباءعية ) 
بالنسبة للنادة )١..(‏ أود اعادة ناقغشتبا ‏ . 
عذه المادة فيرتا عا هن السايق على ضو* اقتراح السسيد // 
الانطاذ بعين عبدالشافظ وأعطينا نيبا أكبر سائات 
سكنة للاستجوابات وذلك لاطكتان الوزير . 

( ميافقة اجاعصلة ) 
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سعادقم وزير الداشلييبة 





السيد /الدثتور عشان خليل 





سعادة/روزير الداخلية 





السيد لد قتور عتطان غخليسل 





سقادةم رئيس السعلس 


السيد /الدكتير عشان خليل 


سعادة/ وزير الداغليسة 





9 
8 


-  ةار#ث‎ 


بالنسية للسادة )١١١(‏ أرجو تغيير عبارة * اعتبر سملا * 
لأتها ماسة بكراعة الوزير وأقترح استيدالها بعبارة 
" يجب عليه أن يستقيل ”* 
اذا لم يستقل ١‏ الهل. ...؟ اذا #ال. الوزير أن معلس 
الآم مقطى" ..؟ واذ! لم ينفقل الويير واقفد في 
عذه الاثناء اجرا*ات وأسفى حثلا أيراقا خطيرة ثم قدم 
استقالته بعد ذلك .انا عنا ونتا للنص المقسستترح 
والذى واقتت عليه اللجنة يستقيل الوزير بحام التقانون 
بلا عل لأى اشكال - ويستطيم الوزير اذ١‏ كان يريد 
سفظ باء وجيهه هلال هذه الفترة الاستقالة قبل سرح 
الفقة به ااذه عقر أن السيلس افتده #اوقنا كان ساس 
سكولية 'الوناء السياسية عن الناهية التاريفية مو 
تفويليم بتلدي: استةالتهم 131 عا .رأوا النجلس شرفا 
على «لرح موضوع مسئوليتهم الجنائية ومي الوحصيسسدة 
التي كانت عقررة في القديم 
لا بن أن ببقى الوزير ويرفش الاستقالة ان! سحبت 
الثقة منه . وأنا أريد حفظ كراءة الوزير والنص عنا على 
نص مشابه لني الد ستور الليبي ودستور صر لسنة 155 
وعو أنه يجب على الوزير أن يقدام استقالته ‏ -. 
بالمكس العبارة المورجودة عنا أسفظ لكراءة الوزير لأنه 
يعتبر معتزلا منصبه بدلا سن عبارة يجب عليه أن يستقيل . 
أنا أنترحج كيل وسط اضاقة هذه المبارة المقترحة لتصبح 
العادة كالأتي 5-5 
” . . .اعتبر سمتزلا للوزارة بن تاريخ قرار عدم الثتلسة 
بيقدم استقالته فى! 
لا عانم عتدى من الافاغة اذا وافق سضرات الأعنساء . 
ولكن لي رأى أرجو تسجيله وهو أن اللادة تصبح 
صيافتبا ضمينة نن الناحية الغنية ولذلك لا أرافق على 
الاضافة . 

[ موافقة اجاعية على اضافة الهيارة المتترعهصة ) 
بالنسية لنيس الادة الأغلبية يجب أن ترفم لتكون أخلبية 
تلش الأعضاه الذين يتألف شيم المجلس لأن نوضوع 
الثقة بالوزرا* موضوع خلير جدا 
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سماد ةثر دير السسدل 





سعادةر وزير الداغليسة 





السيد/الدكتي عشان خليل 


سما ف قار دير الداخلية 


سفادة/ر رئيس الجلس 





السيد /الد ثتور عششان شليل 





سعادةم وزير الداهلية 








0 


عناك حلان وضمميا الدستور + اما أغلبية ثلشي الحاضرين 
أو الأغلبية الطلقة للأعشاء الذين يتألف متهم اللعلس. 
وعيدذاه الثائية أثيد 

عذا أهم وأخطر موضيع ويجب أن يكين سحب الثقة سن 
الوزير بأغلبية ثلتي الأعضاء الذين يتألف متهم السبلس 
تكون بذا لك قدب أفقدنا الرقابة الشعبية السيجودة على الوزارة 
سن ثبل المملس لأن هذه الأغلبية كان كبن ستميلة عاد 
وقد كانت الأغلبية المقترحة في البداية ثلشي الحاضرين شم 
رفعنا عا بنا* على اقتراحج الاستان سمحسن عبد الحافت وجملدا ها 
بأغلبية الأعناه الذين يتألف عنيم اللجلس + وكقى عيذا 
ضمانا للونا* ‏ . 

اننا بسحب الثقة من وزير سغين كين قد غدعنا مستقيله 
وسحب الثقة ادانة له وعذا مسوضوع خطير جدا كا لو أريد 
أن يذكر السبب الذى سعبت التقة بنا* عليه وأريد أن يكين 
التصويت بالمناداة علنا على الأعضا* . 

الموضوع موضوع توازن بين الوزارة والمعلس واذ! جعلنا سبحب 
الثقة بأغلبية ثلث الأعضاء الذين ,تألف منبم المجلس نكي 
قد فقدانا التوازن بين السلطتين التشريعية بالتتفيذية . 
ويذلك لن يضاف أى وزير من سحب الثقة منه فيعبل ويتصرف 
على عياه دون شيف سن رقابة مجلس الأمة 

أريد يق ذلك أن تبين أسباب عدم الثلة يأن يبلح 
التصويت بالناداة بالأسسا" علنا ‏ . 

بالنسية لذكر أسباب عدع الثقة نمبو سوجود في السادة الآن 
لأن الثقة لا تطرح الا اثر استجواب لأسباب الاستجواب عي 
اذن أسباب سحب الثقة . ألا طريقة التصويت فتونيع في 
اللائمة الداغلية. وليس عنا ٠‏ تيقل قضية الاغلبية وعسسي 
الغتلف عليبا عنا . وأنا أتمترح عرشبا على اللبجلس 
بالشكل الأتي و 

كانك الادة عض على أغلبية علثى الماضرين ويعبالاغتراني 
على ل لك جرت منانشات اتفقق على أثرعا على رقم الأغلبية 
الى الأغلبية الطلقة للأعضاء الذين يتألقف عشبم المعلس + 
اقترح سعادة وزير الداخلية جعلبا أغلبية ثلثي الأعضاء 
الذين يتألف بم السجلس ولم تقر أغلبية اللجنة عصذا 
الاقتراح . ثم بيت المجلس غ, كلا الرأيين 2 . 


2” 


هعادة م وزيز الداغلية 


السيد /الدكتور عشان خليل 


سعادة/ وزير الداغليمة 





السيد /الد نتور عثان خليل 


سهأ لدة ار ووعر الدباهلية 


السيد /الدثتور عشان ليل 


سعادة, وزير الداغخلهية 





السيد / الدقى عثان خليل 


م 


د #4 - 


بسن ريد تخيير المجلس بين أقلبية الحاضرين وألييسسة 
الأعضاء الذين يتألف منيم البجلس 
ستعرنى الآرا* الثلاثة غلى السجلس وعو الذي يقرر سا 
يشتار علبا | . 
( موافقة على عرى الأمر بالشكل الستصوص عليه على المجلس) 
بالنسبة للسادة )١٠+(‏ حول موضوع عدم امثانية التماون 
بين المجلس ورئيس مجلس الوزراء يجب أن تذكر الأسباب 
التي سن عليبا المعلسي قراره عدا 
الأسباب متضمنة في الاستجواب ونحن أشرنا الى ذلك 
في حمذه السادة يعيارة ” بالطريقة السنصيص عليبا في 
المادة السابقة " أى بنفس الاجرا“ات التي سبق بيانبا 
وشبا وجود أسباب للاستجواب وناتشتبا ياجبرءات 
نا قصصططة ‏ :. 

( سافقة اجباعيسة ) 
بالنسبة لللادة )١19(‏ جعلت النسادة السدة التي يجب 
أن يصدبر غلالبا اللجلس الاذن شيرا . ناذا سيدون 
مير العضو بعد ذلك اذا لم يصدر قرار السجلس وبشى 
القير. . 
بعد ذلك حهدذ الوزارة الاجراءات التي تراعا لاترمبة 
وتمتبر الحصانة سفوعة عن المشو اء 

[ سافقة اجساعية ) 
بالنسبة لللادة )1١5(‏ تشترط لمرش موضوع للناتثقفة 
أن يطلب ذلك خمية أعناء أليس غذا ليل . 
بذه مسألة اجرائية يكفي نيبا شمسة أعضاء لأنبا سجرد 
تبادل رأى مع الوزارة في موشوع عام 

( موافقة اجساصمة ) 
بالنسبة للادة )١+.(‏ ط عي الهالات التي ينص عليها 
الدستور لجواز الجمع بين عشوية سملس الأمة والوظائف 
العاسة . 
مثلا أن يكين وزيرا يعضوا في مجلس الأمة في نفسالوقت 
مع ملاحظة أنه لا يأخذ في عذهء الحالة راتبي الوظيفتين 
بل أعلاعا وهو راتب الوزارة 

( سوافقة اجباعية ) 


"6 





سقادةم ونير العليدكل 





السيد /الدكتور عثان خليكل 





سحعادة/م وير الداخلية 





السيد /الدكتير عشثشان خليل 





سفيا ف 3 ار تعر ادا ضليبب - 


السيد /الدثتور عثشان هليل 








اليد 'بالدكتور عتمان خليبل 








السيد +الدكتور عكثان خليل 


مشا ل قم وزير الدا علهيمية 





حعادةم/ وزير العسحدهد ل 





بالنسبة لللادة ( ١+١‏ اللتفسة لعا عو سنوع على الأعذاء 
عه الادة صمب تلبيقبا في الكثويت . 
عذا أبراً للذعة 


حتى لا يستفل العضو مركُكِ . وتي عسقصورة على سدة 
العفوينة” > 

( عوافقة اجاعية ) 
بالنسية لشسادة 1غ+7١)‏ لي ملاحظة عليها ٠‏ عل تتظسم 
الوزارات من اختصاص السلطة التشريمية أم التتفيذية . 
لقد غيريا الادة عن نصها السابق حسب اتختراح الاستاذ 
محسن عبدالحافظ . ونا في النص الجديد أن التتظمم 
المام للوزارات يكون بتانون أنا التنظيم الداخلي تقل 
وزارة فسن اغختخضاص السلطة التنفيذية 
أليس التظيم العام للوزارات من اشتصاص السلطة التتفيذية 
أنا غير مقتنع في هذا الموضوع . 
القانون بنظم الوزارات بشكل عام مثل علاقة وكيل الوزارة 
بالوزير وكل تونمع الاختصاضات بين الولارات يا الى 
ذلك . أما التتظيم الداهلي فسن اختصاص الوزير . 
بالنسية للثقرة الثانية الفاصة بسرتيات الونا* لاذا تكون 
باون ااء 
اذا كانت رواتب صفار الموظفين تمين بقانون نيبف 
بالون!* ؟ عل يسنحون أنفسهم الرواتب كيفا شاوا دين 
لاون ااء 
كيف سنح رئيس مجلس الأمة وأعضاواه لأنفسيم الرراعسب 
كيقما شانوا 
أعشاء سجلس الأمة لا يمتحون أنفسهم رواتب بل بمتههسم 
القانين ذلك أيضا . والقانون عبارة عن اتفاق بينالونارة 
وسبلس الأعة فلا يصح أن ينفرد أى الجائيين ياليت نسي 
مقصحياأ ته وعداه 2 

سوافقة اجاعية ) 
بالنسبة للادة )١81(‏ وحي ثشيه السادة )95١(‏ أراعا 
صعب تطبيقها ني وضمنا ممنا في الكويت . 
أعتقد أته يجب تجريد الوزير من أية عظنة خصوصا أن 
بيده سلطة صفيذية - أما عضو عجلس الأية فليست بيده 
عشه السطلطة 
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السيد /الدكتور عثشان خليل 





سعادة/ر وزير الداغخلية 





السيد ,الدثثير فشان خليسل 





سحادة/ وزير الداهلهية 


السيد /الد تور عثان خليل 





سعادة, وزير الداشليهيبية 


السيد مالدكتور عثنان خلييل 


سها ل قار وثير الداخلية 


السيد /الدكتور عثشان خلبيل 





سعادة/ وزير الداغلية 


السيد /الدكور عثما ن, خليل 








و نحن شددئنا على عضو بلس الأمة فكيف لا ثقرر مثل ذلك 


بالنسبة للوترا" ‏ + 

( عوافقة اسساعية ) 
بالنسية للسادة ( +" )١‏ الخاصة بالعواسسات والبيقات 
البلدية أرئ أن عدا المرضوع كذلك ليس من اختحساصس 
السلطة التشريمية انا عو من اشتهاض السلطة التثنيذية. 
نحن سبق أن غيرنا مطلع السادة حسب اتتراح الاسستاد 
بحسن عيدالحافظ فبعد أن كانت المبارة تقول "بتانون * 
جعلنا ما ” وفك للقانون * وعذا ما اقترسه الاستان مهسن. 
على كل أقترح حذف الثثرة الاولى حتى لا تحدثاتكالات 
دين ضورة وبذلك تصبح الادة على النعو الآأتلى وه 
" ينظم القانون السواسسات العامة وحيثات الادارة البلدية 
بسا يكقل لبا الاستقلال في ظل ترجيه الدولة ورقابتبا”. 

( ميافقة أجماعية على عحذف الفقلسيرة ) 

بالنسية للسادة (101) أليس انشا* ديوان السناسسسية 
من اختصاص السلطة التنفيذية 
لا لأن ديوان السحاسبة براقب الحكوعة نفسها باسم 
الناولة هام تتلل الآ الاق وفع التواقة فت ائد 
الحساب الختاسي . 

( سافقة اجاعية ) 
أرجو تسير الادة ( هه () 
ممذا النص يعني آيجاد كادر لموظفي الحكوية وضذا 
موجود فعلا الآن 

( سواققة اجساءعية ) 
بخصيص الادة (11#7) الشاصة بالثيابة العامة أنا طرف 
في الموضيع يأترك لكم ابداء الرأى نيبا . 
بتا"ء عذه السادة كي* أساسي كسان للقفاء ولعريسات 
الأفراد كذ لك 
أليس بتار'ها يتعارش مع القانون الحالي . 


الأمر تمديل التانون الحالي ليتفق مع حكم الدستير . 
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معادةم ئيس البيبل سي 





السيد بالدكتور عتيان خليل 





سبعابة/ رئيس البولسسن 





فاق ةر وزعر الياخل ا يمع 


معادةم وثير الممطدل 





السيد /, يعقوب يوسف الحميضي 





سها وق وزبر الداغقلية 


السيد م سموب المي دالوناق 


السيةه لد تحور عتطان .ليل 





سعاد قثر وكيس البنلس 


السيد /الدكترر عثشان خليل 





ع 


نحن لنا انتقادات كثيرة على القانون الحالي . ولو أن 
اروف الحالية تدعينا الآن للتساعل يعني الشي* يسسيب 
كثرة البراع المرعية بن الأجائب . الا أنئنا في الستقبل 
لا نقبل هذا الوضع لأنه قد يسن بالكويتيين وحقوقهم ويو'ثر 
في سارستهم لنشاطهم السياسي الدستورى الجديد ه 
حسب التص الحالي ني شروع الدستور لا يجور ذلك 
الاستنتا* الا اذا وضعمنا فترة جديدة بذلك تكون 5الأتي وس 
"ويجوز أن يحبد التائون لجبهات الأمن المام يتوالي 
الدعوى العيوسية في بعنى الجنح على سبيل الاستثنا* ” . 
عذا لا يعني ائنا موافقون على التانون الحالي لأن لا 
اتحقادات كتثيرة عليه ٠.‏ 

تفن يستمدون للتثازل عن جسع السلطات السغولة الأ ولوارة 
الداخلية ونتركها للنياية العاءة . ولكن لن نكون سئولين 
عنا يصدث ني اليلد ين اغلال بالأن ه 

تحن مستمدون لتسمل السؤاولية ‏ . 


مل يعتسر عذ! الكلام وعدا رسما . 


يجب أن نترك الوقت لسعادة وزبر العدل يفكر في البوضوع 
ستل عذه السافل لا تكين ببذه السبولة ‏ . 
أرجو مناقشة الاقتراح الجديد الذى قرأه الدكتور عتان . 


نحن أذ نشم التص الاستثنائي الآن اتما نترك ذلك الاستشا* 
للقانون اذا كان يرى أن يشح وزير الداغلية وجببات 
الآمن عه السلطات ويحدد مدى بمذا الاستثناء . 

أى انون تقصد عل القانون الحالي أم يوضع تانين جديد, 
ولناذا بعض الجنح ..,+ لاذا لا كون كل البتم + 
عاك قضية التفرقة بين السيم والجنايات في القانين الحالي 
متروك لجبات الأن العام . ولنا انتقاد كبير عليبا لأنيبا 
مسألة «قيقة وشاكة في نفس الوقت ولن تستطيع الشرئة 
التفرقة بينبا . ومذا أسر في ظاية الغطورة ويسن حريات 
الناس وبو'ثر على صل القنا* . 

نحن تقول بعنى الجنح لأن عناك جنها خطيرة قد تكين 
أغطر من الجنايات . نمثلا هناك جنح تس أحد رجال 
السلك السياسي عمل يحقق بع رجل السلك السياسي جبات 


العيطة . هذالا يمرن . ,كد للد دنم المطائة باارأين ‏ , 
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سهان قار تسر ال٠عدل‏ 
السيد /الدثتور عشما ث خليل 


سفادة/, وزير الداخلية 





السيد م يعتوب يوسف الحميضي 


السيد ,ا لد كتور عشان غخليد 


سعادة/ وزير الدا٠طلية‏ 


السيد /الدكتير عثان خلييل 


سعادةم وزير الداخلية 
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ممع نالك اذا وافقتم على أن تعذف كلة "بعض” تصبح 
الفقرة على النسو الآتي :- 

جود أن فيد القاتون لجيات الأبن الغا يوني 
الدعوى المسومية في الجنح على سبيل الآستشا* ” . 
وهذا بعتي أن الأصل أن تكون النيابة مسوئولة عن ذ لك 
والاستثنا" أن يعبد بذلك لجبات الأسن العام . 

( سيافقة اجساعرة على الغقرة سم حذف كلة “بعض" ) 
بالنسبة للسادة (114) الخاصة باختصاص القنا* الادارقى 
أرف أنه من الصعب تطبيقبا الآن في الكويت 

الصبيح أن تبقى هذه الادة لأن نييا أكبر ضبان 


اذا ظلم شخص عل ننعه من الالتجا" للقفاهء ؟ 


نحن لا تع أى شخص بظلوم بن أخذ حقه , ولا أحصد 
في الكويت يظلم ٠‏ والذى يظلم يستطيع رفع دعوى عاديسة 
أعام المماكم ويأخذ التعريض 

العدل أساس اللك ومن ببذا الدستير يعبأن تيطد 
السدل ‏ . 

بدون عذا النص لا يكن تطبيق الدستور وجسعم القوانين 
فنثاذ يقوم السبلس اليلدى بعسريان شغص ستعق لقسيية 
سن مقه اعاذ1 يعمل . هل كل موظف ممين بهرة تللم 
يعيل نا يريد * غذا لا يجوز أيدا . 

بدون عذا النص لا قيسة كاملة لهذا الدستور وللقوائين 
ونحن في مصر لم نرتح ولم نأخذ حقوقتا كالة أمام القفاء 
الا بعد صدير قانون سعلس الدولة سنة ١51.51‏ . 
ستصبح المسألة فيضى اذا كان كل قرار ادارف يصبح قابلاً 
للالغاء وستعطل أجيزة الدولة . نمعن عق الآن كلسم 
تضل أل هذا الهد عن التطور :نكر ان الذى يسسسة: 
القرار الادارى أماءه التعويض يكن أن يعوض ولا يضيع 
حقه . ولا ضرورة للالضاء الآن ٠.‏ ْ 
اذا فصل موظف ظليا عل نعطيه تمويشا فقط ونتركه يرى 
حك مبكشونا ويشعر بالظلم كرا أن عذا سيول في 
تاشنه يقلة على العكونة والمجصم: ‏ - 

قد يكون الموضوع ضروريا ولكن ليس الآن اننا نحتاج لتطور 
كبير حتى دقر ال لك 


ا" 


السيد ريعقيب يوسف الحميشي 





سعادةم وير الداغلية 





السيك /الد كتير مثا ن خلييك. 
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اذا ظلم شخص فيجب أن يرفع عنه الظلم ولا نقول أنه ليس 
الآن وقته أن يأغذ حقه .. !1 عل الحق والظلم له 
وقت . غذا لا يجوز . 

أنا أطلب عرض الموضوع على النجلس لأن الموضوع لا يخضص 
قرارا اداريا صفيرا بل ان هناك مراسيم أميرية وقسرارات 
مجلس الوززا* وعذه كلها ممرضة للالماء وفقا لهذا السص 
دون الاكتفا' بحق التمويي . وستكثر المراجمات وكلل 
شخص يلاع أنه عظلوم ويتعطل العمل ويرتبك 2 . 

القرار الادارى لا يلفى الا اذا كآن سغالفا للتانين كسا 
انه يصبح سارى الفمول من وقت صدورة حت تصسدار 
التركة مكنا عالالناة - مدن عدون هذا اكع 
لا يتأثر القرار الاداري أو العمل الحكوسي برقم الدعاون 
من الأفراد وأنا أقترح عرنى الوشوع على المجلس بحالتسه 
لعرى فيه أيه 5 

( وباقق الجسيع غلى النادة بأظبية أربعة أصوات الى صوت 
واحيد حيث اعترض سعادة وزير الداخلية على المادة ) 
مل هناك مالحظات آاخرى *# 


مناك الذكرة الايشاحية كلها . وسننائشبا في الجلسسة 
القادمة 

وانتهى اجشاع اللجنة في تام الساعة الواحدة والثلث بعد 
الظبر على أن تعود للاجتشاع في تام الساعة الثانة من 


سكرتير اللحثة أبين السر الرئيسسس 


ا" 


ا 
2 


لحجنة الدستور 
الإمانة العانة 


2 331 2 2 2 د عد ما اح 


بسم الله الرحسسن الرحصيم 


)١1( 
محشر الجلسة السادسة عشلتس_ية‎ 


|! 


ا 


اجتيمت اللجنة يسقر المجلس التأسيس في تام الساءة النثاسة 
والنصف من صباح يوم الثلاثا* السوافق .1511/7/1 ء بحضور أمحساب 
السفادة والمسادة ؛: 
١‏ س عبداللطيف معد ثتيان الفانسم ‏ رئيس المجلس ‏ مقرر اللجثة 
ب الشيخ سعد العبدالله السالم ح وزير الداخلية عضو اللجنة 
بت سهد الزيد الغالت - وزير العدل عضو اللمئة 
سعيد اليد السلاق - عفو الجلس عشوالئينة 
وتغيب عن حضور الجلسة السيد ريعقوب السيفي عضو الجلس -وامين سر اللجئنة 
كما حشر الاجشام السيدان  :‏ 

+ س الاستاك هحسن عبد الصافظ الغبير القانوني المنتدب من قبل الحكومة 
وتولى سكرتارية الاجشاع السيد / علي محمد الرضوان س امين عام السجلس 
وقد باشرت اللجتة علبا على التحهو الاتي ا 


ايحا لأس لوص 


السيد /الد كور شان خليسل : لي بعش الملاحظات الشكلية أود استئق انك في اجرائها غلى بعسض 
020202020202000 العا قي لالد حول فى مناقشة ما ترينه عن مواد مشروع الد سستور. 
وهي ملاحظات اتفقت عليها مم زميلي الاستاذ محسن قبل عرفبا 
على حضراتكم وهي اقرب الى ,.١‏ .كين ايضاسا أو تكلة دون تعديل 
جوهرى . بالنسبة للسادة *؟ير” تنص الفقرة رب) من هذه السادة 
على ما يلي : س 
” أن يكين اسمه مدرجا في احد جداول الانتغاب ”. 
وهذه الفقرة كا لاسظ بسق الاستاد / سعسن ند توجد بمف الصموبة 
في الكويت عند تصيين الوزا' أو تائب الامير حيث تطيق هذه السادة 
في الحالتين , الوزرا* أو ثائب الامير وقد يكوئون من الاسر العالكسة 
التي لا يشترك اغضا وها في الانتشابات ومعاركها ولا يحق لبا لترشيح 
للانتغابات , ومن ثش, لا يبششين بقيد اسسالهم في جدول الاتتفاي, 
فيغشى أن يظهر ذلك كعقبة مفاجكة عند اختيار أسد هم وزيرا أو اغب 
أمير , ولذلك عدلت تمديلا بسيطا في البتد (ب) من المسادة 
بحيث يشترط ان تتوفر فيهم شروط التاخب دون الزاييسم بأن 
يقيدوا أسساءهم بجداول الانتغاب , وعليه يصبح نص الفقسرة زب) 
الذكورة كالاتتي :- 
” أن تتيفر فيه شروط التاخب”. 
( سوائقة اجمامية ) 
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بالتسية للسادة “وم” قلنا ان دورالانمتاد يبدأ علال شبر توفسر 
ودور الانمقاد حسب نص السادة هوم من مشروع الدستور يجب أن 
لا يقل عن ششمانية أشهبر ء وهذا يعني أن الدور يتتبي على الاقُل 
خلال شهر يوليو وعادة في الكويت يكون الحر على أشده في 
مكل هذا الشهر في حين أن شهر أكتههر أتسب للعمل . 
لذ لك اقترح الاستاف / محسن عبد الحافظ أن يقدم د ورا لا نمقاد 
بجعله بيدأ غلال شبر اكتهير يد لا من توقببر + وائا ممه فى ذا 
التغيير اذا وافقتم على ذلك . وتذ كرون حضراتكم اثثا فقمصلا 
تناقشتا في احتمال ان يكون شبر اكتوير او توقببر , ولا شك ان 
اكتهير أنسية . 
( موافقة احساعية ) 
بالنسبة للمادة ”١.1”‏ هناك خطأ «مطيمي في العبارة لاخيرة 
قبد لا من ان تكتب ” يقدام استقالته فورا” كتبت ” تقديم استقالته 
قورا” ارجِو اصلاح هذا الضطأ . 
( موافقة اجساعية ) 
با لشسية للعادة "ع . و” لاسظ الاستاذ / محسن بالنسبةلا قتراحج 
مشاريم القوانين من قبل الاعضاء ء ان بعض المشاريم قد ترفض 
سرة واثنتين من قبل المجلس ومع ذا لك يظل المضو يعيداقتراحها 
وعذا قد يعطل عمل المجلس -. 
لذ للف اقترح اغافة فقرة جديدة لبذه السادة تقول : 
“ وكل مشروع قانون اقترسه اهد الاعضا* ورفضه مجلس الاسة لا 
يجوز تقدديسه ثانية في دور الاتعقاد تفسه ”. 
وهذا النص مأخوذ من دستور جسيورية مصر لسنة ١+.‏ . 
( وافقة اساهيمة ) 
بالنسبة للسادتين ١١١٠ ١5١‏ سأقرو*ها لكي تعيد ترتيب 
فقراتبا بصورة منسجسيةاء 
وتلا السيد / الد كتور عشضان خليل نص الساددة ( 1 )١‏ . 
”لا يجوز لعضو علس الائة أثنا* مدة عضويته أن يعين في مجئسس 
ادارة شركة أو ان يسهم في التزامات تمقدها الحكيميلة أو 
الموءسسات العامة . ولا يجوز له كقلك أن يشترى أو يستأجر بالا 
من اموال الدولة ولا بطريق المزاد الملتي أو ان يو“جرها أو 
ببيعها شيئا من امواله أو يقايضها عليه . 


"0 


السيد الاستاد حسن عد الحافظ : 
السيدا لاستاد محسن عبد الحايظ : 


بعادة وزير العمعلدل ة 


السيد الد تتورعشسان اليل ا 


قفني 


ثم تاد اليادة 1ع1) ونصها : سس 
“لا يجوز للوزير اثنا* توليه الوزارة أن يلي اى وظيفة اخرى أو أن يزاول 
ولا بطريق غير باشرء سبنة حرة أو عملا صناعيا اوتجاريا أو ماليا. 
كنا لا يجوزان يسبم في التزامات تعقدها الادارات العامة أوالموسسات 
الملحقة بها أوان يجمع ببن الوزارة وعضرية سهلس ادارة شركة . 
فالرجاء أولا ان تضيف الى كلمة * وظيفة "الواردة في النادة 
](181١(‏ ثلعة “عامة " لتصيم العبارة " وظيفة عاية ", 
أقترح أن تبدآأ المادة ( ١١١‏ إبعبارة " لا يعور الجمم" ليشلع 
الوزرا* منعا بأتا من الاشتراك في مجالس ادارات اى شرثة . 
القصود انه اذا عين الوزير في مجلس ادارة شركة تبل توليه الوزارة 
فائه لا يستقيل وبخاصة في طروف الثويت التائمةء 
هذا لا يجوزبل يجب ان يستقيل لاله وزير وليس عشوا في مجلس الاءة 
ونحن. يجب ان نشدد مع الوزياه أكثر من أعناء مجلس الائة . 
نسأل حضرات الامفا» رأييم في الموضوع . 


عن الاحسن ان يستقيل لاله يتولى وظيفة تنفيذية : وحتى يكين في 
نآاسن بن الشكرك بالاحباسات . 
اذن تعدل السادة حسب اقتراح الاستان / معسن عبد السافظ 
وكذلك نجري بعش التمديلات الشكلية الاتية :. 
[1) عبارة وظيفة عاسة ,ء 
(+) ثضيف الفقرة التالية لاول المادة رز وم 1 * ولا يجوز السمم 
بين الوزارة والعشوية في مجلس ادارة أية شركة “. 

وهذه الفقرة من الاحسن ان لا تجملبا النقرة الاخسيرة: 
انا تين الققرة قبل الاغيرة بعيث تصيح الادة [إ+1) على 
النحو التالي  :‏ 
١"‏ يجوز للوزير اثنا" توليه الوزارة ان يلي اية وظيفة عاعة أخسرى, 
او ان يلاول + ولو بطريق فير جاشرء مبتة خرة او.علا ستاعيا 
او تجاريا أو ماليا ٠‏ كنا لا يجوز له ان يسهبم في التزامات 
تعقد ها الحكيية او السو'سسات العاءة او ان يجسم بين الوتارة 
والعضوية في سجلس ادارة أية شركة . 

ولا يجوز له كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا بن اسسوال 
الدولة ولو بطريق المزاد الملني : أو أن يو'جرها اويييمبا ثيئا 
من أءواله أو يقايضيا عليه *. 


١‏ نوافقة أهناعية'؛ 


كا" 


السيدالد كتبيشان هليل : 


السيد سغود الفيد الرزاق ؛ 


السيد الد كجير عشمان غخليل 3 


السيدالد ثتور عثمان خلييل : 


بالتسبة للدادة ١+7‏ تريد اغافئةعارة فيبا توضيح لعا دار 
في جلسات اللجنة من ناقشات فالسادة قخص على الاتي  :‏ 
" تعقد القروض العاءة بقانون ؛ ويجوز بقائون كذلك أن تقرض 
الديلة أو أن تثقل قرضا”. 
وفي شرح هذه المادة قلنا ان هذا النص لا يمنع ان تثين مناك 
مواسسات اتقتصادية ‏ مثل صندوق الضية التويتي ‏ لبا تانون 
شاص تم القروض بوجبها في حدود رأسسالها . وثريد اثبسات 
ذلك في المادة لتصبح على التحو التالي  :‏ 

" تعقد القروض الماءة بقانين ويجوز ان تقرض الدولة أو أن 
تتفل قرفا بقائون أو في حدود الاعتسادات القررة لهذه القسروض 
بقائون السبزانية ٠‏ كنا يجوز للمو'سسات العاعة وللاشخاص المعنوية 
العامة السحلية أن تقرض أو تكقل قرضا ونقا لقوائينها *. 
ما معتى الاشخاص المغنوية العاءة السهلية والمو'سسات العاءة ؟ 


الاولى مثل البلدية . والثائية مثل بثك الافتمان وستدوق التنبية 
الفية . 

( موافقة اجماعية على التمديلات ) 
بالنسبة للسادة .12 الخاصة بالمدة التي يجب ان تقسدم 
السيزائية نيبا لسجلس الامة . كنا اشترطنا ان تقدم الميزائية 
قبل بد* السنة الجديدة بثلاثة اشهر . ولكن وزير المالية اعترض 
على العادة على اساس ان شركات النفط لا تقدء البيان الخاص 
يايراداتبا للحثومة قبل نصف يثاير : لذلك ' يمن تقديم 
الميزائية للمجلس قبل أول فبراير , وطلب ان تكين المدة شهرين 
بدلا من ثلاتة ابر . وعلى هذا الاساسن كير المدة الشصوص 
عليبا في المادة لتصبح شبرين بدلا من ثلاثة أشبر مراعساة 
لبذه الضرورة . 

| سوافقة اجساعية على التعديل المقترح ) 

بالتسبة للسمادة و١‏ شذه اللسادة بوضمبا الهالي يعيتد ةن 
وتتطلب اجرا"ات حسابية كثيرة لبيان الجئك من اثني عشر سن 
اعتادات السنة السابقة ون الاسبل ان تجمل السادة علسىي 
الدمو الاتسي :ب 
“اذا لم يصدر قانون المسيزائية قبل بد" السنة المالية يعسلبالميزاتية 
القديمة لين صدوره ”. 


ذف 


سعادة وزير الدِاغليلة : 





أولا : 


“وتجبى الايرادات وتتفق المصروفات ونقا للقرانين المميول بها 
فى شباية السئة المذكيرة *. 

ذلك نثين قد عدلنا الققرة الاولى من الدادة فقط . 

( سافقة اجماعية على التعديل ) 

بالنسبة للمادة ١45‏ : تخترط هذه المادة ان يقدم وزير المالية 
خلال ثلانة الاغشبر التالية لانتبا* السنة المالية الى معلس الاسة 
الحساب الكتاسي للادارة الالية للدولة . 

وقد لاحظ سعادة وزير الدالية ان عن الاففل ان يكين ذلك 
خلال اربعة اشمء بدلا من ثلاثة حتى بتستى له تقديم ذلك 
الحساب الشتامي بشكل صحيح . واذا وانقتم فسن الاسن 
تعديلبا من ثلاتة اشبر الى ايعة . 

[ موافقة أجاعية على التمديل الشترح ) 

بالنسبة للمادة ١5١‏ : وهي تنص على انشا* ديوان للبرائيسة 
المالية ٠‏ وشوفا من تنازع الاختصاص بين الوزارات عليها وتكون 
تابعة لاى عنبا نضيف للمادة الفقرة التالية ءه 

"يثين ملحقا برئاسة مجلى الوززراء هيماون السئيمة . . . ..” 
وبالتالي ستصيح الابة #الاتسسي :سا 
" ينشأ بقانون ديؤان للراقبة 'نألية يكين ملحقا برئاسة مجلس 
الوزرا؟ , ويعاون السكومة ومجلس الاءة في رقابة تحصيل ايرادات 
الدوا: وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية , ويقدم الديسسوان 
لكل من الحكوية ومجلس الأمة تقريرا سنميا عن اصاله وبلاحظاته . 

( موافقة اجسافية على الاغاففة اللقترعة ) 

هذا كل ما اردت ان استأذنك فيه من غبيط أو تعديل لبعني 
الموكف . 
لدى ملاحظات على بعض يواد الدستور اود تسجيلها فيالسيضر 
لابراء ذمتي ولعرضي وجبة نظري على المجلس ضمن تقرير اللجئة 
عن مشروع الدستور وهذه الملاحظات هي :- 


بالنسبة للماددة (؟) من مشروع الدستهر وتضها : ب 


” الكويت امارة وراثية فى ذرية السغفور له بارك الصباح ٠‏ وينظم توارث 
الآمارة قانين خاص:؛ عون له صفة كد ستدرية ولا يجوز تهن يله آلا بالطريقة 
القيرة لتعديل هذا الدستو ". 
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قانيا : 


طلب سمادة وزير الداخلية ان تستبد ل بغبارة " قانون خياص"* 


عبارة 5 يأر أسيرى . 


بالنسبة للعادة 1ه من مشروع الد ستور وتصها 5 - 


“ يفين الامير رئيس مجلس الوزنا* , بهد البشاورات التقليدية , 
ويعفيه من منصيه كما يمين الوزرا* ويعفيهم من مناصبهم بنسسا* 
على ترشيح رئيس مجلس الوثرا* ٠‏ 

ويجوز تميين وزرا*ء من غير اعضا» مجلس الامة : ولا يثيد عداد 
الوزنا"ء جميما على خمسة عشر وزيسرا ". 
طلب سعادة وزير الداغضلية هذف العباية التائلبة: 
“فجود تمت ورراة عن غير انفضا انجس الانة” لل تتقان ل 
العبارة التي بعدها على النحو التالي : 

" ولا يزيد عدب الوزرا"* عن عشرين وزيرا ". 





رابما : 





بالنسبة للمادة «ه من مشروع الدستور ونصها : س 
”يعاد تشكيل الوزارة على النصو السين بالسادة السابقة عتديد: 
كل فصل تشريعي لمجلس الامة *. 

طلب سعادة وزير الداخلية : سذف هذه المادة كلها أوايجاد 
نص بديل عنها بحيث لا يكون تشكيل الوزارة امرا مربوطا باتتباء 
الفمل التفريمي لبجلى الائة . 


بالنسبة للسادة 4+ سن بشروع الدستور ونصها ؛: ب 

“يملن الامير الحكم المرفي في احوال الضرورة التي يحدد:هفا 
القانون وبالاجرا*ات المتصوص عليها فيه . ويكون اعلان الحكم 
العرفي بسوافقة مجلس الامة مقدما بأغلبية الاعضا» الذين يتألف 
بم المجلس . فاذ!ا تعذر اتنتظار اجتاع السجلس أوكان المجلس 
في غير دور الانمتاد تم اعلان الحكّم العرقي بمرسوم على أن 
يدعى السجلس للانمقاب غورا للبت في مصير الحثم العرثي . واذا 
حدث في فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد نسي 
اول اجتاع له . ويشترط لاستعرار الحكم المرفي ان يصددربذ لك 
قرار من المجلس بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم . وفي جميم 
الاحيال يجب ان يعافد عرض الامر على مجلي الاثة , بالشسريط 
السابقة كل ثلائة أشسير”. 
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شاهما : 


ساداها : 


طلب سعادة وزير الداغلية أن تصيح المادة كالاتي : 


" يملن الاعمير الحكم المرفي بمرسوم , ويمرض هذا الاغلان علسى 
مجلس الامة خلال الخسسة عشر يوبا التالية له ليقر استمرار الحكم 
العرفي أو الفاوت , واذا كان المجلس في غير دور الاتنقاد 
او في فترة الحل يحرض الاعلان على المجلس في أول اجتماع له . 
ويشترط لاسترار الحتّم الحرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس 
بأغليية الاعضا* الذين يتألف شهسم . 

وفي جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الاسر على مجلس الامة, 
بالشروط السابقة كل ثلافة أشبر ”". 





يالنسبة المسادة #١‏ سن مشروع الد ستور ونصها : س 
" اذا حداث قيما بين ادوار اتعقاد مجلى الامة او في فترة حلهء 
عا يوجب الاسراع في اتخافذ تدابير لا تعتمل التأغير : جاز للاسير 
ان يصدر في شأنبا مراسيم تكون لبا قوة القانون , على ان لا 
تكون سخالفة للد ستور او للتقديرات المالية الواردة في قائون الميزانية . 
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الاءة خلال خمسة عشرييبا 
من تاريخ صدورهاء اذا كان السجلس قانساء وفي اول اجتماع له في 
حالة الحل او انتباء الفصل التشريمي , فاذا لم تمرض وال بأثر 
رجمي عا كان لبا من قوة القانون بغير ساحة الى اصدار قرار 
يذ لك ٠‏ أما اذا عرضت ولم يقرها السجلس زال بأثر رجمي ما كان 
لها من قوة القانون , الا اذا رأى المجلس احتاد نفاذها في 
الفترة السايقة او تسوية ما ترتب سن آثارها بوجه آخصر”. 
طلب سعادة وزير الداغلية : 
" تفيير العبارة الاولى من الغفقرة الثانية من المادة والتى تقص 
( ويجب عرش هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يونا 
من تاريخ صدورها .إذا كان السجلس قائنا)ه واستبدالبا 
بالغبارة الآتية : 
* ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة فياول اجتماع له . . . * 


بالتسبة للسادة ر*# عن مشروع الداستور وتصها : -س 

” عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون , وذلك 
لمدة حشه ء كنا يحداف هذا القانين مغصحات تاتب الامير عللسى 
ان قرف امن مخصصضات الاميز +: 
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خامتاً : 





طلب سهادة وزير الداخشلية : 
يماد صياغة اخرى لبذه السادة بحيث تتقادى ا قد يثيره هذا 
النص من متاقشاثت غير ستعسية عند عرض قائون المغصصات . 


بالنسبة للسادة ١.١‏ من مشروع الد ستور وتصها : ب 
*كل وزير سكول لدى مجلس الاءة عن اصال وزارته : واذا ثير 
السجلس عدء الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا من تاريخ قرار عدم 
الثقة ويقدم استقالت فورا . 
ولا يجوز طرح موشوع الثقة بالوزير الا بنا* على رغبته او طلسب 
موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجوهاب موجه اليه . ولا يجوز 
للمجلس ان يضدر قراره في الطلب قبل سيعة ايام من تقديمه . 
بيكين. سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعفاء الذين يتألف 
عنهم المجلس فينا عدا الوزرا* . ولا يشترك الوزرا* في التصويت على 
الثقلة ". 


طلب سعادة وزيرالداغلية : 


تغيير الاغلبية الواردة في الفقرة الثالثة التي تنص  :‏ 
* ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف متهم 
المجلس فيا عد! الوزرا* . ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة"* 
واستبدال الفقرة الاتية بها : 

” ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلشي الاعضاء الذين يتألف 
منهم المجلس فيما عدا الوا" ولا يشترك الوزرا" في التصويت على ا لثقة . 
ويكوين التصويت على الثقة بالمناداة بالاسساء ”. 


بالتسبة للسادة ++1 من مشروع الدستور ونضها : ل 


”يضم التانون الاسس الهاءة لتنظيم الوزارات وببين المهام المنوطة 
يكل منها والقواعد الاصولية لطريقة الحسمل فيها + كما يعين مرتيات 
رئيس مجلس الوزراء ٠‏ وتسرى في شأن وئيس مجلس الوزراء سساكر 
الاحكام الخاصة بالوزراء » ما لم يرد نص على كلاف ذلك ”. 

طلب سمادة وزير الد اخلية ؛ 


أن تكون الادارة التي تنظم بموجببا الاسس العامة للسوزارات 


5/1 


أمين سر اللجنة 


تاهما : 


بالنسبة للحادة ١15‏ من مشروع الد ستور ونصها ؛ سه 





* تختص بالفصل في الخصوبات الادارية غرفة أو محّة خامصة 
بين القانون نظامبا وكينية سارستيا للقفاء الادارى شاللا 
ولاية الالفا* وولاية التمييض بالنسية الى القرارات الادارية 
المغالقة للقانون ". 


طلب سعادة وزير الداخلية : 





حذ ف الغقرة الاولى من المادة واستبدال النص الاتي بها  :‏ 
" ينظم القانون الفصل في الخصويات الادارية بواسطة غرفة 
أو محسّمة خاصة يبين القائون نظاسها وكيفية سارستها للقتضاء 
الادارى شاملا ولاية الالفا* وولاية التعويض بالسبة السسسى 
القرارات الادارية السغالفة للتانسون *. 


وقد وافقت اللجنة على تسجيل هذه النقاط دون مناثشتبا على 
أن يبقى. شروع الداستور دين تبديل : وانتبى اجتبام اللبجئة 
في تعام الساعة العاشرة . 
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المجلس التأسيسي 


لجئة الد ستور 
7 


2 ع 2 2 2 5 


يسم الله الرحمن الرحيم 


)١1( 
الجلسة السابعة عشرة‎ 


١ رلم/؟"5‎ “٠.0 بتاريخ‎ 
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اجتسمت اللجنة بسقر السجلس في تام الساعة الثاطة والريع صباعا ود حضر 
الاجتاع كل عن أصحاب السعادة والسادة :ب 

١‏ عبد اللطيف ثنيان القائم رئيس السعلس - عشو اللمشة 
؟سحسيد اليد الغكخاله وير العدول ‏ عفو اللعتئة 
؟ ل يعقوب يوسفا السيقتي- عضو المجلس ‏ أمين سراللجنة 
+ع دس فيد العبدال.ر.قق عقو المجلس ‏ عتو اللهعغئة 
كما حشر الاجتماعالسيد /الدكتور عشان خليل عثيان ‏ الشبير الدستورى للسعلس 
وتولي السكرتارية السيد علي سعد الرضوان ب أبين تام اللبني٠!9‏ مس 
وبدأت اللجنة مناقشتها للتمديلات اللقترح اجرار'بما على بشروع الدسستور 
على النعو الآتي :ل 


ععادة/ رئيس السجلنس 





تذكر.ن اننا في آخر جلسة للجنة لم ننه لنتيجة نهائيسة 
حول الاعتراضات التي قديبا سعادة وزبر الداخلية . وقد 
اتفقنا على أن ترقم الأبر لصاحب السو الأمير بناء على 
غبته ٠‏ «بالفعل ذ ميت لمتايلتك وأخبرت بطريقة فير بباشرة 
بالنتيجة وقلت لسوه أن اللجنة لا توافق على اعترائفات 
سعادة وزير الداغلية . بأخيرت أن الأعفاء مما أن سبوه 
حطليم السئولية الشكسة في اعداد م«شروع دستور لدوالة 
الكيت فهم كسئظين يرون أن اللشروع المملن عمو أتعمى ما 
يمكن التومل اليه في التنارلات . 

كان زد سوه أنه سيرسل على سعاية ونير الذاخلية 
لبتفا عم معه حول ازالة كل العتبات وتقريب وجبات النظر 
بن اللجنة وبين سعادة وزير الداخلية , حتى يفرج سن 
اللجنة كثتلة باحدة مترابطة أساسبا حول سلحة اليلد 
الذئ يبمتا جميعا . 

وني الوقت نفسه عندسا ار سعوه الدكتور عشان خليل الخبير 
الدستورى للسلام الى سيره أوصاه أن يعمل على تتريب 
وجبات النظر وايجاد التنا عم بين جيم الأطراف 

وأنا يفبة مني في أن أكون وسيطا بين سمو الأسير وهسين 
اللجنة لتقل توجيباته لكر , باتطلاةا بن عذه اليفبة 
اتصلت بسعادة وزير الداخلية وأخيرته أن بصيرنا واحد وكلنا 
سمى لعصلية عذا البلد بائنا لا بد أن :نتفق لأن سصلحة 
الكويت تقتضي ذلك . ولذلك سأبعت له السيد /الدكتسسور 
عتان غليل بيعلبا الوافيم البعلقة . ومن الأفضل حتافشة 
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السيد /الدكتور عثان خليل 


الموضوع بينك ويينه أولا على حده. وهو شخص فني لا أقل 
ولا أكثر ولا يتبنى وجبة نظر دون أخرى 

وقلت لسعادة وزير الداغلية اتنا نريدك الأآتفاق وايماد 
المو اللاك للتظا عم . كا أنثي أخبرت الخبير انثا اسرة 
واحدة في عذا السجتمع وقد عشنا كذلك أمد! طويلا من 
اليسن وتريد الآبتا؟* على ضلة اللودة هذه . هلا بد 
أن توجد لنا مغرجا نتفق عليه حول النوضوع وأرجو الآن 
من السيد /الدكتور عشان خليل أن يرضح لنا عا قم 
بيئه وبين سهمادة ورزير الداخلية من اتنلاق ‏ - 

النقاط الت اعتران طيبا سهادة وزير الداخلية بعضبا 
جوغرى وبعضها طلب فيه اجراء تمديلات شكلية على 
اللشروع نبالنسبة للتقاط الاولى تنازل سعادة ون ' 
الداخلية عن معظسبا أا بالنسبة للتعديلات الشكلية التي 
طليبا قد أجبته الى طليه يغصوصها وقد قينا بتمديلها 
على عد الأساس فاواليكم ما أجريتاه عن كعديلات يكم 
الرأى النهائي في هأنها . 

بالنسية للبواد *" و ا" و "6 و 44 عن مصشييييع 
الدستر لوسظ أن عبارة ” في حدود التانون “ الواردة 
ني عذه اللواد غير واضعة . قلت ييكن ترضيح ذلك 
واقترحت استبدالبا بعبارة " وفقا للشروط والأوضام التي 
ييينبا _القانون ” وقد لاق عمذا الاقتراح قبولا . كما ترون 
أن ليس غناك قارق جوعرى بين الضيافتين اللبم 
الآ الصياقة فقط 

وبالنسبة للسادة ١‏ من مشروع الدستور ونصببا وس 
لكل كويتي الحق في العمل وفي اخثيار نويه . والمسل 
واجب على كل مواطن تتقتسيه الكراعة ويستوسيه الشسير 
العام ؛ وتقوم الدولة غلى توفيره للواطنين بطى هدالة 
شروطة 0ه 

قال سعادة وزير الداغلية أنه نفشىي أن تسر الماذة 
بأن الحكومة للزة بايجاد صل لكل كويتي وعذا لا يجوز 
حيت أن البلد قد تسر بظروف لا تستطيع الحكوية ايضاد 
صل. لكل قرد من أفراد الشمعب . 

قلت لحفاد ته أت الالزام التمعر غلية مهدد ياطانيات 
الدولة ولذلك يكن تلسير الادة على سقيقتها وتسع 
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معادة وير ا تدك 


السيد |الد قور عتطان خليل 


غ 


عذ! التفسير في الذكرة الايفاحية للدستور عاذ يكن 
أن تذكر السمنى الذي بينته في السذكرة بصدد بممصذه 
المادة ٌْ 

ويذكر في الذكرة الفارسة للدستير بصدد غعذه المادة 
” أن عبارة ” لكل كريتي الحق ني السل " ممعتاعا 
الا تادر الدولة عذه الهرية أ الدق ٠‏ .ولكن ليس سعتى 
أن لكل فرد أن يلن الدولة بأن توفر لك علا فالدورلة 
لا تلت الا في سدود الكانياتها : ولذلك الت المسارة 
الأخيرة عن اللادة ” وتقيم الدولة طى ترفير المي لللواطنين* 
ولم تقل ” وتوفر الدولة العمل للسواطنين ”. كا ان 
" اختبار نوع العمل ” المنصوص عليه في الفقرة الاولى من 
السادة اتنا عو خاص باععال الأفراد في الحياة لا بأعال 
السرظف في الوظيفة العامة ” وانتبينا الى ذا الصل . 
بالنسبة للادة *+ عن مشروع الدستهر يتنصيا هم 
* حرية تكوين الجمميات والبيثات والنقابات على أسس 
وطنية وبوسائل سلمية مثقولة في حدود القانون ؛ ولا يجوز 
اجبار أحد على الانخام الى أى جدهية أو عيهة 
لهاي د ان 

“للب سهادة وثير الداخية حذف ثلنتىي * البيقات ” 
” والبيثة ” الت وردت في عذه اليادة لأنبا كلسسات 
فير واضية وقد تفسر تفسيرا خاطنا ‏ كنا تال أنه يجب 
تفسير عبارة ” على أسسن وطنية ” الياز.ة في اللادة حتى 
لا تفسر انها أسس سياسية 

ود أجرينا التعديل اللذكور كنا سنبين في الذكسرة 
التسبرية أن سني "ينففزة أ اليمن: ار اا بيه 
" اتيية "0 . 

ان حفف كلمة ” البيثات * * بالبيثة ” فيه تفييق على 
الحريات العامة وأنا لا أوافق على عذا الحذدف . 
لحن بحبذغنا الكلمتين لا نقصد نع قيام البيثات وانا لم 
نذكرعا على سبيل الالزام أيفا بل تركتاغا عببسة دين 
حر أو الزام وفي التطبيق نترك ذلك الأمر للةانسسون 
وهذه ليس غيبا الا تنازل طفيف :اذ بدل الأس بالبيثات 
نتركها للشرع ؛ وذلك رغبة في التمالح على النصي . 
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السيد ر يعقوب يوسف السيخي 


السيد /الدكتور عشان خليل 


و أنا لا أستطيع أن أبائق طى التمديلات عتى أمرف 


بصورة شاطة التعديلات التي اجريت كلها وهل عي في 
عسينيا عفكل سنديلا رفيسنا لباب الدسعير أي 98 : 
اذا كلتم ترفبون في قرا*ة التعديلات أرلا لمعرفتبا جملة 
وبشكل شامل قيل مناقفتبا واحدا واحدا فليس لدى ماتع 
سأترؤها نادة عو الاغري ‏ . 

بالتسبة لللادة )»6 سن شرع الدستور وتنحيبا وس 

* لانراد حق الاجشاع غير حاملين سلاعا ودون حاجة 
لاذن أو اخطار سايق , ولا يجوز لأحد من قيات الآأسن 
حخور اجشاعاتيم الخاصة . والااجشاعات الماءة والوائب 
والتجمعات مباحة في حدود القانون , على أن تقلون 
أفراض الاجتاع ووسائله سلسية ولا تنافي الآداب ". طلب 
سمادة وزير الداعلية حذف عبارة " غير حاطلين_سلاحا * 
الواردة في السادة بخصوص الاجتتاعات الخاصة لأببيبا 
تشعر بأن الاجتاع طام وأنا أرى أن ذلك ليس يفسسير 
في شبي؟ من النسانات التي تمنهها النادة للمواطئسين 
وقد حذفناعا بل أن في بفا* العبارة قيدا علىالا جشاع 
الخاص يحظر حمل السلاج فيه , في حين أن رقعييبا 
يلفى عذا القيد ولا يعطى السلطة فرصة أى تدخل في 
الاجتاع الخاص وهذا بالتسبة للنادة 1ن من مشصوع 
الدستور ونصها : * يعين الأمير رئيس سجلس الوزرا*: 
بعد الشارات الظليدية : ويعقيه عن منصيه + كنا يفين 
الونا* ويعفيهم من بناصبهم بنا* على ترشيح رئيس سببلس 
الونراء ٠.‏ ويجوز تحيمن وززاء من غير أعضاء مجلس الأمة. 
ولا يزيد عدب الون!* جسيعا على خسسة عشر وزيرا 
اعتري سعادة وزير الداغلية على عبارة " ويجوز تعيين 
وزراء من غير أعضاء مجلس الأمة * لأن كلمة “” يجوز * 
ضعيفة : فاقترست عبارة * ويكون تميين الوزراء من أعماء 
مجلس الأمة ومن فيرعم " ويذ لك يكون التميين من داخل 
المعلس ومن خارجه ولا يكون التميين عن الشارج معرد 
” جواز ” ولكن في عتابل هذا يوجد كسب لأعضاء المجلس 
كلك لآن التعيين عن بيديم أيها أصيع وعوبيا لا جبايا 
واذا لاحطنا واقع الحثم الآن نجب أن هذا التغيير 
في رأبي فيه كسب حقيقى وغسارة شكلية + أنا الكسسب 
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السيد / يعقوب يوسف الحميضي 


سعادقم ور المعدكل 





السية / ميقي أب العبدالرناق 


سعادة/ وتير التسدل 


السيد بالدتي شان خليل 





سعادة/ وتم الستيل 
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قبآن يكين التميين من داخل مملس الأنة وجيهيا وسو 
سابق في النص على التميين من الشارج أي أنة يحب 
أن يكين عناك حنا وراء عن أعنا' ملس الأنة . وضذا 
لم يكن يتضنه النص الأول والخسارة الشكلية هي أنالتميين 
من غارج المجلس أصبح وجوبيا لا جوازيا ولا فرق عليسا 
يبن الوجوب والجواز غنا لأن الواقع أنه لا شك سيكون 
الجياز في النص وجوبيا في الثسل أى سيكون ناك حتنا 
كعنين عن غارج البجلن ولو تمعنا على أنه جوايك: بسل 
أن الأغلبية الشري حاليا ين الفارجع. . 
أنا بالنسبة للمدد فلم نتفق على شي* نسمادة طلبأن 
يكون عدب الوزراء عشرين كسد أت رعدد أعذا* مجلسس 
الأعة خسين بيننا طلبت ايقا* المادة على عا عي عليه 
بالنسبة لبذا البوضوع حتى لا يطفى عدد الوززاء على 
الجلس ولم نتفق على شي* بهذا الخصوص ولذلك #الأسسر 
متروك لحشراكم © . 
أنا في رأبي أنه ليس اسيم أن يغرع دستور بأف عكلكان 
اننا المبم. أن تأتي. يدستير :يكل الأاني التي يطلم لبا 
ذا الشعب . وأنا لا أيانق على العمديلات اللستي 
عصلكة ‏ , 
وأنا كذلك لا أوافق على التعديل الذى حمل كا أننسي 
أوافق على رقع عدب الوتراء كعد أنصى الى عشرين الا 
انا رقم عدن أغضاء الجلس الى ستين عضها  ٠‏ 
الأسر متروك لكم 


مل يمكن اليمول الى حل وسط بالتسبة للموضوع ؟ 


الأحسن أن نترك الأمر للمجلس على أن لا يمرن على 
المعلس الا يصيفة واهدة ممينة مثلا أن يكين عد الوزياء 
خرن يقد قي الست حم #أر أن كوو سين 
الوزياء خسة عشر وعدد أعنا' المجلس غسين 

لا نستطيع عرنض الموضوع على عذا التحو حيث أن لكل غضو 
من أعنا" اللسملس الحق أن ينترح ما يشا” ولو لم تقرره 
اللجنة , خصوضا رأن لسعادة وزير الداخلية وجبة نظر 
معيئة يستطيع طرحبا على المجلس كاقتراح يرف مناقنت ‏ . 
هل في الاءكان اقتراح نسية معينة كالثلث أى أن يكسون 
عدد الدنا" بحبث لا ميك هلى, لت عداد أعداء علس 
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السيد /الدكتور عثان خليل 





سماد ةر وزير الصدل 





مها دقار ليس اللعلدسن 


السيد / يعقوب: يوسف ال لحميتسي 





السيد رالد كتور مشا ن غليل 





السيد رالد كتير عثان غعليل 





السيد // يعقوب يسف الحيضي 


قد تمترضنا ععوية ني ممذه الحالة في الحساب بيبأن 
يكون عناك سور . كنا أن عدب أعناه مجلس الون]ء 
حغير نلا يكن أن العداده بنسبة لأعدا* اسبلس الأنة ١‏ 
أن عدد أعناء سلس الأمة غبت ولكّن عدب أفنا" مجلس 
الوزاء يجب أن لا يزيد على قلث أعضا" مجلس الأبية 
بأى حال من الأعوال . 

عذا اتتراح معقول جدا نيه حل للاشكال . 


عل من البعقول أن يكون صدد الوزا* ثلث عدب أفضاء 
سبلس الأمة + د .* أنا غير سوائق على ذلك ونتم .شل 
عمذا الاب غير صميح وبع ذلك أنه لن تكون هناك 
سلطة حقيقية لمعل الآمة . وليس عناك يلد في الغالم 
عدا د وزراكه ببذه النسية ‏ . 

ان الموضوع بسختلف وجبات النظر فيه سيطرح قو الجلية 
القادعة للمجلس عنديا يناقش الدستور ,أنا أرى أن تفرج 
اللجنة برأى موحد تتبناه حتى يقدم الدستور كبببسيووع 
كامل . وان كتتم ترون أن يكين عداد الوزنا* يبحيسثك 

لا يزيد على تلت عدد أعياء مجلس الأآنة ثائنا ستقير 
الفقرة الخاصة ذلك في مشروع الدستور ويقدم للجبلس 
على الثسو المعدل . 

بالنسية للادة 11 سن شرع الدستور وتصبا هوس 
يكون طلب اعادة النظر في «شروع القانون سرس . اذا 
أقره مجلس الأمة ثائية بسوافقة لش الأعضاء الذين يتألف 
عنبم المجلس صار له حك التانين وأصدر + تان لم 
تبسقق ذه الأغلبية اعتئم النظر نيه ني دور الانعقافد 
نفسه ١‏ فاذا عاب سجلس الأعة في دور انعتاد الغر 
الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعنا* الذين يتألف نهم 
السبلس ضار له حكم القانون وأصدر . 

طلب سعادة وزير الداخلية تشيير عبارة “صار له حكم 
الكانين وأعدر " - اذ يرق أن ذه العياية نيبا 
ساس يكراءة الأعير ‏ . 

لذ نك غيرناعا تفييرا شكليا تاستبدلظ يها عبارة * صدق 
عليه الأمير وأصدره خلال كلاتين يوا من ابلاته اليه * ه 

هذه العيارة غير ضميعة 4 ذا لم يصق غلية الأسير 


اذا بعادت ١‏ 
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السيد / يعقوب يوسف الحسيضي 





السية /,الد عور عتان خليل 





و في عمذه الحالة تصيح سغالفة دستورية ,ا لأن السادة 


توجب التعصديق وال صدار وتحهدا د لبا عدا أقسص وعو 
شبر ه واتسا تعمل التصديق والاصدار سم ذلك بيد 
الأسر (٠‏ يفم وجود بينبسا ) براظة لما اشار اليه 
وزير الداغلية . 

بالنسبة للسادة 1 من بشروع الدستور وتنصيبا وإ 
يعلن الاسر الحكم المرضي في احوال الضرورة البتي 
يعد د عا القائون ويالاسرا*ات التصيص عليبا فيه ٠.‏ 
ويكون اعلان الحكم الحرفي بنوافقة مجلس الأمة مقتدسا 
بأغلبية الأعضا" الذين يتألف منبم الجلس . فاذا تمذر 
انتظار اجشاع الجلس أو كان السعلس في غير دور 
الادملات. ثم اعلان الحكم العرقي ينرم طلى أن يدعي 
المجلس للاتعقاكد فورا للبت في مصير الحكّم . واذا حدث 
ذلك في فترة الحل وجب عرنيى الأبر على المجلسالجديد 
في أول اجشتاع له 

ويشترط لاستعرار الحكم العرني أن يصدر بذلك قسرار 
من المجلس بأغلبية الأعشاء الذين يتألف شيم 0 . 

وفي جميع الأحوال يجب أن يعاب غرئن الأمر طى مجلس 
الأمة , بالشروط ا!-.:قة كل كلانة أشبر 2 . 

للب سعادة وزير الداشلية حذف العبارة الواردة في 
البند (ن) وتصبها " بنوافقة مجلس الأعا عتدسا* 
والاستعاضة عنبا بالعبارة الآتية ” بمرسوم " ويمري عذا 
البرسين على بعلس الآية خلال هسية عشر يسا التالية له 
للبت في بصير العكم المرفي ...الخ 

لقد تنازلنا عن كل الضسانات السمطاة في الد ستور ولسم 
يتنازل سعادة وزير الداخلية عن أي من اعتراضاته التي 
سبق أن رفشنا يحثبا 

ذا غير صميح أن عتاك المياب الجوعرية لم تتضالك 
عنبا وسلم ببا سعادة وزير الداخلية وانما اغرني على 
حدراتك فقط الراد التي قبلنا تعديل صينتيها دون 
الاخرى . تاذ السادة بات سلم سعادت بها وعطذده 
الادة أشهذت عجدلا طويلا منا ستى وافق عليباوسقتضاها 
يجدد تعكيل الونارة في أول كل فصل تشريعي . وهذا 
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سعادةر رئيس الببيلس 


السيد ريغقيب يس ف السيتي 


سعادة/ وزير الع دل 


السيد /الدكتور عثنان خليل 


نص جوعرى بأنت ترى أن موقفنا أنا وسعادة الرئيس غنا 
موقف التوفيق بين وجهتي النظر وموقف المبرر لما وافقنا 
عليه من تعديلات دون استعمراضي للنواد التي لم تعدل 
والتي تنازل وزير الداخلية عن اعترافه بشأنبا . ولكن 
كان موقنا اما سعادته يختلف الى نكس هذا تايبا 
وكان تبريرا لتمسكنا بالمواد الرئيسية التي بقيت كبا 
قررتها اللجنة 

نحن لم تتنا ول .الا عن الأعور الشكلية انا الأسر الجوعرية 
فقد بقيت ولا نزال متعسكين بها 

نحن قد انقتنع ؛ ولكن لا نستطيع أن ثقئع الآخرين خارج 
اللجنة بتجتب النقاش 

من الأكرم للد ستير أن يناقش يصراحة تامة وأمام التساس 
وتعطي كل وجبهات النظر حقها ويقرأ مرة وثانية وثالشة 
من أن يوافق عليه مكذا 

بالنسبة للادة (إبا) 

مي الكسب الحقيقي الآخر الذى تسبته الفكرة الديسقراطية 
ووافئق سعادة وزير الداخلية على وجبة نظرئا فيه وذلك 
بعدم مخالفة السراسيم بقوانين للتقديرات الياردة في 
السانية مع باتي الضوابط التي نصت عليها ذه المادة 
بخصوص تلك المراسيم بقبائين سا كان محل اعتراض سا 
تذ كرون 

بالنسبة للادة ١١١‏ سن شروع الدستهر ينبا وس 
كل دثير سلول لذي معلس الأمة عن أمال وزاك : بادا 
قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوززا" اعتبر ممتيلا للوزارة 
من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ٠‏ ولا يجوز 
طرج موضوم الثقة بالوزير الا بنا* علي رغبته أو طلب 
موقع من عشرة أعضا* أثر مناقشة استجواب موجه اليسه. 
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب تبل سسيعة 
آنا اتن ديه + مكين تحت الع« ان النير بأكيية 
الأعضا" الذين يتألف شيم السجلس فينا عدا الونا" . 
ولا يشتركء الوزراء في التصويت على الثقة 
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السيد / يعتيب يوسف الصصيضي 





طلب سعادة وزير الداخلية يصدد عذه الأدة عو سيرد 
توضيح معناحما في المذكرة التفسيرية بالتس علي أن الوزيير 
لا يسأل عن السياسة العامة للدولة بل عن أعال وزارته: 
وعنذا المعتي هو جرد شرح النص بتفسيره كنا تسرين 
لأن النادة لم تقصد الا السسكولية الفردية للوزير أسسا 

السكولية الشاملة للوزارة فتتحدث عنبها السادة ١٠١+‏ التي 
تسيا 

بالنسبة للمادة ١١5‏ سن بشروع الدستور ونصبا و 
لا يتولى رئيس مجلس الوزرا" أية وزارة ؛ ولا يطرح في 
مجلس الآبة موشوع الثقة به . وبع ذلك اذا رأن بلس 
الأمة بالطريتة المنصوص عليبا في الادة السابقة عدم 

الكان التعاون مع رئيس مجلس الوثراء رقع الأسر الى 
رئيس الدولة وللأمير 3 عذه الحسالة أن يعفى رئيس 
مجلس الوزرا* ويعين وزارة جديدة ,أو أن يحل سلس 

الآضنتة 

وفي حالة السل اذا قرر السعلس الجديد بذات الأغلبية 
عدم التماون مع رئيس مجلس الوززا' الذكور اعتبر سمتلا 
متصيه من تاريخ قرار السجلس في هذا الشأن وتشكلوزارة 

جديدة .ء. 

طلب سعادة وزير الداخلية أن ينعر في البادة على أن 

التصويت على الثقة برئيس مجلس الوزرا" يكون علنا وبالناداة 
بالأسساء . ومذا شي" مسلم به وعادة يوضع في اللائمة 
الداغلية ولكن بعني الدساتير تنص عليه كدستور سئة 
١ 9.‏ بصر ( النادة 1و بأنا أرب أن لا عاتئغ بسن 
التسليم بهذا الشرط لأنه وارد وان كان مكانه الطبييصسي 
عمو اللبائم الداخلية كنا قلت 

أن لنا ظريقنا الخاصة وليس غناك من يجرء" على ذلك 
الأمر أى القول بعدم الثقة بالوزير علائية لأن السونزاء 
عبدنا لهم سلطة أخرى غير سلطتهم كونرا* اننا بصفتيسم 
أمراء من البيت الحاكم ؛ فلن يجرو" الكثيرون أن يقفوا 
ااسهم ويقولون لهم انم اخطأتم اذا أخطأوا نميلا. 
ونذا فيه تعطيل لحرية القول والمحاسبة بالنسية للنائب 
كن 
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سكا ل قار وزدر الكقلدل 


السيد 'ريمقوب يوسف الحميتي 





السيد /الدكتور عثان خليل 


السيد /ريعقوب يوسف السيفسي 


-00-000 قيس البييليين 





السيه م الد شغير عشان حخليل 


عذا الشرط الغاص بالعلانية لا يجوز فلنا ظروفنا الخاصة 
وأنا لا أوافق على الملنية في التصريت على الثقة 

أنا أرى أنه لا يكتني فقط بحذزف حيذه العبارة الستترحة 
اننا يجب أن ينص على أن يكون التصويت بصفة سرية . 
عذا الشرط كذلك لا يجوز , نأنا ايافق على حطلذف 
العبارة المقترحة لأنبا غير طبيمية في الدساتيرءولبذا 

أرى كذلك أن اقتراحك الجديد يبب أن لا يوضع في 

الدستير لأنه غير طبيعي أيذا وشعه فيه لنفس السبب . 

مثان عذه العبارة الدلبيس في الأاذتهة الداهخلهيبة 
ولا ينبفي وضع عذه الأشيا*ء في الدستور ووجودهما في 
اليتق ابتحاء بن العاتب فى الدحام + هد يناب 
أولى العبارة الجديدة التي يقترحها السيدم/يعقوب 
لأننا في محاولتنا ذه انا هطلنا على تقريب وجهبسسات 
النظر لا شلق صعوبة جديدة 

أنا أرف انها ضرورية ويجب أن توضع في الدستور 
لأعسقها - 

بأنا لا أبافق على 3 لك الامتراح الجديكد ريحب أن نترك 
عذه الأعير كلبا للاكعة الداغلية 

بالسية للادة . عن شرع الدشعن يعنيسا وت 

للأسر أن يحل مجلس الآية برسم تبين فيه أسسسياب 
السل ,على أنه 9 يعور عل التجلس لذات الأسباب 
مرة أهشرى . اذا حل المجلس وجب ارا" الانتكاينات 
للسجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شبهرين من تاريسخ 
العمل - لان لم يكفقق ذللفا ينتكد اليس الشضفل 
كال سلطته الدستورية ويجتيع فورا كأن الحل لم يكن . 
عذه الادة طلب اجراء تعديل شكلي أيغا عليبا تسم 
اضافة عبارة توككد المصنى المقصود وتكمله بل انني أرى 

ضرورة اضافة العبارة الناقضة لبذه اللادة عنما من كل 
اديه آنا التمديل الشكلي المطلوب غبو الاستماضة 
عن عبارة “ فان لم يتحقق ذلك ” يعيارة * فآن لم تم 
الانتهابات غلال تلك اليدة " والممنى واحد فيالمبارتين 
كذلك أرى اضافة المبارة الآتية في نباية السادة "ويستشر 
فى أعاله الى أن ينتهب المجلس الجديد ” وذلك لأن 
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تأهر الانتخايات عن ميط نا بعان الوقت ليس بعنلناه 

العدول عتبا ثباغيا واتا يعود العلس الشعل ققد 
لفترة التأخير ولحين اتنتهاب المجلس الجديد 

بالنسبة للسادة ١١5‏ من مشروع الدستور وتسبباه.- 

يشكل المجلس ضين لجانه السنوية لجنة خاصة لبحت 

المرائض والشكاوف التي يبعث بها المنواطنون الى السجلس: 
وتستوضح اللجنة الأمر من الجبهات السغتصة , وقتملم 

صاحب الشأن بالنتيجة 

طللب سعادة رزير الداخلية اضائة فقرة جديدة لبذه 

النادة تنص على أنه ” لا يجوز لمضو بلس الأآنة أنيتد غل 
في عسل أى من السلطتين القضائية والتنفيذية * وأعتقد 

أن ذلك شي* مفيد ولا انع من اغافته ستى لا تققج 

الأبواب للوساطات واستغلال النفيذ 

بالنسبة للمادة ١*++‏ من مشروع الدستور وتصيا هو 

يضع القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وببين السبام 

المنودلة بكل منها والقواعد الأصولية لطريقة العمل فيها , 

كما يعين مرتبات رئيس مجلس الوزرا" والونا* . وتسرى في 

شأن رئيس مجلس الونراء سائر الأحكام الخاصة بالونراء : 

عا لم يرد نص على شلاف ذلك ٠.‏ 

اقترح سعادة وزير الداخلية أن تصبح كنا يلسي وس 

” يعين القائون مرتيات رئيس مجلس الونا* والونرا* ٠.‏ وتسرىي 
غي شأن رئيس مجلس الوزراء ساثر الأحكام الخاصة بالوزراء: 
ما لم يرد نص على خلاف ذا لكف 

وبذ لك يحذف .طلم السادة الذى يقول ” يضم القانسون 

الأسس الماءة لتنظيرالوزارات ويبين السبامع والمنوطة بكلكل 
مها والقواعد الأصولية لطريقة الصمل نيها ”. وتذكسرون 
حضراتكم اتنا اختلفنا على تفسير القصد من ممذا النص 

فقد ا قصدت يه الأصول العامة للوؤرات لا العزئيات 

الداخلية لكل وزارة ٠‏ ولكن كان الاعتراي على النص الخوف 
عن أن يفسر التفسير الذى يعسلل هذه الجركيات. وترف 
النص كلية يرجع بنا الى القباعد العامة التي تجمطلكل 
القانون عمو اداة انشا* السسرافق العامة وكل ما يكون فين 

حاجة الى اعتشادات مالية في السيزائية وتكون السراسهيم 

واللوائح اداة الترتيب لبذه السرافق وفقا للمادة ”ا من 
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المبيك #الدكتور عشان عكليسل 
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الدستور ٠.‏ قرفم مطلع اللادة معناه الرجوع الى القواعد 
العابة ببذا الغصوضص 

بالنسية للادة ١14‏ هن شروع الد ستور ونمصبا .و 
تختص بالفصل في الخصوبات الادارية غرفة أو سمكهة 
خاصة . يبين القائون نظامها وكيفية سارستها للقضنا* 
الادارفي شاملا ولاية الالفاء وولاية التعييشض بالتسبة الى 
القرارات الادارية المخالفة للقانون . 

للب سعادة وزير الداخلية أن تصبح على النهو الآتي و 
” ينكم القانون الفصل في الخصويات الادارية بواسلة 
غرفة أو سمكة خاصة يبين القانون نظامبا وكينية سارستبا 
ناعضاء الادارى شايلا ولاية الالغا* ولاية التمويشيالتسبة 
الى القرارات الادارية السغالنة للقانون 

ناك تفديل جوعرى على ذه النادة لأن الثين الحالي 
فيه اللاع يتنا التحديل ليس فيه الزام كال بابميساد 
مثل عذه المحقّة . 

أنا أعتقد أنه ليس غناك أى تمديل جوعرى اداخل على 
ذه السادة . لا دام اننا ربطنا الموشوع في ثلتلا 
الحالتين بالقانين الذى لا يد من صدونه لتتضم 
السحكة حتى ينفذ !“”ختصاص فالنس القديم لا يكن 
أن يطبق الا بعد صدور انين ينظم ذلك وكذ لك النص 
الحالي . وكللة تختص الموجودة في اليادة السابةة 
لا تمني التطبيق حالا دون صدور انون وأنا أصلسي 
ثلا لذلك في د ستور سنة ١17‏ بمصر حيت كأن. ينس 
على أن يختصي في شأن محاكمة الوزراء مجلس الأحكقام 
السنصوص على أن ببين القانون أحوال سئوليتهم التي 
لم يتناولبا قانون الحقوبات وبع ذلك لم يطبق بمذا النص 
قرابة ريع قرن لعدم صدى جمذا القانون الذى أمشسار 
اليه الدستور رقم صراحة تصوصه ببذا الخصوص 

بالنسبة للمادة ١+‏ من مشروع الدستور ونصبسا وس 
يعين القانون الجبة القضائية التي تضتص بالفصل في 
النازطات التعلقة بد ستورية القوانين واللوائح + وبيسسين 
صاذحياتبا والاجرا"ات التي تتبمبها 

يكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشأن في 
البلعن. لدى تلك الجبة فى دستورية القيانين واللوائج . 
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للب سعادة وزير الداخلية النا*ء غذه اللادة على 

أساس ضرورة ترك ذلك الأمر للتطور في الستقبل ولحين 
تبين الحاجة لانشا* سحكية لعراقبة دستورية القوا سين 
نظرا لأن الكتير من الدول لم تنشي* ممذه السمكسة 
للآن وقد رفضنا ذلك وبعد تبادل الرأى وافق سعادته 

على وجهة ئظرنا بهذا الخصوص , وائه من الانتلل 
أن تختص برقابة دستورية القوائين محكية خاصة لبا 
فسانات معينة ويمثل فيها المجلس النيابي نفسه بدلا 

عن خرك الأمر لأى كاي عادف . 

هذه عي كل التعديلات السطلوية وكنا ترون أنه لم 
يحدث فيبا تعديلات جوعرية تذكر خصوصا اذا أريسسد 
التقريب بين وجبات النظر والذعاب الى المجلسس 
عتفاا مين لا مانتلفين 2اء 

وقد وافقت اللجنة على التمديلات السالفة الذكر وانتبى 
اجتماعها في تام الساعة العاشرة الا ربعا على أن يعاد 
البع الدستور وذقا لبذه التعديلات ويوزع على الأعضاء 
لمناقشته في الجلسة القادية للسجلس . 


تير اللجنة من سراللجنة الركيس 
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لجنة الدس ته 
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ببنع لتنا الرضت الوفعج 
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محشر الجلسة الثامئة عشرة .ر؛:.؟ 
“*/ر 1111/1 
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اجتعت اللجنة بسقر التجلس التأسيسي في ثمام الساعة الثاشة 
والنصف من صباح يوم الثلاتاء الموافق م#/ .1115/1 ه بحضور أصصاب 
السعادة والسادة الأافضا" :هس 

ؤ ب عبداللطيف ثثيان الفائم 2 رفس السعلس عفواللينة 

؟ ‏ الشيخ سهد العبداللهء -ؤزيرالداغلية ‏ غضو اللجنة 

م - عود الزيد الخالهدء - وزير العدل عقو اللجنة 

4 سا يعقيب يوسف السيضي. - فشو السعلس سامين سراللجنة 

ه - سعود العيد السرزاق 2 - عضوالمجلس -عشواللجنة 


كا حضر الاجشاع السيد / الد كتور عشان غليل شان الخبير الدستيرى للسجلس . 
وتؤلى سكرطارنة النيدة السيد ترفلى سعنف الرفنوان ت اتن عام اليلق : 
وقد دارت مناقشات اللجنة على النمو الاتي : ب 
السيدالد تتونشان خلبل : بالنسية للنادة + عن شروع الد ستير وئصها : هس 


"نين الدولة الاسلام , والشريمة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ". 
بلاحظ ان هذه المادة قد دار حولها نقاش طول في المجلس 
واظن ان النص الوجود في المشروع يفتح الياب لان يأخث المشرع 
بالشريعة الاسلامية كاملة اذا يغب ء ويمكن ان نضم لبذه السادة 
تفسيرا في لط كرة الايضاحية ليكون بعيد! عن اللبس وأقترح أن يوضع 
التفسير الذي يفيد آن التض الحالي يجمل الشريمة الاسلاية 
مصدرا رئيسيا للتشريع وهذ! لا يلم الشرع الزاءا حتميا بالاحذ 
بكل أحكام الشريمة مئة في المئة ولكنه لا يمنعه من ذ لك فهو يفوض 
الائر للشرع ليأخذ بالقدر الذى يراه سكنا من أحكام الشريعة ويدعوه 
الى التسع في ذلك الى أقصى حد ستطاع . 

السيد سعود العبد الرناق ٠:‏ هل يكن للسشسرع أن يأخذ بالشريعة الاسلامية مئة في المئة من اول 

02020600066 هيع من تطبيق الدستهر ؛ 

السيد الدكتور ثان خليل ٠٠‏ تمم يكن أن يوءخذ بالشريعة الاسلاسية كاطة ين اول يوم اذا اراد 
الشيع ذلك . 
فيافقت اللجنة على وضع هذا التفسير للسادة في المذثرة التفسيرية 
وابقاء السادة على عا هي عليه . 

السيدالد كتير شان خليل : ثلا المادة © من مشروع الدستور وضو: ‏ 

022 ” التيهت امارة وراثية في ذرية السفقور له مبارك الصباح ؛ ويعين 
ولي المبد خلال سنة على الاكثر من تولية الامارة ؛ ويكون تعيين 
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سعادة وزير الداخلية : 
سعادة وزير المسسدل : 


٠سعادة‏ الي للااينمسو 1 


السيد الدكتورعشان خليل : 


سعادة وزير السدل : 
السيد الد كبر عششان خلييل : 


سعادة وزير العهمدل : 


يسهضادة الر يي سس : 


السيد يعقوب الحسيفي : 


بأمر اميرى بنا* على تزكية الامير وسبايعة من مجلس الاة تتم في 
جلسة خاصة سوافقة أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس . 

يفي حالة عدم التعيين على النسو السابق يزكي الامير لولاية 
العمبد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة قيبايع ابلس 
أحدهم وليا للعبد “. 
اري تبقي هذه المادة عو"'جلة وكذلك السادة زير/ا) . 
الى متى ستو“جل هذه الاب 5 
نواجل هاتين الادتين لاثنا حش الان لم تأغذ رأى عاحب 
السو الاسير كنا اتفقنا . هذا بالنسية لللادة + . أما المادة بر+ 
عقن اتنقنا على ان تسل موميعادة الشيخ صباح السالم والشهيم 
جابر الاحمد . 

( واتفق الجسيع على تأجيل النادة 6 ) 

تلا نص السادة ١1‏ من شروع الدستور وضو : س 
* الملكية وراس الال والعبل بقومات اساسية لكيان الدولة الاجشماعي 
وللثروة الوطنية , وهي جميما حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية 
ينظمبها القائون *. 
بالنسية لعبارة “ وظيفة اجتماعية ” صحيح ان تلك رأس اليال له 
وظيفة اجتاعية ولكنني اريت غسيرا لعبارة ” وظيفة اجتماعية ”. 
النقائن دار في المجلس حول كلية رأس المال وعلى اساسه طلب 
الدشور احيد الخطيب حذف هذه الثلية . 
انا اريد حرية اكبر لرأس المال والتقاش ليس على حذف كلسة 
رأس المال اننا حول اعطاء حرية اكبر لرأس المال حسب ااقترح 
سعادة وزير الصهة . 
اعتقد انه بالنسبة لكا.ة رأس المال باقية ونريد ان ثتاقش الموضوم 
الاخر الذى تكلم عنه سعادة وزير الصحة . 
ضناك موضيعان طرحا للنقاش : الاول طرحه الدكتور احبدالغطيب 
حول حذف كلسة رأس المال. ووجبة النظر الاغرى طرعباسعادة 
وزير الصحة حول التوسع في الحرية الاقتصادية وانا اعتقد أن هذا 
الموضوع ليس واردآ في المادة 1 ١‏ التي تسن بعداداها » اتا 
في المابية .؟ . 
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السيد الدكتير عثنان غليل: 





السيد الد ثقير فشان غليسل : 





سعادة وزير الطلدذدلٍ : 





السيد الدثتورعتان خليل ؛ 


سعادة وزير القلدل 1 


السيد الد ثور عثان خليسل : 





السيد الد ثثور عثان هليل : 


سعادة الريسي : 


السيد الد ثقور عثان غهليل : 





د ماد 


نريد أخذ الرأى اولا على قكرة حذف كلعة رأس المال سن 
الادة 5 ., 

روعد اخذ الرأى اتفق الجسيمعلى ابقا* السادة كنا هي ) 
تا نص العادة ١‏ ؟ من شروع الدستهر ونصها ؛ - 
“الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجشاعية : وتوايه الحماون 
بين النشاط العام والتشاط الخاض ؛ وهدفه تحقيق التشية 
الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرهشا* 
للسساطنين , وذلك كله في حدود القانون *. 
يقال عن النقاش الذى دار حول وجبة النظر التي ابداها سعادة 
وزير الصحة في جلسة السجلس انني ارى ان العادة .؟ تقول 
بوجوب التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص والذوأناره 
سعادة وزير الصحة ضو : 
ما مد و.هث االتعاون #والى اى عد تتد هل الحكيية لتنظمم سكا 
التعاون بعيت لا يطفى أحد التشاطين على الالمحصر. 
الذى اريد ان يهدت هو اغطاء اهبنية اثبر للشاط الشاص 
ومكلمات اوضح . 
انا اقترح هتى, يتضح الاهر ان نضيف كلمة "العادل” بعدكلية 
التماون لتصبح العبارة * التماون العادل ". 
اذا تعطي هذه الكلمة من ممنى ؟ 


نضع لبا تفسيرا في المذ كرة الايضاحية كالاتي : 

* قصد بكشة العادل ألا يطفى أحد التنشاطين على الآخر ‏ * 

1 واتفق الصميم على اضافة الثلمة المقترهة في اليادة و لسسع 
النص الوارد في الذكرة الايضشاسية )) ٠‏ 

بالنسية للسادة ن؟ من شروع الد ستير وتهها : - 

"عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذ لك 

لصسدة اس 0 

تعمل هذه السادة الأن ٠.‏ 

تستطيع أن نقول بالنسية لبذه العادة ان نصها متفق عليه انسا 

الذى يستاج لتعسديد هو مقسونها ولد لك نستطيم أن تقول ان السادة 
[ وافقة على ابقا* المادة على عا هى غليه ) 


من 


السيد الدكتور عشان خليل 


السيد يعلب الشيضني 


السيد الد كور عثان خليصل : 


السيد سغيد العيف الرزاق 


0 


سعادة وزير السدل : 


السيد يعسوب السيتسبي 
السيد الدكثورعذان شليل 


سعادة وزير ألداغليية ؛ 


السيد الدكتور عثشان خليل 


سمادة وتير الصدل 


السيد الد قور عئطان حليل : 


بالنسبة للمادة(1؟١)‏ من مشروع الد ستور ونصها ؛ - 
“لا يجوز لعضو مجلس الاءة اتناء يدة عضويته أن" يمعين في 
مجلس ادارة شركة أو ان يسهم في التزامات تمقدها الحكوسة 
او الواسسات العاءة . 

ولا يجور ل كذلك ان يشترى أو يستأجر مالا بن اسوال 
الدولة ولو بطريق المزاد الملثي أو أن يو'جرها أو بييعها شيقا 
من اعواله أو يقايضها عليه . 
أطلب حذف المادة كلها لاثنا لا نستطيع ان تنض في المادة 
بالسناح بالاسر المعظورة يالسادة . 
هذا لا يمن وانا اقترح ان نهذ ف عبارة ”ولو بطريق المزاد الملني 
وانا شهخصيا ضد شذا التشفيف انما اقول ذلك حتى اوفنق 
بين السادة وبين وجبة نظركم . 
كلنا ستأجرين مغازن وقطم اراضي في المنطقة الصناعية اذا 
تنعبل بهبا؟ 
الدولة عندثا لديها نظام خاص . بموجبه تنتزع الدولة للبصلحة 
الفاءة املك السواطئين ؛ وتمطيبم قسائم في ناطق السسئن 
بدلبا . 
كلعة السزاد هل تفيل العناتمة ؟ 


فقبيا تشمل المزايدة والمناقصة . 


هل معنى ذلك ان عتو مجلس الامة لا يستطيع ان يأغذ قسسيمة 
أو ان يأغذ «قاولة بنا" عن. الحكيية عن طريق النتا#يمة 
بالظرف الغفقوم ؟ 

هذا الوضع لا ينطبق على الكويت . كيف ييكن ان احول 

سجلاتي كلها باسم اغخي او ابني لمدة اريم سنوات ثم ارجعها 
ان هذا صعب جدا . 

انا اقترح اذن تعديل المادة لتصبح كيا يلي 8 

"لا يجوز لعضو مجلس الامة اثنا" مدة عضهيته ان يمين في مجلس 
اارة شرقة او ان يحسعوم في العزامات تعقد هأ السيية اق 


١ 


ولا يجوز له خلال تلك العدة أن يشترى او يستأجر ءالا من 

اعوال الدولة أو ان يواجرها او يبيسبا شيئا سن اسوال أو 
يقايضبا عليه ؛ ما لم يكن ذلك بطريق السزايدة أو السناقصة 
ونضم تنسيرا لبعض ما ورد في السذكرة الايضاسية مثل هسارة 
( بالتطبيق لنظام الاستاك الجيري ] . 
( ان هذه العبارة تشمل كل ما تضنه هذا النظام من استملاك 
السئوية الاجبارى وبا يترتب على ذلك من سكن وصناعة وتجارة 
يغيرها سسا ينص عليه هذا النظام ) 
( ميافقة على المادة حب التعديل الاغيروالتفسير الذياعطي له ) 

السيد الد تور شان شليل : بالنسبة للمادة (5؟١)‏ من مشروع الدستور ونصها : هس 
“تشترط فين بولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المنادة"؟,ر* 
من هذا الدسي *.: 

سفادة وير الداهلية بسناسبة اثارة هذه المادة وبا دار حولها في السجلس من مناقشات 
عن وكلا* الوزارات والوكلاء الساعدين اود التطيق الى نقطة 
ورد ت في الد ستور بالمادة 5م نه ومسقارنة ذ لك بقائون الجنسية . 
فقائون الجنسية يعطى الصق للستجنسين ان ينتشبوا وينتشبوا بعد 
عر سنوات: فبل معتى ل لك أن في امكان المتجس بعد هذه 
المدة أن يصبح وزيرا او ريسا لمجلس الامة ؟ 

السيد الدكتورعشان خليل : اذا اعطيت لليتجنس السق في ان يصبح ناطبا وبرشها فسان 
هذا الحق سيثسل حقه في تولي البزارة ورئاسة مجلس الامة . 

سعادة وزير الداغلية :1 هذا'ها لا نريده. 





السيد الدكتيرعشان خليسل :1 يكن رفع عدد السنوات اذا اردثم ان يتولى التجنسين هذه 
000 الوظائف بعد عشر سئوات . 

سعادة وزير الداغلية : هذا بالنسبة لعضو مجلس الامة اما بالنسية للوزير تريد أن يكين 
ا 001000 له وضع شاض ٠.‏ 


سعادة الرئيس : هل يكن ان يرد ذلك في تانون الوظائف العامة ؟ 





السيد الدكتور عشان خليسل ١:‏ ل بسكن وظيفة الوزير وظيفة سياسية ويجب ان يرد كل شسسي* 
متعلق بد في الدستير . 


السيد الد ثتور عثمان خليل 


السيد سهعود العبد الرزاق ؛ 


السيه. الد تور عشان خليل 


1 


السيدالد قورعشان خليمل : 


ولي هده الاثنا" طلب سعادة وزير الداخلية احفار ثالون 
الجنسية لمقارنته بسواد الدستور التعلقة ببذا الموضوم , وقركست 
النادة ( ى ) سن قانون الجنسية وقورنت بالمادة ( 45 ) من مشروم 
الدستور. ويجد ان السادة ( ؟ير) ملائمة واتت في وضعبباً 
الصهيح . انا قانين الجنسية فيجب ان يعدل على ضوه نا 
ورد في نوات الدستهر . 
وفقا للمادة ؟.ر يكين السق في الترشيح وني الانتضاب متصسورا 
على الكويتي بصفة اصلية . اما المتجنس فهو محروم من هد االحق 
فلا يجوز له ان ينتهب او ينتضبه انا يجوز لاولاد هم المولود ين 
بعد التجئس ان بنتغبوا وينتخيوا لالهم يصبحون كريتيسون 
بالولادة اى بصفة أصلية . 
نحن تريد أن يصبح وثيل الوزارة والوئيل الساعد كويتيين 
بصفة أصلية ونريد ان ينص على ذلك في الدستور . 
هذا لا يمتنوضعه في الدستور فالاحكام الخاصة بالموطفين تأتي في 
لانين الوظائف العامة المدنية ووكلاء الوزارات والوكلا" الساعدين 
موظفين ينطبق عليبم ما ينطبق هلى فيرهم من موظفي الدولة 
وسكن ان بميزوا ولكن هذا التمييز يأشي في قانون المرظفسين 
وليس في الدستور . وائا اقترح حلا للاشكال أن تفص قي 
المذ ثرة الايضاحية ما .ر, ؛ 
“دار نقاش سول تولي المتعنسين بعش الوظائف: القيادرية 
العاءة وهذا الاتجاه وان وجد عطنا من اعضاء اللجنة ولكّسن 
روثى ان ذلك لا يكين في الدستور الما في قانون الوظائف الهامة”, 

يعلى هذا الاساس ينكن تفديل انون الوظافف العامة 

على شو" ها اقترح . 
( واتفق الجسيع ان تبقى المادة على ما ضي عليه وآن يشار في المذكرة 
الايضاحية بالعبارة انتي اقترحها السيد / الد ثتير عشان خليل | 
بالنسبة للعادة )١+1(‏ من مشروع الدستور ونصها : س 
ان يزاول : ولو بطريق غير مباشرء مهنة حرة أو عملا صناعيسا او 
تجاريا او اليا . كنا لا يجوز له ان يسهم في التزاءات تعقدها 
الحثوية او المو'سسات العامة أو ان يجمع بين الوزارة والمضوية 
في مجلس ادارة اى شركة . 


0.١ 


سلهقافة الركيسحس ظٌ 





السيد الد ثتور عثان خليل 





سعادة وزير الداخلية : 


سعادة وزير العوطدل : 





السيد الدكيرعثان خليل : 





سطسقادة ال رس : 


السيد الد تبر عشان هليل : 
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السيد بعقيبي السيضي د 


السيد الدكتور شان خليل : 





ولا يجوز له خلال تلك السدة كذ لك ان يشترى او يستأجر بالا 
من اموال الدولة ولو بطريق المزاد الملني ,أو ان يومرها 
أو يببعبا شيئا عن امواك أو يتايضها عليه ". 
هل يمكن ان نعمم نص المادة (١؟١)‏ على الوزير والعضو ؟ 
لا, هذا لا يمكن لان الوزير يتولى وظيفة تدفيذ فيجب أن يبتعد 
من كل امن شهآه ان يقير الثيية بد 
انا ارى ان لبقي السادة على ما هي عليه حتى يتجرد اليزير 
عن كل اناا يكير الشببية:- 
لا شك أن بقا* النادة شرورى ولا يجوز القاو'فا ولكن للكيسيت 
ظروف خاصة يجب ان تراعى بقدر الامكان . 
انا ارى ان نبقي السادة على ما هي عليه واذا شكتم ان نضم لبا 
تفسيرا يشفف من وطأتها في المذكرة التفسيرية يمكن ان نضم نذ لك. 
انا اقترع ان نو“جل هذه السادة ويفثر السيد / الدكتور عثان 
في تفسير معقول لبها ونناقش 3 لك في الجلسة القادمة . 

( وافق الجبيع على تأجيل العادة ) 

بالنسبة للمادتين )١ 65+ 1١5+(‏ سن شروع الد ستور ونصهسا :ب 
ع بقانون الارتباط بشروع يترتب هليه انقاق مبالغ عن غخزانة 
الدولة لسنة أو لسنوات سقبلة *. 
“يجوز ان يتص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاثثر من سنة 
واسدة , اذا اقتضت ذلك طبيعة السصرف ؛ على ان تدرج في 
اليؤائيات التعاقبة الاعتادات الخامة بكل عنبا ءاو توفضم 
لها ميزانية استثنائية لاثثر من سنة مالية “. 

المادتين فيبسا حكم واحد متكرر ونريد دسهبا . 
5 حداف السادة (++1) كليا ونبقي المادة +4 1) ونيبا 
القاية . 
هذا أفضل . 
( واتفق الجميع على حذف المادة ( م () والابقا* علي السادة 
)١5+(‏ كا هي على أن تعد ل ارقام السواد الاخرى بعد ذلك) 
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السيد الد نور عثشان خليل ؛ 


سعادة وزير الداغخغليية 1 








السيد الدكورشان غليل : 





السيد يعقيب الحيفي) :5 


السيد الدكتورهشان خليل : 


سعادة يزير الداغليية : 








السيد الدكتورعثان خليل : 


السيد يعقوب الحسيضي : 


سعادة وثير البللدل :5 


بالنسبة للنادة ( وو ]١‏ من مشروع الدستور وتصبا ؛: - 
“ينشأ بقاتون دييان للساقبة الالية يكين ملحتا برئاسة سعلس 
الوزرا” ويهعاون الحثيية وسجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات 
الدولة وانفاق مصروفاتها غي حدود السيزائية : ويقدم الديوانلكل 
من الهكية وسجلس الآءة تقريرا سنويا غن أساله وبلاحطات ”. 
انا ارى من الافضل الاخذ ياقتراح سعادة وزير الصحة لان 
بقاء ديوان السحاسية تابع لرئاسة مجلس الوزرا" قد يحد سسن 
معاسبة العئصة محاسبة فعالة ٠.‏ 





انا ارى ان نبقي المادة كما هي, ان يتبع ديوان المحاسية 
رئاسة مجلس الوثرا* . 

انا كاي برأبي, من الاول ان يبقى ديوان السعاسبة تاب لرئاسة 
مجلس الوزراء مع اعطا" مجلس الابة سلطات اتير في الاشسراف 
على يوان المحاسية , 

هذا لا يجوز لان مجلس الاءة بعد اقرار الميزانية يوكل مجلس 
الوزرا* في صرف الميزانية فيجب ان يكين لديه جبهاز قوى 
لمراقبة الحكومة في الصرف , وهذا يتسقق بتبعية ديسوان 
التعامية اعفن لاسن 

انا شخصيا ارف ان يثّين الاشراف على ديوان المعاسبة لتعلس 
الانة . ورفم ذلك ارى ٠ن‏ يعرش الرابين المطروحين علواليجلس 
على ان تذكر الرأى الاول ممه كذا صوت والرأى الثاني معه كذا . 
انا اعتقب ان تبعية ديوان المهاسبة لسجلس الانة اكثر د يمقراطية 
في الحكم ؛ واكثر مثالية في التجرد من الشبهات ونحن سلع 
النثاليسات ٠‏ 

نصوت على الرأيين من سيع بقاء المادة كنا هي أومطلب أن يكين 
يوان المهاسبة تابها لرئاسة مجلس الوزرا" ءه 

انا سم هذا الرأى. 


ومن مع الرأي الاشغر أن يطلب أن يكون ديوان المهاسية تابما 
لمعلن الائة - 
آنا : 


بأنا كذلك. 


السيد عموب العبد الرئاق : 


سكادة الرئي سس د 


السيد الد كتور عثان غخليل 


كط 


سعادة وزير الداغليية : 


السيد يعقوب الحيضسي 


سعادة وزير الداغليسسة 


السيد الدثتور عثشان خليل : 


سعادة ورزير الداغليمة 


0 


وانا كذ لك مم هذا الرأى . 
( واتفق بعد ذلك ان يمرض الامرين على السجلس على أن يذ كر 

أن مع الرأى الاول صوت واحد ؛ ومع الرأئبالتاني اريهة اصوات ) 
بالنسبة للحادة ([138) هن مشروع الدستهر ونصها ؛ ‏ 
" تتولي النياية العامة الدهعوي المسوبية باسم المجتمم وتشرفغلى 
شكون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية 
وسلاحقة المذ نبين وتنفيذ الاحكام ؛ ويرتب القانون هذه البيئة 
وينظم اختصاعاتبا ويعين الشروط والضمائات الخاصة بسن 
يولون وظائفها . 

ويجوز أن يعهد بقانون لجبات الاءن العام بتولي الدعوى 

الممومية في الجنح على سبيل الاستثنا* *. 
طلب سعادة وزيز الداشلية , 
الشيخ سعد أتانا اولا بتسع مواد واعترضش طيبا ثم صار يأتينا 
بسواد جديدة. واعتقد ان هذا غير صميح عندءا تتفق طلسى 
مواد يجب أن لا نرجع فيها . 
انا اعتقد ان اغطاء التسقيق للشرطة كان لظروف الكويت الانتقالية 
ولا النظام القضاعي جديد ولكن في الستتبل عندما يسستقر 
النظام القضائي وتتطور السماكم يجبان تعود كل الابور للقضا' , 
ما الفرق بين رجل التيابة ورجل الشرطة ؟ 


هناك فروقات كتيرة . منها ان رجل الشرطة يشعر انه خصم 
للجسبىر وهذا الشرط ١‏ يو'هله ان بتولى التحقيق حيث يجب 
ان يكين المحقق متجرد! وعياديا . 

وها ان المستوى الذى يتوفر في رجل النبابة والشريط 
والضانات التي يجب ان تتوفر فيه لتعيته في هذا الشصب 
لا تتوفر في رجل الشرطة ٠‏ 
اذا كانت القضية قضية مستوى يمكن أن نمين سحققين سي 
الشرطة بستوى سعين . اما اذا كانت القنبة قنبة القع بآئنه 


8 


سسهعادة الرزئيس 5 


السيد الد ثتور عثان خليل ‏ ؛ 


عاك مر الك اضليسة 


سعادة الريلسن 1 
اليك يعقوبا الحسيفسي ِ 


سعادة وزير الداخليية : 


خصم نبذا أينا حادث بالنسبة لرجل النيابة العامة . 

ان الشروط الواردة في المادة من القسانات الاساسية التي كقلبا 
الدستهر للسجتمم وللد يقراطية . وهذه الضانات لا يكن التنازل 
عنها . ونحن لم نمط سلطات استتثنائية للشرطة والامن المسام 
الا لفترة مو“قتة ولظروف الكريت الحالية ويحود عدد ثبير سسن 
الاجائب في الكويت . ورم ذلك فان خاطرنا غير راض عن 
هذا الأسكتنا* . وعذه فانات عاءمة لا يجوز التتازل عتبا ابدا. 
تحن نستطيع التنازل عن امير ادارية شكلية ولكن الضائنسات 
الاساسية لا بسكن التنازل عنها . وحتى لو تنازلئا نشبا 
فسبحاسيئنا المواطئون على ذلك ويلوموئنا . 

تسجيلا للحقيتة فأنا لم اقترح وضم الاستثتاء الا بعد مناقشات 
عطلييلة لظروف الكبيت ٠‏ وعتى بعد ان اقترحت يهم فلذا 
الاستضاء اكتشفت ان هذا الاستكنا" يهالف رغبة غالبية أعضاء 
اللجنة . والفقرة الاغيرة التي وضمت في هذه العادة سين 
الماخذ الثبيرة على مشروع الدستور ٠‏ 

في كل البلاد التي تختص النيابة بشئون التحقبق تقوم الشرطة 
بذلك ٠‏ وشعب الكويت يتستم بالحرية اكثر من كثير من الدول 
التي تتولى فيها النيابة شئون التحقيق . 

شناك شكاوي ثثيرة من أبدجاز الفني في وزارة العدل من الشرطة 
وسن تداخل السلطات بين هذا الجبهاز وبين الشرطة وعناك 
امثاة كتبرة على هذه الشكاوى . وآخرها بثلا أن البحابي العام 
اشتثى قبل ايام انه طلب من محقق في الشرطة في جناية بعسض 
المعلويات البسيطة فرد عليه المحقق انه لا يستطيع اعلات” 
هذه المعلومات الا بعد موافقة وكيل وزارة الداخلية . 

هذه سألة رئيسية «جِنز؛ من الخريات العاءة ويس السلحسة 
الهاءة للمواطنين ساشرة ولا يكن التنازل عنها . 

شناك انتقادات ثثيرة على الشرطة هول طريقة تثييف الجريسة 
فيا اذا كانت جنحة أو جناية , 

( موجبا كلاه للسيد ريعقوب الحيمي ) انا اطلب منك على قضية 
واحدة كيفت خطأ كانت جناية وحققت فيها الشرطة على أسساس 
انبا جنحة ,. اننا نعرف مصلهة الثويت ونسن ل نريد الا سميلهسة 
هذا البلد . 


لا 


سعانت3 وزير الحةدل 


سعادة وزيز الداعلية : 


سعهعادة الريي ليم 1 3 


السيد الد كتور فشان هليل 3 


سعادة وتير الداهلية 





السيد الدتتورعشان خليل : 


سكرتير اللجبسة 


10 ب 


مصلحة الكييت ان تتولي التيابة كامل سلطاتبا وتأغذ جسع 
اختصاصاتبا ولا يعتدى عليبا . بأن تأخذ كل جهة حتوتها . 
اذا كانت مصلحة تقتضي ذلك فلا مانع عتدى من تولي النيابة 
جميع اعور التحقيق . وانا اعرف ان في كل البلاك التي فيبا 
نيابة تتولى الشرطة بيغم وجود التيابة جز" كيرا من امور التمتيق , 
صلحة البلد تقتضي ان ثيقى المادة على عا هي عليه . 

على أن يذكر ني الذكرة الايضاهية الصللة الأتية  :‏ 

" وضهت الفقرة الاخيرة لمجاراة الوضم في الكهيت وبذلك يترك 

الد ستور امسر المستقبل للمشرع اذا كآن يرى ابمتا" هذه السلطة 

للنياية ام يرك الجنح للشرطة *. 

على أن يشاف للسادة العبارة الاكية : ب 

" ونقا للاوضاع التي يبيتها القانون ”. 

لا بأس من هده الاغافة , 

( واتفق هلى ان تيقى شا كانت على ان تشاقه الميارة الآخيرة 
للمادة ويوضم التفسير السقترع في الذثرة الايشاسيسة) 


واتتبى اجتماع ا للحهثة في تام الاعة السادية مشرة والنيف: على 
أن تعود اللجنة للاجتشاع لبحت بقية السواد الواجلة . 


اعين يبر اللجنة الب ين 


00 


السجلس التأشيسي 


الأيانة العاف :1 


يسم أله الرصين: الرسيم 
)١5(‏ 
محشضر الجلسة التاسمة عشرة 914١/؟‏ 


بتا رييخ ١511/١١/١5‏ 


اجتسمت اللجنة بسقر المجلس التأسيسي في تنام الساغة التاسعة والنصف يوم 
الاثتين السافق هام ١11/1٠١‏ بعفو أمساب السنعادة والسادة ب 


١‏ عبد اللئيف مسد شيان النائم 
؟ الشيخ سعد المعيدالله السالسم 
سيد اليد الفال نك 
غ#عداسكفيد العبدالبسيرلاق 
ن سايعنيب بوت السيخعبتي 


رئيس السبلس ‏ عضو اللبشة 
وزير الداخلية ‏ عضر اللبنة 
وزير المدل - عفد اللجسة 
_ 0 م 
عضو السملس ‏ - أمين سر اللجشة 


كنا حضر الاجتاع السيد /الدكتور عشان خليل . الخييرالدستورى للمجلس! لتأسيسي 
وتولى سكرتا رية الاجتماع السيد /علبي محيد المرضوان ‏ أمين عام الييلس 
وقد باشرت اللجنة عطها على النحو الآتي - 


السبد / سعود العبدالسيناق 





اليد سفود العبداليرتاتق 


جمادةثر دير القلدل 





السبد م الد ثقور كان غليل 








ِ 
بو 


نكن 


بالنسبة للسادة )١55(‏ وعي فسن الواد السواجلة أريد 
أن أتبت ,أي في اللجنة ومو اتي مغارش في بقاهء 
الادة على وضعبا الحسالي واريد اضافة مسألة الركلاء 
والميكلاء الساعدين الى عذه السادة 

انت عضو في اللجمة والأغليية بو'يدة لبقاء السادة على 
نا عي عليه الآن 

أريد أن يسجل رأبي في المحضر 


لا بأ يجل رأيك وتبقى السادة على نا عي غليسسسه 
وتعاد السادة الى الملس هلى ما ثانت عليه دونيتفديل . 
من الأفضل أن تأخذ المواد المو'جلة بالترتيب بالنببة 
للادة (ع) ط الذي استقر رأبك عليه * 

الأمر كان مرفيها بالنسبة لبذه السادة لصاحب السسو , 
وسييت نيه غلال هذا الأسبوع ثنن الأثفل تأجيلسه 
لأسبوم 

أعتقد أن السادة يجب أن تناقش بعيد! غن سألسة 
تعيين ولي العبد الآن . والساقشة يجب أن تتنصب على 
طريقة تميين ولي العبد في السستقبل . وني نقسالوقت 
لا دربد أن تكين طريقة البت في سألة ولاية السيسد 
الآن سابقة للستقبل ضسوضوع تمبين ولي العبد الآن 
يجب أن ينون نفصلا انفعالا انا عن طريقة التعيسين 
ني الستقبل . 


5٠ 


اليك /الاستاذ عهسن عبد الحافظ 





السيد /الد كتير غشثشان خليل 


سقادة م وثيد التقلدل 


سماد 3م وزيز الداهليسة 


السيد '/الاستاد 0 عبدا لحافظ 





السيد /الدكتور عثشان خلييسل 


سعادة / رئيس اللجلسسسس 


ليت /الدقور عشا ن ليل 


ممت ذلك تواقيت يدة الوزارة بعدة المجلس وريط سقوط 
الوزارة بعل المجلس . 

لقد تكلمنا كثيرا عن ذه السادة في الجلسات الساضية 
يسبق أن وافقت اللجنة على الادة بالأسر التي شار الآن 
ليس فيبها جديد 

غذه الادة أعكت علا للأسر ومو الذي بيده ابراه 
التغييرات في الوزارة أو ابقاء الوزارة على ما عي طيه . 
وضي ترفع الحرج عن الأسير في استصمال حت الاقالةه 
ونحن لا نتسك ببذه السادة لأنبا سألة شكلية في رأسي . 
واذا كنتم ترون فيبا غير ذلك فلا مائم عندى سن حذفها . 
لعاذا تقيد سدة الورارة ببدة السملس اذا كان فيه ضساتة 
للوزير ونريد تسقيق استقرارا للوزارة 

عذه الادة لا تضيف شيفا جديد! لحقوق الأسِر . 


اذا سقط أحد الوزراء في الانتغابات فبل من الأليق أن 
تتاح فرصة طبيعية للأمير لتغيير هذا الوزير أم أن يستخدم 
حق الاقالة وعو أبفض الملال . ان حق الاكالة يبيلق 
الل عا أخطر العقوق على استقرار العياة السياسية 
في الدولة 

نحن قد وقتنا مدة الوزارة بسمدة السملس لأننا كذ لكلا تريد 
أن تبقى الونارة أكثر من المجلس . وضل أربع سنوات قليلة 
بالنسبة لمدة الوارة ...؟ عناك وزارات لا تبقى ف يالحثم 
أكثر من اسبوع أو أسابيع وأحيانا شبرا واحدا . وتادرا نا 
تبقى أى وزارة كل هذه السدة الت وقتنا ببا الولارة ضدنا 
ون بصلحة البلد التجديد والتفيير ثم ان في النباية 
الآسر الأول بالأخير ستروك للأسير اذا أراد أن تبقى الوزارة 
بثاطها أو يجرىف فيبا أى تغيير يريد وليست فيق سلطسة 
الأمير في عذه الاجرا"ات أي سلطة أخرى 

الباذد الأخرى تتبم عذه الطريقة لآن هناك أحياب وعذا 
بن مقتشى المتاورات الانتشابية والحزبية . ولكن عندنا ليادًا 
تستقيل الوزارة عند حل اللجلس ؟ 

الورارة لن تسقط اشاء فترة الحل انا يماد تد يعد 
انتغاب السجلس الجديد وفي ضو* نتيجة الا نتهابات 


1١١ 


سعادةقم وزير العمدل : 





السيد /الدكتور عثان خليسل ‏ : 





السيد /الاستاك سمسن عبد الحائظ : 


السيد /الدكتور عشان خليك_ : 


سهادة/ر تعر الن!ا خليية 5 


سسا 3 ار رئيس الببلس ءِ 





لقد انتشت الأوضاع حل البرلمان الذى يمل الأية بكاشبا 
قبل تمي سجلس الونزراء من الحل ؟ 

أريد تسجيل كلمة لابراء ذمتي . ان هذا النص توجد أكثر 
سن شرورة ليجودهء . ذلك اننا اتفقنا على أن يكين الوناء 
قدر الستطاع من مجلس الأعة , تتجديد ملس الآعة قد 
يترتب عليه فقدان يعان عوثلا* الوزا* عضوية السبلس نيلتم 
أن يعين وزرا" غيرعم مجاراة للمجلس الجديد . كنا أن أعضاء 
المجلس الجديد قد يكون بينبم عناصر جديدة يكون سن 
السلحة الاستفادة منها لأول هرة في الوزارة . كذلك قد 
يرى سبو الأمير أن بمنى الوزرا* لم يكونوا في الصيل علد 
حسن ظنه فيهم أو قد كين نلبرت عناصر شياب جديسسدة 
ينضل الاستفادة منها أو أن وزيرا عن الونراء الأفقضل أن 
يخرج من الوزارة أو ينقل الوزارة أخرى ه كل 3 للنه يعر يح 
الأبير دستوريا وطبيعيا اذا ها كانت الوزارة تستقيل بنا" على 
عذا النص في أول الفصل التشريمي دون الاتالة يويبسا 
التي لا تضتى 

أدا أرى في عذ! النس أن لا ينيف حقوقا جديدة لاتير . 
اننا عمو بالمكس يريط صير السلطة التتنيذية ببصير الشلطة 
التشريمية ونه قيد على ححق الوزارة في ظل المجلس . 
أنت شديد الحرص على ألا تسقط الونارة وشديد الحرص على 
أن بيعل النجلس . عمل في هذا استقرار سياسي . أنا لم 
أجد دولة في المالم يميش الحاكم والمحكوم فيبا كأسرة واحدة 
مثل الكييت ؛ وفي اعتقادى أن كل الامتيازات المفطاة لاحدي 
السلءلتين التتفيذية والتشريمية لن تستخدم آلا تادرا . ولكن 
عذا ها يعتي اننا تضع دستورا يحي فقط احسدي عاعحين 
السلطتين دون الأهرى ولا أعرف لاذا يريد الاستادث ممسن 
عبد الحاقظ ساية السلطة التنفيذية دون الشريمية بعلى حصايها 
هذا لا يجوز ظانينا ولا .سياسة 

الذى أتعدة عو الاستقرار 

نحن نناقش في كثير من النقاط وعناك نقاط تحدث نيببا 
تسويات وتنازلات من أى من الطرفين اذا اقتضت مصلحة البلد 
ذلك . ولكن عندما نشهر أن التنازل عن بعش النقاط يجافي 
قلق البلف إسلحية ‏ لير وأن بقاء مادة مصينة فى هذا 
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السيد /الدكتور عشثشان خليسل 
سبحان 8 ار تيدر الا عغلهيبة 


سعادةم وثير التلودل 


السيد /الدكتور عشان ليل 


سسا دقام تزعر الدِاعليبة 
السيد ,الدثتور عشما ن عليك 


سضا د قار وزير الداشلية 


سعادةم رئيس اليجلس 
السيد /الدكتور عتنان خليسل 


سحايةم ورزير الدواخلية 





السيد م الد تور عشان شليكل 


عل اتفقنا على ان يكون تفاصيل نظام توارث الاسسارة 
بقانو 8.22 

عل أنتم في عجلة ...؟ ناذا ؟ أرب ان نايل 
الموضوع الى الاسبوع القادم 

نحن غير مستمجلين انا ثريد وضع بيدأ يراضح كا تريد 
أن يكين الأسير دانا نشكا , يعطى يتأييد الأسسرة 
كلبا والشعب كله 

أريد أن أبدى ملاحظة طامة وعي اثئنا اذا اتفتنا علسى 
طريقة تميين ولي العهد فائه يجب عندكق أن تربع 
ونعدل في السادة (31) حتقى يثون ولي الميب داتنا 
عو النائب عن الأغير في حالة غيابه 

تميين ناقب الأمير بيقق يأبر أميرف ‏ . 

نهم سييكق التميين بأمر أميرف مخ ذلك 

ان لاذا نضيق على الأسر ؟ ناذا لا نتركل يفتسار 
ناكبه في حالة تشيبه كنا يشا* ؟ لنفري ان ولي المهد 
كان غاتبا ومم ذلك أنا أرى تأجيل الموضوع الى الجلسة 
القادابة 

من السكن تأجيل الموضوع الى جلسة السبت القادمر . 


ان يكن ان نترئء أن اللاية الرايمعة تعددت بشقشل 
أولي على النهو الأتي وس 


دلا ؛ الفقرة الاولى ان يكوت ولي العبد من ذرية السففور 


له مبارك الصباح : أعتقد أتكم سوافقين على هذه الفقرة . 
الفقرة الثامية أن يصدر قانون بنظام توارث الاسسارة 
يصدر خلال سنة + وعذه أيضا اظنك موافتون عليببا 
بعد لا قبل بهأنيا ‏ . 

أنا لا أوافى على أن يكون نظام تيارث الامارة يقانين : 
انا يكون بآبر أسرى . وعذه النقطة لم تنتفق عليبيا 
وأطلب تأجيل الوضوع . بأعتقد أنه يكن وضع التفاضيل 
التي تريده ون وضعبا في القاحون في الأس الأسرف 0 
اذا كان الأمر كذلك وسيتفق على ذات الأحكام مقدسا 
فسن السظهر الديسقراطي الشعبي للحكم خصوصا أسام 
الناس في الخارج ان تصدر عذه التناصيل في ضكل 
تانين فبذا أسلم وأكثر ديسقراطية - أنا أريد أن أوضح 
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سعادقم وزير الداخلية 





السيذ /الدكتير عشان غليل 








سحاد 8 ريس الييلسسصض 


السيد /الدثتور عثشان خلييكل 





سعادةم وزير الداغليبة 





سعادةم هزير الداغليمة 





ذلك لسعادة وزير الداخلية . افرض اننا اتفقنا طلسى 
السبدأ الذى اتقترحه سهادة وتزير العدل عثلا واتفقتا 
أبغا على التفاصيل ع أتينا لنصدر غذه التفاميل: 
عمل نضعها في شكل قانون أو في شكل أبر أسيرى ؟ 
الا تمعد أن وضميا بقانين أسلم بكثير خضوسا اتنا 
غنا اتفقنا على كل شي" فيها . 
أنا أريد أن أحصل على بعنى الايفاحات ولذلك أريد 
تأجيل. النوضوع للجلسة القادءة 
( سافقة على التأجيل ) 

بالنسبة للادة التي بعدعا وعي السادة ( بام )ونصبا: 
" استتاء من احكاع النادتين السابقتين يدعو الأسصير 
مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العاءة للمجلس 
في خلال اسبيعين من انتبا" ثلك الانتهايات: فان 
لم يصدر برسوم الدعيوة غلال. تلك المدة اعتبر اللملس 
مدعوا للاجشاع ني صباح اليوم الثالي للاسبوعينالذكورين 
مع مراعاة حم السادة السابقة 
لم استطلع رأى صاحب السمو حتى الآن في «وشليع 
الغصصات واعتقد أن أبن بدر كان ييعثف الميسوع 
ولا أعرف علن عاذ! انتيى ‏ .ء 
عئاك رأيان حول الموضوع الأول رأى الدكتور عثسان 
ومو أن يعدك ميلم ممين : والرأى الثاني 10 
سعادة وزير المدل وعو أن تين المخصمات سية 
معينة من داخل الدولة 
أنا أرب أن يحداد ميلخ سعين وأن لا تحداد المسفصعات 
على أساس نسبة عثرية مضينة من دخل الدولة حتى 
لاا تطبر الديلة كأنبا شركة ياعذ. الأمر بسية كييسة 
من غلبا كل سئة وتأخذ الحكومة الباقي . ويمذا 
متلهر فير مستساع امام الناس غخصوصا في غارج الثويت. 
أرجو خلاية المادة من جديد ‏ . 

يليت المادة برة ا شيرق 
أنا أعتري على النص على سخصصات ناتب الأعبر فيالعادة 
بأطلب أن نترك الحرية للأّسير لكي يحدب عو سخصصات 


نائب الأمير بآبر أسيرف وليس بقانون 0 . 
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السيد /الدكتور عثشان خليل 


السيد /الدكتور عثان غلييل 


السيد رالدكتور عتنان 


غليل 





ذا 


( ياتفقت اللجنة على حذف الفئرة الأخيرة من السادة 
والتي عدأ يعبارة + 
“ كنا يعدد عذا القانون مخصصات نائب الأمير طلبدى 
0 تصرف فم مشممات الأسير ٍ 
أرعو أن نشع. تفسيرا لبذه الادة رتنا للبس.. يكن 
لذلك أن نضع العبارة الآتية 4ب 
* رئقعت الحبارة الآخيرة سن اللادة (ير+#) على اساس 
أن سو الأمير عندنا يقتار ناثيه يعدد له التقصصات 
اللازية للقيام بسبنته المو*قتة على أن تصرف عمذفه 
المغقصصات من سقصصات الأمير 5 

( سافشضة ) 
بالنسبة للسادة (١؟١)‏ أودب اعادة قرا"تبا لتكون واضعة 
وتلى نض الادة , " لا يجوز تعضو مجلس الأمة اتشناء 
مدة عضويته أن يمين ني مجلس ادارة شركة أو أن يسهم 
في التنامات تعقدعا الحكوة أو السو'سسات العامة ” . 
مالا من أعوال الدولة أو أن يواجرنا أو يبيعبا شيفقا 
من أمواله أو يقايضبا عليه .ا لم يكن ذلك بطريق 
المزايدة أو المناتصة العلنية ٠‏ أو بالشابيق لنقلام 
الاستيلاك الجبرء؛: " . وأريد أن أسأل . هل العبارة 
الأخيرة القي تقول ”* أو بالتطبيق لنظام الامتلاك العبري" 
ستسالة * أليس سن الأحسن حخذانيا * , 
عذا لا يكن : ويجب أن تيقي العبارة , لأن البليب 


كلبا سقبلة على تنذايم جديد وعذا يقتضي تشين الببيت 


القديية واعطا* تسافم كنا ان العملية تتم الآن بطريق 
الساية أى أن تأغذن الدكية أملاك السماطنين للشفعسة 
العامة . 
( مواغقة على المادة كنا كانت ) 

وبالنسبة للنادة )١55(‏ ونصها و 

* مشترط فين يولى الوثارة الشروط التصوص عليها في 
الئادة (5بر) من جذا الدمضر . عذه النادة كسا 
ترون حفق عليبا من الجميع اننا الذي ثار في جلبة 
المجلس ويراد بعل عمو اخاثة عكر سديد اليبا بخصوص 
وكلا* الوزارات والوكلاء الساعدين غبل انتم ترون ذه 
لذ لاق " إلى 
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السيف /سعود العبدالسراق 





سعادة/ وير الدذاغلاية 


الصسيك الدكتور عتطان غليط. 


السيد /الدكتور فشان خليل 


معادة/ رئيس المولسس 





ع 


أذ ضوعن يلين + 
ناذا لا نضع اشارة لللادة في السذكرة التفسيرية ثسا 
اقترح الدكتور عشان في جلسة السجلس . 
انا اقترحت في الاضي أن نشير الى بفبة السيد سعود 
المبدالرناق وأعضاء المجلس في المذكرة الابضاحية واقترح 
ان يكون النص في المذكرة الايفاحية كالآتي : 
* سصدادت عذه المادة شروط الوزا* ( بالاحالة في ذ لك 
الى اللادة (؟بر) مسن هذه الشروط الجنسية الثويتية * 
' بضغة أملية " يك انقصر نذا العكم على السوزاء 
باعتبارعم أصحاب المناصب السياسية التي يرقي تنظيسيا 
الى سستوي النصيص الدستورية . أنا من عدا الوزراء بن 
كيار الموظفين : كركلا" الوزارات والوكلا" الساعد ين ؛ 
فلبس الدستور مجال تحديد شروطهم كا فمل بالنسية 
للون!* : واثنا عجال ذلك عو ظانون التوظف العادي , 
ولهذا وردت الادة على النحو الذكور برضم نا ارقساه 
بع الأعفاء عن خرورة عد السك الوارد في هذه السادة 
الى الوظائف البذكيرة ونا ابداه المجلس التأسيسي سن 
ارتضاء لبذا الرأى . 
( ماتفق على ان تيقى السادة على لا هي عليه مع وضع 
التفسير المذكور في السذكرة التفسيرية | . 
وبالنسبة للادة (195] ييصبا 4 
" لا يجوز للوزير اثناه وليه الوزارة أن يلي أى وظيفة 
اءة أخرى أو أن يزاول ٠‏ ولو بطريق غير مباشر سبتة 
خرة أو صلا مناعيا أو تجاريا أ اليا . كا لا يجوز 
له أن يسبم في التزائات تعقدعا السكوة أو السو'سسات 
العامة , أو أن يجمع بين الوثارة والعضرية في بلس 
ادارة أى شركة . 
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشترى أو يستأجر 
مالا عن أعوال الدولة ولو بطريق السإد العلتي أو أن 
يؤاجرعا أو يبيعبا شيئا من أاله أو يقايضبا عليه ”. 
مل حرون اجرا* تغيير عليبا ؟ 
اتفقنا في الجلسة الاضية على أن تبقى على !ا ضي 
( عاتخقة) 
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الميد / الد تور عقان عيبل 





السيد /الدكتور عثعا ن . حليسل 





سعادةم وزير الداخلبة 





السيد / يعتوب يوسف الحسيخي 





سحافة/م وير اليل 


سماف وم وير الدا ال 


السيد /الدثتير عتما ن علييلكل 


السيد /الد شور عثان خليل 


بالنسبة لللادة ([١ه(]‏ ونضها وج 

* ينشأ يقانون ديوان لشراقية يكون ملهتا برئاسة ملس 
الوزرا" م ريماون الدكية وملسي الأعة في رقابة تمصيل 
ايراد ات الدولة وانشاق مصروفاتبا في حدوب السيزانية , 
ويقدم الديوان لكل بن الحكرعة وسجلس الأعة تقريرا سنويا 
عن أعاله وملاسظات ‏ . 

أرف أن يلنق ديوان اللسعاسية برعيس الدولة 


ل عذا ستعيل دستوريا لأن رقيس الدولة لا يتولسى 
أى سن سلطاته مباشرة انا بواسطة وزرانه . وأنا أتقترح 
أن نضيف عيارة * يكل القانون استقلاله *" بعد عبارة * 
ينشأ بقانئون ديوان للمراقية المالية ”* ولتبدأ المادة 
كالآتي * ينشأ بتائون ديوان للسراقية السالية يكقل القانون 
استقلاله ".اط تيعية الديبان الماءة فيسود أن طمق 
برئاسة مجلس الوزراء أو لمجلس الأمة ما دام الميلس 
ستقاذ بنص الد ستوي عن الجيهتين ‏ . 

انا اقترح أن يكون الديوان تابع للحكومة 


أنا أعتقد أنه يجب أن يكون عايها لتعلس الآنهٌ . 


يوان السحاسيبة يحاسب الحكوية وفي نفس الوقت يكون 
عابعا للتكوية :. أن اللكيبة سكين عيتكن أغشا|]ا 
وحشا في نفس الوقت 1] - 

ما دام الديوان سيكون ستقلا نا انضير سن أن يكسون 
تابعا لرقاسة مجلس الوناء 

صميح عا دام الدييان بيكون ستقلا فلا بأس من أن 
يكين تابعا لركاسة سعلس الوزراء خصوصا أنه سيقلم 
تقريره للحكومة ولمجلس الأعة ني نفس الوقت 

( موافقة على أن يكون الديوان تابعا لرئاسة مجلسالونرا* ) 
بالسبة للادة (+:1] ونصهاً وس 

" يجوز ان ينص القانون علي تخصيص مبالغ معينه لأكثر 
من اسنة واسدة , اذا اقنفت ذلكف طبيعة السسرفه: 
على أن تدرج في العبزائيات الستماقبة الاعتادات الخاصة 
بكل شبا ؛ أو توشضع لبها مييانية استثنائية لأكثر من سنئة 
عالية ” + لقد قمنا في الجلسة الناضية يحذف السادة 


سدم« وع اكتفاء بنص المادة رزعع1 وعتى تساقل 
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السيد /الدكتور عثشان خليل 








على ترقيم النياد الأصلي تسهيلا تعلية البصف قفي 
الستقبل ومع ايجاد صياغة أنضل لذلك اتترع ان تفصل 
الفقرة الأخيرة من المادة )١8+(‏ والتي تبدأ العبارة 
” كنا يجوز للنواسسات العاءة وللأشخاص البعتوية العاسة 
السحلية أن تقرغي أو تكفل قرضا ونقا للقانون *. ويجعمل 
شبا طاادة منفصلة تأهن رقم (1897) 

( سواققتة ) 
بالنسبة لللادة (+137) ونصها وس 
“ تتولى التيابة العاءة الدهون السونية باسم المجتسع ه 
يتشرف على شواون الشبط القفائي ٠١‏ وتسهر على تطبيسق 
القوانين الجزائية يملاحقة الذنيين وتنفيذ الأحكام . بيرتب 
القانون هذه البيلة وينم اختصاماتبا ويمين الشروط 
والفسانات الخاصة بسن يولون وظائفها ٠‏ 
ويجوز أن يعهد بقانون لجبات الأمن المام بتيلمى 
الدعوي العصوبية في المنح على سبيل الاستتا* . يوقا 
للأوضاع التي بيينها القانون ” . سيق أن اتغقنا طيبا 
عل هناك اعتراني 7 

[ سوافقة على السادة ) 
وانتبى اجتاع اللجنة في شام الساغة الحادية عشضرة 
واتنق على أن تدرس في الجلسة القادعة يقية الباد 
الوايلة بالنذكرة التفسيرية . 


تير اللجنة أمين سر اللجنة قبسي 
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لجئة الد ستور 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(+5؟) 
محضر الجلسة المشرون ١؟/؟»‏ 


1:١ /٠١ر/‎ 65٠١ السبت بتاريتح‎ 


1 


اجتعت اللجنة بيقر الجلس التأسيسي في شام الساعة التاسعة والتنصسف 
من صباح يوم السيت السراقق .5م 17/1٠‏ بعشضور أصحاب السعادة 
والسسادة وت 

١‏ عبداللطيف مضمد ثليان الفائم 2 رئيس المجلس ‏ عقو اللبضة 
5 الشيخ ببغد العبدالله السالم وزير الداشلية . عضو اللجبنة 
+ ما سيف اليد الفغال د ويتير الفدل . صو اللجنة 
4 سفيه العبدال ‏ سراق عقو الجلس ‏ عو اللجنبسبة 
ه ل يغقرب يوسف السيشلني- عضو المجلس ‏ أعين سر اللجنة 
كما حشر الا جاع السيد /الدكتور فشان خليل ‏ الخبير الدستورق للبهيلس 
وتولى سكرتارية الاجتشاع السيد بعلي بحيد الرضوان . أبين عام المجلسسسس 
وقد بدأت اللجنة .تدتشاتبا غلى النهو التي وس 





سفادةمر وتير الداخليبة : أريد اعادة بحث الطادة (13) من الشروع لتنرنف سدى 
التثيير الذى سيجرى عليبيا تهل أن تتطرق الى تخاصيل 
ولآاية العيد ب 


السيد /الدكتور عثشان خليل ‏ ؛ سأتلو السادة )1١(‏ ( وظع بتلارة السادة ) ونصها وس 

20 “ يعين الأمير في حالة كقييه خارج الامارة ؛ ناثيا عنه 
يسارس صلاحياته مدة فيابه , وذلك بأبر أسيرى . 
ويجوز أن يتشسن عذا الأمر تنكيا غاصا لسارسة ذه 
الصلاحيات نيابةعنه أو تعديدا لتطاقبا " . 

يبعادة/ وزير الداغلية عمل وجود ولي '' سهد يوجب عليثا أن تجعله مو ثاعب 

مجحو امور * 

السيد #الدثور عثان خليل من الطبيصي أن وجود ولي العهد سيحتم علينا أن ننص 

0 على أن يكون عو ناعبا للأسير . ولكن النص الحالي لا يلع 
الأسر بوجيب احلال ولي العبد معله في حالة تفييه 
خارج الاعارة . وأقترح اعطائي فرصة لاعادة صياقة الادة 
ليصيح ولي العبد نائبا لاسر في حالة تفييه خارج 
الاعارة ما لم يوجد انع يمنعه 

كاد ةمون المسحيدل عع اعتقادى أن في ذلك تضبيتا على الأسير الا أنه لا يد 

من أن يحل ولي العيد سمله لي حالة كفيية غسابرج 

الاعاية 

( موافقة على تأجيل اللادة لاعادة صياغتها حسب الاتتراح 

الأعير ) 

السيد /الدكتور عشان خلييل ‏ : بلنسبة للسادة (») عل توصلتم الى حل في موضوعبا ؟ 
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الموشوع ثان عند الشيخ سقكد 


المرضوع الذى نيح عو موضوع الستقبل وليس موضوع ولي 
العهد الحالي ٠‏ وثريف الآن الاتفاق على التفصيليات . 
أنا أرىف أن تتنقوا على المبدأ ثم نضم التفاميل على 
أساس البداً الذي اتفقم عليه 

نحن اتفقنا في الجلسة الاضية أن يختار الأسر ولي 
عبده خلال سنة من طريخ توليه الامارة 

يجب أن تمرف أولا الشروك التي بموجبه! يختار الأسسير 
وليا للعهد . ألا سألة أن يكين بأبر أميرى أو بقانون 
فبذا ليس مبما بالنسبة لي لأنه سيصيح في كلا الحالتين 
حب عن الد ستور كنا اتنتنا 

أعتقد أنه يجب الاتفاق على الببدأ أو ضبطه ثم التفاصيل 
تأتي فيما بعد 

نريد أن نعرف عا عي الشروط اللازية في ولي العبد ؟ 


ليست عناك أي شروط . الأير الوعيد عو أن يقار 
الأسبر خلال سنة من “وليه الادارة ثلانة يعرش أسما سم 
على مجلس الأمة ليختار من يراه شهم 

متاك شروط كثيرة . مثلا عل عن الواجب أن يكون سن 
صلب ذرية سارك أم لا ؟ 

يجب أن تتفقيا أولا على السبدأ أما الشروط التنصيليسة 
فيمكن حلبا بسبولة . وانا طني أن أجهزمما حتى يوم 
الاثنين القادم 

نحن الأربعة كنا أظن تتفتقون على السبدأ ولا أعرف ا هو 
رأى الشيخ سعقد ‏ . 

أنا أريد منكم أن تبدوا ما عندكم من وعيات نلبيء. 
وليست لدى أى وجبة نظر معددة انا أنا أطارض قضية 
الانتناب لأن من الستهيل تطبية 

ععذه الوسيلة السابق ذكرعا عي أحسن وسيلة تحفظ بها 
حقوق العائلة أولا وقبل كل شي' . إثا نشاف غدا أن 
ينبعقن الأير وتغلب عليه غاطفة الآبوة فيعين ابن يليا 
للمبد مع وجود من عم أكنأ يأحق منه 


5” 


سعادة/ رئيس الببلس 


سعادةم وزير الداغلهية 


السيد /الدكتور عشان شليل 





السيد /الدكتور عثان خليل 


السيد /الدكتير عثشان خليل 


هو ان اوضاهنا الآن يجب أن لا يقاس طيبا أبدا . فالآن 


ناك ريح من الأخرة والصنا* تطبع عياتنا جسيها وعسي 
التي تذلل جميع العقبات والصعاب أنام عذا البلد . 
اننا تشعر الآن كأننا عاقلة واحدة . بالذى أشائسه 
أن لا تبقى أوضاع البلد غي الستتقبل كا عمي الآن . 
وأعتقد أن الطريقة التي اقترحبها أبو سلينان همي التي 
ستحنظط ممذه الروح يتبقي عليها 2 . 


ث ألا أنا أحب أفكر الدكتي عشان غليل على غبسسارة 


رحبا في المذكرة الايضاحية وعي * فلقكد امتاز الناس 
في بمذا اليلد هبر القرين : بروح الأسرة تربط بينهسم 
كنة ا خلكانا كيين 2 ول ينل من عه العيشمة 
ذات الأصالة العربية ,ما خلفته القرون التعاتية في 
معظم الدول الاخرى من أوشاع مبتدعة ومراسم شكليية 
باعدت بين حاكم وسعكوم ٠‏ وبن هنا جا" الهرص ني 
الدستور الكبيتي على أن يظل رئيس الدولة أبا لأبناء 
ذا الوطن سجِميعا " . وعذا تمبير مادق عتيتة 
عن واقمنا وعن حالتا 

أنا لم أقل آلا ا شاعدتة بنفسي في غذا البلييد 
وأردت أن أسجل هذا الواتع في المذكرة الايشاحية 
للد ستور ليكون دوابا رائد الجسيع في السحافظة على 
عذه الييح 

عذا الذى تكليتم عنه عو واقعنا الآن وتسن نيه 
تثبيت هذا الواقم في هذا الدستور ... عتدى اقتراج 
للشيخ سعد اذا يكن أن تجتمع الأسرة وتختار ثلاثة 
وتقول للأمير عوثالا* عم مرعسو الأسرة ؛ والأعير يعرضهم 
ثلاتحبم على السبلس لتصبح المشاركة الشعبية صحيحة . 
اذا اتفقتم عى عذا السدأ أريد أن أسأل عل تسون 
أن يكون للوززاء السمينين عن خارج السجلس السق في 
التصويت عند اختبار ولي العيد ؟ 

لعاذا التفرقة بين نيفين من الوزاء *# 


أنا علي أن أونح الأ بكل صراحة . حت تمرفوا 
النتائج ييفيح من الآن . قب يقال أن الآسِر عسين 
الوا" عن خارج المجلس لأله يكين طارنا سب أنيم 
سحظ ود رشبا مينتشيين واى,الصيد الذى يريد الأسِر . 
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سعادةم ولد التق دل 





سعادةم/ وزير الد ا خلية 





سعادة/ وير السِهوة ل 





سعادة/ رئيس الننش سي 


سسادك ةر 5 الدا هلي ة 


سما ةر رئيس العل سس 





جمادة/ر وزير العمةقل 





ِ 


هذا لن يحدت في الكويت 


هذا استيمد أن يعدت ني. القية. . أن غد هذا 
الترشيح والانتفاب وأطلب تسجيل ,أي في السعشفسر. 
وليس لدي ,أي سحدد حتى الآن 


اذن كيف يتم اغتيار ولي الضيبد ؟ 


لا أعرف . نسبو الأسر يسأل وسباء البلد ورئيس البهلس 
واليارزين من الأعضاء والوزراء ثم يتصرف الأمير كا ياه 
ونحن كلنا تلتيع بأسره . وأنا أقول انرضيا أن الأسسرة 
أجمعت على شخص معين فسن سيقوم بالترشيج ضده . كيف 
اذن نوجد المرشحين الثلاثة حسب الذي تقترحثف 

تسن واضصون في أزعانتا سيرة ساحب السير الأسسير 
العالي وأعتفك أنه سيأتي أعبر يثل حكته واجزات . وفسي 
الستقبل قد تتغير الأعير ود يأتى أمير يحارب من أجل 
أن يصبح ابند وليا للعبد 

تعن يجب أن لا تنظر للعقلية الائدة الآن ,أن عقلية 
الناس ستتفير في المستقبل : كل شي" يتغير قدا . سآ 
الحل اذا رشح الأسر ولي العبد للسجلس والسجلس لم 
افق عليه مانا سيحدث 5 اذا رشع الأسر ولي عبد 
والآسرة لا ثتريده ؟ 

الشخص الذي لا تريده العائلة لا يكن أن يعثم 


يكن أن ترشح العائلة ثلاثة والاجلس يختار أسدعم . 
عل في عذا جرج ..؟ 

اننا بوفعنا هذا الدستور . يجب أن لا تنظر الى 
عقلياتنا الحالية ولا للعقلية التي ستسود بعد عشضلسر 
أو خس سنوات اتا يجب أن ننظر الى الستقيل ويجب 
أن نضع دلتورنا ليتلاءم من التطور السريع الذى تسسسر 
هترتف 2 

اذا لم تأخذ ببذا الاقتراح أسأل غدا اذا تصارع اثتان 
من العائلة كيف سيكين الحل ؟ يبن سيتيبي عفدا 
الصراع ..؟ 

ستسيل أن يتمارع اكتان سن الأسرة الحاكية . 
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السيد / يعقيب يوسف الحسبفضي 


سفاد3م رئيس البييلسي 3 


السيد م الدخور عتان عليك 





السيد / يعقوب يوسف الحميفس 


السيد / سعود المعبدالسيياق 








السيد /الدكتير عثان غليل 


سعادةم وزير الليدل 





سعادةم وير الداغلية 





سحادةم رئيس الببل سس 


معاد ةر وير الداخلية 


ليس عن الستعيل أن يتصارع أبناة الأسرة الغائلة. 
وسعادتك مرجود في الثريت بتعرف كل فى" . 

من الجائز أن لا يتمارع أبنا' الأسرة اننا قد تفاج 
اشافات ليست في صالح الأسرة والبلد ,كا قد يقال 
0" يهن رأى سثلي الشعب في الموضوع . وناك 
عتليات جد يده عفاي في الستقيل . 

يحب أن تضع في الدستير نقاطا بحيث تتلاثم بع عذه 
العقليات ونرفق بينبا مين أرضاعنا رتتاليفدتا 

يجب أن نفسن ب* عذا التفامن بين الحكرية والشلعب 
ويجب أن نحافظ على عذه التقاليد التي جملت بن أبثاة 
الثريف أسرة ماهدة عتانا وسمكرين 

اذا طبانا اقتراح أبو سلييان سيكين نظامنا مفخرة بسسين 
نظم العالم سنفهر بأن نكاءنا يتيح لنا أن ينشهب ستلسو 
الشعب أبير البلاد . وغذا في صالح العاظلة والحكيية 
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نذا أسلء سل.يلا سططيم أن ترك . أحسن بك 


سأقيم أنا باعداد وترتيب هذا الامتراح وضيات وأعرنه 
ليك ا 

عل اتتبينا بن جبع البراب أم عنالك عراب أخرى [ تال 
#تثر البيحت *؟ 

هل اتفقتم على الاقتراج البعروششن لكي أعد لكم صياتفله 
في الجلسة القادية 8 

نحن الأربمة تففون على هذا اليدأ ا عدا الشيخ سعد 

وتريد أن ترج قراراا بالاجناع 

ابدوا أنتم آراءكم واتركرا لي رأبي ولكني حتى الآن أرى أن 
تضية الانشهاب والترشيح عي القضية الصهبة جدا 

عذا أسلم وشم لانسرة الحاكسة والانتراحج في صالح الآسرة 

قيل غيرعا 

افر أنه أتى يي المستقبل أسر يريد تولية ابنه والأسرة 
لا تريد ذلفه ٠‏ في عذه الحالة سيكون مجلس الآنة عو 
الس بين الأسز بالأسرة وهذا في صالح: الأسرة تيبل 
أى هي' آخر . 

يتبادر لذ غني الآن اقتراج وغو أن تقيم الأسرة باغتيار 
للاعة ييغتار الأسير أسدعر نا رأيكر ؟ع 
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عفادة/ وير التهديل 








سحادة/ رئيس الببلس 





السيد / يعقوب يوسف الحنيني 





سعادة/ رئيس الجلسس 
السيد /الدثتي عثان ليل 


سنادةم رين الليل ين 


السيد /الدكتور عشان خليل 





صما 8 رئيس الجبلس 


حلي 


ان الأ شرثة بين سمو الأمير والشعب فيجب أن يساعم 
في اختيار ولي العبد كل من الأسرة وستلي الشعبه 
وعذا أحسن حل ديسقراطي ويتشى مم روح "الحسيمسة 
والمشاركة الشحبية . ثم ان الشعوب عندنمة السسى 
الأعام وخصوصا بالنسبة للكويت ونحن نرى التغفيف سسن 
عذا الاندتاع بسباراة التيار واغطا* الشعب بعسسض 
الطاليب . عشي لا يحددث انفجار ليس في صالح اليلد 
بلا الأسرة 

من الصهب جدا أن يضيح اختيار ولي الضبد #ائسا 
على الترشيح بالانتفاب . 

أعنقد أننا انتبينا من الموضوع وأشيعناه بحثا وأرف أن 
تنتقل للمياد التي بعدعًا 2 . 

أين وصلنا بالنسية للنادة الرايعة ؟ ونا عو الفضشل 
الذي ترصلتا اليه * 

اتفقنا على اقتراحج أبي سلينان 


اذا وافتم يكتنا الانتقال للمادة (+) ونصبا : 
' هند تولية رئيس الدولة تعين مفصصاته السنوية بقانون, 
وذلك لمدة شه : كنا يهدد عذا الثائين سنهصفات 
تائب الأسير على أن تصرف من مقصصات الأمير . 
اتفقنا على هذه السادة أيفا أ التفصيلات نستأاتي 
بالقانون النصيض عليه في هذه المادة 

( ساتتحمة ) 
بالنسبة للادة ((15) وتصبسا وس 
” ينشأ بتانون ديوان للراتية الالية يكون ملحقا برئاسة 
مجلس الوزراء ٠‏ ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رتابسة 
تعضيل ايرادات الدولة وانشاق نصروناحيا في حعدوك 
السزانية , ويتدم الديوان لكل من الحكرعة وسجلس الأسة 
تنريبا سنييا هن أعاله يلاسظات ” . 
اتفقنا أن يمرتي الرأيان على السجلس ويغتار المجلسس 
أحدعا . انا أن يكين ديوان البهاسية تابعا لعلس 
الآمة أو ريئاسة الونارة يم العلم أنه في كلا السالشسسين 
سيقد م الديوان تقريره لثل عن السعلسبوالوزارة 

,/ ساقتلة‎ ١ 
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السيد الدثتور عشان غليل 


سيعا 3 ار وزير الداخلية 





السيد /الدكتور عثان غخليل 


السيد/الدكتىى عشان خليل 


بالنسبة للنادة (؟+١()‏ وقد كان نبا ل 

" ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعيل بسه 
من تاريخ اجشاع مجلس الألة دعلى ألا يتأغر عمذا 
الاجتاع عن شبر يناير سنة +111 ؛ لقد أدغلا 
عليبا بعت التفيير ليصبح الدستور ثائذ اللفعول مسن 
يوم التصديق عليه ولشره في الجريدة الرسمية . وغلسي 
عذا يصبح نص السادة كنا يلي و 

” ينشر عذا الدستور في الجريدة الرسمسية ويصصمل به 
من تاريخ نشره على أن يمارس العجلس التأسيسسئ 
الاختصامات الدستورية المقررة لسعلس الأءة لحين احتايه 
على ألا يتأخر عذا الاجتاع عن شهر يناير سنة 0138”. 
لبه أن :يفرع الحسيين الذي طااطن: الاية :: 


بموجب التعديل الذى طرأ على المادة سيصيع الدستهر 
نافذ الشعول من يوم التصديق عليه ونشره في الجريدة 
الرسية . ويهل المجلس التأسيسي الحالي مهل مجلس 
الأمة في سارسة الصلاحيات البغولة لمجلس الأمة في 
الدستور لعين انتغاب سجلس الأنة الجديد 

( ساققنة ) 
على غذا الأساس يكن أن تميد طيع جنيع البيرات 
المراجلة يعرضيا على السجلس في الجلسة التادسة 
يسأبدأ بتلاوة السدكرة التفسيرية لأخذ السوافقة عليببا 
وعرضبا على السجلس في الجلسات القادية . 
وبدأ سيادة الدكتور عشان خليل في قراءة المذكسرة 
على النحو الآتي ‏ وس 


المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت 


أولا : التصوير العام لنظام الحكم 

استثالا لقوله تعالى “ وشاورعم في الأسر “ ؛ واستشرافا للكانة من كرسبم في كتابه 
المزيز بقوله : " بأمرعم شورى بينهم " ؛ وتأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قي السشورة والعدل ١‏ وستابهة لركب تراثتا الاسلاسي في بنا* المجتمع بارسا* قياعهد 
الحثّم ؛ وبرفبة باعية في الاستجابة لسنة التطير والافادة من ستعدتات الفثر الانسساني 
وعظات التجارب الدستورية في الدول الأشرى ,....ببدى ذلك كله , وهوحي ذه 
السماني جميما ٠‏ وشع دستور دولة الثويت 
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ولقد ثلاقت هذه الأضوا" وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوري تي بنا* 
العبد الجديد ٠‏ ظام بستابة العبود الفترى لبذا الدستور ه وجمو الحفاظ على وحدة 
الومن واستقراره فلقد امتاز التاسفي هذا البلد عير القرون ؛ بروح الأسرة تبط 
بينهم كانة , حكاءا ومحكومين . ولم يتل من عمذه الحقيقة ذات الأصالة الميية, 
نغ خلفته القرين المتعاقبة قي معظم الدول الأخرى من أيضاع مبتدعة وراسم شكلية 
باعدت بين حاكم وموم . ومن نا جاء الحربى في الدستور الكويتي على أن يظيل 
رئيس الدولة أبا لأبنا* عذا الوئن جدهيمعا ؛ قنص ابتدا" على أن هرش الاسسايرة 
وراثي ني أسرة السغفور له مبارك الصباح ( لادة 4) ثم نأي بالأمير عن أى بساء“لة 
سياسية وعمل ذات بعونة لا تس رلادة عح) كا أبعد عنه سيبات التبسية 
وذلك بالنس على أن رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه (مادة وه ) 
وغم السقولون غن الحثم أمانة ( عادة يه ) وأا علس الأمة [الحادتان زءزادو 
؟ ٠٠‏ )اء 

يتنبثق عن عمذا الأصل الجوعرى في الحكم الدستورى أمير فرعية متعددة 
أعنبا ا يلي وب 
١‏ ل يلنع اصدار القانون السين لأحكام ورائة المرش 

سعادة / وزير الداخليبة ه (إلمقاطها السيد/الدكتي عتان خليل ) أنا منتلف معكسم 

00 غي هذا الرأى بأريد تأجيل بحث اللادة الستعلقة باصضدار 
#انون تيارث العرض . يأعتقد أن ذلك يجب أن يكين 
بأمر أسيرقن 2 . 

سعادة / ورين الببلين ‏ ع لا بأس بن لأسيل هذه النادة وتضيرعا 


السيد / الدكتير شان ختليل. ٠.‏ أى اتنا ستعرنى جبيع دواد الدستور في الجلسة القادعسة 
فح ْ ْ للمجلس ونو'جل عرض اللادة الرابعة الى الجلسة السستي 
طيكلةا ء 
( مافئقة ) 

شم تابع السيد /الدكتور عشان خليل تلاوة المذكرة التفسيرية :س 

١‏ علن اصدار القانون السبين لأحكام ورائغة العرش في أترب غرصة لأتبله 
ذو اصفة اداستورية + فيعتبر بمجرد صدوره جِب! متسا للدستور فلا يعدل الا بالطريقة 
المتررة لتعديل -مذا الدستور . وقد التزمت اللادة الرايمعة عذا النبجعي ,. حلتى 
لا تدره الوثيقة الدستورية الأعلية بتفاصيل أحكام هذه الوائة , وعتى تناح دراسسسة 
عذه الأحكام التفصيلية الدقيقة في سغة عن الوقت وروية عن التفكير ‏ ولذلك نصت 
السادة المذكورة على أن يصدر التانون المتره عند خلال سنة من تاريخ العمل بالف ستهر 
واكتفت ببيان اسلوب الوراثة وأغم شريط ولي العبد ‏ 
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؟ س يتفي مدآ سابة الأعير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائهة , لول 
المراسيم الأسِرية محل الأوامر الأميرية , ولكّن يرد على هذا السدأ استثناءان «أولبنا 
لجارن يطيينة الا عابر أرق يعر تسون. رفس الززارة بإطازة .من يتسي سه 
إعادة 41ن) بوثانيهما وثيق الصلة بالأمير ومو اختيار نائيا عنه يارس موثقنا ؛ في حالة 
تشيبه خارج الاءارة كل أو بع صلاحياته الدستورية . 
سعادة/ وزير الداغلبسة ه سبق أن عدلنا الادة الختصة بنائب الأسير . 





السيد / الدكتور عشان خليل : على أساس التعديل أقترح أن نشيف عبارة جديدة عنا 
لتصبح الغبارة عكنذة 4 
* وثانيبسا وثيق الصلة بالأسر ومو اختيار نانب عنه يسارس 
ساقت + في احالة اتفييه أخارج الامارة يتعذر نيابة ولسسي 
العبد عنه ‏ كل أو يعض سلاسيات الدستيرية زيادة 5+ع”. 
وفيا عدا عَدّين الأمرين يكين المرسوم. عو الأداة الدستهرية 
لسارسة السلطات الأسرية المقررة بالدستور : وقد سرمت 





يعن تصوض الداستور ( كالبواد 311و493+4+ شل ) 
يى ذكر كلسة برو ٠‏ وذ لك توثيد! للسسكمر الوه عتلة 
وبرغم كناية نص السادة ( وه) في الدلالة عليه + ون ثكم 
لا يفيد عدم ذكر غذه الكلمة في سائر النصوص أى شك في 
سريان حم السادة ( ده ) عليها ماد غير شقيص 
سعادة/ وزير الداغلر 3 : أستأذن بالاتمراف لآن مندى أعال قسرورية وأرجو أن تستمروا 
سس سس سس سس سسس في . الجلسة يسآتي لثم في الجلسة التادءة لأبين ذه 
الاغترافضات . 
وخرح سعادة وزير الداشلية 
سعادة/ وزير المسدل : لقد شارفت الساءة على الحادية عفرة والتصف وأيهو 
301 رقع الجاسة على أن نتم المذكرة التنسيرية في الجبلسة 
القادعة . 





( موائقتة ) 
وانتبى اجشاع اللجنة في تام الساعة الحادية عشرة والنصف 
على أن تعود للاجتاع ييم الاثنين القاد, في كام الساعة 
الثانة والنصف صباها 


رتير اللجمة أمين سر اللجنة رئيس المجلسس 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لجنة الد ستور 


)؟١(‎ 


محشر الجلسة الحادية والمشرين ١15/؟»‏ 


١1737/١١/؟؟‎  نينثالا‎ 


خض 


اجتمعت اللبنة بمقر السجلس التأسيسي في. تنام الساعة التاسعة والربع مسن 
صباح يوم الاثنين السرائق + اتخير +151 يصغور أصعاب السمسادة 
والسادة الأعنا*ء ب 

١‏ ل عبداللطيف مسد شيان القشايم ,ئيس البحلس ‏ عقو الليسبة 
؟ الشيخ سعد العبدالله السالم وير الداخلية ‏ عو اللبشة 
# دعم اليه العالف. مير السدل ناعتو اللمفة 
؛ ا سبعفود العبدالرلاق عضو اللجلس ‏ عقو اللجحئلة 
- يعوب يدف الصيغي عضو النجلس ‏ أنين سر اللجضة 
كنا حشر الاجشاع السيد /الدكتور شان هليل الجبير الف ستورن للمجلس التأسيسي 
وتولى سكرتارية اللجنة السيد / علي مسد الرضواآن . أمين ظام الج كسس 
وقد بدأت اللجنة مناقنتبا على النحو التالي وس 


السيد بالدكتور عشان هليل : على شضو' اللناقشات التي دارت في اللجئة في الجلببسة 





بعاد ةر 





الماضية أعددت نما للمادة الرابعة أيد تلايته على 
حفراك وأغذ رأيكر ثيه :- 

وتلا السيد / الدكتور عثان نص السادة غ من المشييوغ 
ونصببا .:. 

" الثييت امارة .واثية في ذرية المقفور له سارك الصباح * 
ييمين ابلق العوّد خلال منة على الأكثر عن هليه 
الأعين, 

" فيكون تعيين بأمر أبيرى ينا* على سيايعة نن مجلس 
الأسة تتم يموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف ببسم 
الببلن ء 

" وللأبر أن برشح لولاية العبد ثلاتة على الأقل سن 
الذرية الذكورة : وثى عمذه الحالة تتحصر بيعة البعلس 
الهم وحك تم ااء 

" يينظم سائر الأسكام الغاصة بتوارت الامارة قانين خاص 
يصدر في خلال سنة سن تاريخ العل يبذا الدستور . 
وتكون له صل لاستورية . 

" غلا يجوز تعديله الا بالطريقة النقررة لتعديل عمذآ 
الدسثير " + 

ونير الداغلييبة و لدى ملاحظة على طريقة الترشيح وأنا أعتقد أن الطريتة 
1 الذكيرة في الادة لا يكن أن تسدث . بأتترحج أن 
نقيل أن الأبين بطق امع انفلس الأنة يقلا بن كلنسسة 
الترسيم 5 


ال 


نسألالسيد /الدكتور عشان غليل 





السيد نر الدثتور عشان حخليل 


السيد/ يعقوب يوسف الحصيضي 


سعادةم وزير العبلدل 





محادة/ر وزير الداعغلهية 


السنه بالذكيد حان ملل 


سحات ةم وزير الفاخلية 


السيد مالدكتور فشان ليد 


: 


كيف سيكون عذا الاتفاق ؟ ألا يجب أن تذكر طريقتة 
الاتفاق بين الأمير والمجلس . باذا نذكر ني الشنضس 
الدستورى ببذ! الغخصيصض * 

ذا ما ثريد مناتشته بالبحث عن وسيلة لكيفية حدوث 
الاعفاق 

كيف " 


لنفترنى أن الآمير استشار المبلس واستشار رئيسه وكبسار 
البلد واتفقيا على ولي العبد . في ذه الحالة أعتقد 
أنه لا داعي للترشيج 

على نمذا الأساس سيكين رأى المجلس استهاريا .. 


من النادر أن يتفق المعلس كبار شخصيات اليلد . باذا 
حداث لاف اذا سيصير ؟ ان الطريقة المقترحة أسلم 
بثثير ااء 

قف يثفق الأمير وبعلس الألة . هذا ليس ستغيلاً . 


يذه الحالة سكنة . والادة تبيح ذلك والفقرة الثانية 
من العادة اللقترهة تواجهة عذه العالة . ناذا افق 
الأسبر وسجلس الأنة على مرشح واحد فان الأيير يترك 
السبايعة للمعلس دون ترشيح . فالنقرة الثانية سن المادة 
ا 

* وبعين ولي العيهد خلال سنة على الأكثر من تولية 
الأسر . ييكون تميينه بأمر أعيرى بنا" على مبايعة سبلس 

الآد ددر ماغعة أنلبية الأعنيا* الذين. يتألف تبمالببيلس', 
أى أن المجلس في عذه الحالة يختار بدون ترشيح 
اعرف > 
( وعنا اعتذر سعادة وزير الداغلية بالانسعاب لشحتيرة 
بعد مكالة تلفونية تلقاغا من قصر السيف . والسحب . 

وباقية اللجدة عتمقدة بيصورة غير رسسية . باتعظار سيوع 
سعادته . وبعد لصف ساعة رجم سمادته واستأنفت اللجنة 
اجتاعبا على النعو الأتي : 

ملاعظتي الرئيسية هول المادة أن الاتفاق قد يتم سين 
الأسير والمجلس وأعتقد أنه لا داعي للترشيج 

شير كللة يرشح ونضم بدلبا في الادة كلمة “يرش * . 


( وتام بتشيم الامى في, الادة ) 


أفرون 





سها 8-4 تر الكهتبت ل 





السيد /الدكتور عشثشان شليل 


سحادة/ رئيس المب سس 


سعادةم وزير الداخلية 


السيد /الدكتور عثشان خليل 


السيد/ يعقوب يوسف الحسيذي 





سها ةا وزير الداغلية 





مع 


ألا نستطيع أن نفول * يعين بأمر أميرى بنا* على اتفاق 
مم انجلن الآعة * ينستبعد قنية الترشيم بالأير بالتجلن 
حران في طريقة الاتفاق 

القضية قد كين انتهابا على درجتين . تالآيراء يجتسمون 
نيما بينهم وينتخبون. ثلاثة مرشهين لولاية الغهد ويعرضون 
عرثلا* المرشعين طى الأمير لتقديميم لمجلس الأمة ينجلس 
الآنة يختار أحد المرشحين الثلاقة . 

قضية الترشيح صعبة . قبن الصمب أن برشح أسسد 
أزاب الأسرة ضد فد آخر من الأسرة يسود الأسبسيرة 
جو العنانسة . فلن يحدث عدا ,. 

قفية الترشيح قنية اختيارية في الكان الأعير أن يترك 
أغسر اختيار ولي العبد للسجلس دون ترشيح ومهمذا 
وارد في الفقرة الثائية كنا ذكرت . 

أنترح استبدال عبارة * وللأسر أن يرشح لولاية العمبد 
ثلانة طى الأقل من الذرية اللذكيرة ..* وفع يدلا 
عنبا " يجوز للأمير أن يرشح لولاية المبد ثلاثة علسس 
الآقل من الذرية الذكيرة * . 

وقام السيد / الدكتور عشان خليل باجراء التفيير الشترح 
من قبل سهعادة الرئيس . 

أنا أعارش قضية الترشيح وليس لدي اتتراح بديل حتقى 
الآن . شم عب ان الياجب أن يرشع الأعير غلاثة طلسن 
الأقل لماذا لا يكين اثنان على الأخل. * 

سيكون مجال الاختيار ضيقا وستكون القضية شكلية وتصبسح 
السألة سألة تعيين وليس اغتيارا وغذه مظيرعا أسام 
الثاس غير سيساغ 

الوضم السقترج في السادة الآن أصلح وضع للأسرة قبل 
غيربما . وز في مصلحة الأسرة نفسها قبل أى مصلحة 
أغرى بأحقد أن سعادة الشيخ سحد يعرف غذا 

بأنا أعتقد أن عذا الوضم يحفظ حقيق العائلة اليالكقة 
وفي بصلحتبا قيل أى شي' آغر وأنا أونيد النادة كبا 
اقترح الدكتور عشسان 

أرجو اعطائي فرصة لعرتى الأمر على اغوائي لأن السألسة 
تبسبم تذلك . 


فسن 


سعادةم رئيس الجليس 


السيد /الدكتور عثشان خليل 





سعادةم وزير الداخلييبيبة 





السيد /الدثتور عتما ن غخليل 





السيد /الدكتور عثان هليل 


سعادةم وزير الداشليبة 





سغادةر وزير الداغلية 


ينذا 


1. 


و 


لا بأس كا أننا لن نمرض موضوع مذه السادة فيالجلسة 
القادعة للمهلس + 
مل يكن أن نناقش المذكرة الايضاحية الآن ؟ 


بالنسية للسادة (؟4) سن بشروع الدستور سبق أن طرحشها 
على المناقشة معكم عدة مرات وأريد الآن عرني بوضوهبا 
من جديد اء بالنسية للستجنس عل عو سعروم من حسق 
الترشيح والانتغاب 5 

بموجب نص السادة (؟4) اللتحنس ينتخب كتاخب 
ولا ينتهب عشسوا 

الى اك 8 يكين نيمسق الترقيم + آلن الأيد + 


أولاد عم يستطيعون أن بنتخبوا أو ينتخبوا أبا عم ليسم 
الحق أن يكونوا تاخبين ولكن ليس لهم الحق أن يصبحوا 
مرشحين بأعضاء © . 

الناس في الخارج لهم وجبة نظر أخرى وعم يطالبونسا 
أن نعطي التبنسين حتوقهم كالة بعد مدة سعيئسة. 
وأنا أعتقد أن أعضاء السجلس لم يتفبعوا موضوم السادة 
بشكل سليم عند عرض عمذه السادة على المجلس . ثم مادا 
سيقال عنا في الخارج في الصصف المربية . والآن عناك 
شهور واتجاه نسو التوحد في البلاد العربية وناك 
تقارب ثبير بين العرب ونسن نصاطهم غنا بهذه الطريقة؟ 
عذا لا يهوز . 

عذا ليس من عالحكر أدم بالذات قبل غيركم وأنتم يجب 

ان 1 تيافقوا على مذا الموضوع . تحن الذين عشتنا 
معكّم ونحرفكم وتعرفونا واختبرناكم واختبرتيونا . ولا تريسد 
أن يتدئق على البلد تيارات تحن الآن يميدين عنبا . 
عذه التيارات ليست في صالحكم أتتم قبلتا نحن 

مهما علنا لن تستدليع لا نحن ولا أنتم أن نقف أسام 
عذه التيارات . واذا كلتم تريدون حرمائهم سن ذه 
الحقوق لا تعطوعم جنسيات ١‏ أنا أنكم وقد أعطيتيوصم 
عمذه الجنسيات فليس من العدل حرياضيم من ممذه 

الحقيق الى الأيد 


رذرضن 


سعادة/ وثير الدل 





سمال قار 5 الداغلية 


سعادة/ رئيس البنلس 


سنا0ة/ رئيس اليلسسن 





سمادة/ وز الدتاغليية 
السيد /الدكتور عثان خليل 


يهأ تدك ار وثعر الداغلية 





انحن أعايناعم كل الحقيق وعليبم جسيع الواجيات لهم أن 


يتأجردا «يتعلموا على حساب الدولة ولهم كل شي" مثل ما 
لنا > أ أن نهم يلاينا بآن يشكينا فيدقا جتنا 
لا تستطيفة ٠‏ ونحن وضعتا ليس طبيفيا وليس عاك 
بلد في العالم الأجائب فيه أكثر من سكائه بأضخمصاف 
كبا غتددتا 

سستفل السآلة ضدنا حتى دوليا . ونشن الآن فى 
ظروف تقتضي كسب ثقة العالم . كنا أتنا بعاجة عاسة 
لزيادة عدد يان الكويت . 

أنا شخصيا كنت ألاحك من مدة في الجريدة الربيمة 
أسيعيا قوائم طويلة بأسما* المتجنسين وكنت أشعر بسدى 
الخطأ والخطر الذى ترتكبه الحكومة في هذا الشأن. 
وكنت أنكر عدة مرات أن أعترني على هذه القضية وحصتى 
أثيرعا بالسبلس . ولكثي لم أفمل ذلك لني يصفتى رئيس 
المجلس لا يصح أن أكون ممارضا بل بحايدا كنا أني لم 
اها أن أفومر. هي الحقينة وأنا ا أشمر فل السروقية 
التي تتصلها خلال عذه الفترة الهرجة . كان عشنا 
ساعدة الحكوة في أداء عباتبا في عذه الفترة . 

ان القانون معدب وواضح وكل الذين يصدر يهم رسكم 
يأتين بطريقة قانونية بناء على القوائم المقدءة سن لجان 
الجنسية وأنابك “عد السوثولين في هذه اللجئة وو 
السيد/ سعود العبدالرناق في اكاتكم محاسبته . أما من 
أعطيا بموجب الاستثنا* الذي نص عليه القانون قعدد صم 
قليل جدا لا يتجاوز الخسين أو أل 

تحن نرق الأغطار أعامنا . وتشهمر أن غناك عددا أعطيا 
الجنسية وهم لا يستحفونها . وعذا غير صميح 

لترجع الى السدة (؟بر) من مشروع الدستور . أريد أن 
أعرف بالنشبة للتجنسين بعد سنة لهم أن ينتغبوا ؟ 
بعد عشر سنبات حسب القائون الحالي للجنسية ولنصوص 
الدستور ‏ ه 

الدستور حاليا لا يسَميم من ذلك . 


نارون 


السيد /الدكتور عشان خلييل 





كت_ت 


الدستور فقط منع المتجنس من حق الترشيح لمجلس الأمة 


أنا عق الانتغاب فلم يذكره وعذا بأتى غي #السسسون 
الانشغاب وتانون البنسية وحتى تكون السألة باضية 
يمكن أن نضع اللسادة تغسيرا على النهو الاتسي 6س 
"ان الدستى لم يحدد شروط الثاخب اننا ترك ذلك 
لقانين الانتفاب نبكن لبذ! الثانون الأغير أن يتيده 
استصال اللستجنس " لحق الانتخاب بمدة عشر سنوات بعد 
التجنس . كنا عمو عقرر في السادة (1) من قانون 
الجنسية رقم ١51/١5‏ الحالي 

" ولكن السادة (؟.ر) من الدستور تينم الستجنس بن أن 
يكين في أى يي عضوا بمجلس الأمة أى تحربة من حق 
الترشيح دون أن يمتد عذا الحريان الى ابن الستبنس 
الذي ولد وسيولد كويثيا “بصفة أصلية * . 


( عواشقفة ) 


وبعد ذلك رفعت اللجنة اجتتاعها في تنام الساهة 


الغاشرة والنصف على أن تمودك للاجتماع بي الساعمة 
التاسعة من صباح الخمس السائق وار ١315/1١‏ : 


تبر اللجنة آبين سر اللجنة اوسن 


عم 


لجنة الد ستور 


لظ لظ 222 ال 222 2 332 25952 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(؟1؟) 


محضر الجلسة الثانية والعشرين 157/51١‏ 


الخميس بتاريمخ وكا/ر١١|/‏ ؟ 


ا 


اجتمعت اللجنة ببقر السجلس التأسيسي في تام الساعة العاشرة والظث سن 
صباح الفيس الموائفق دعر ١٠1/؟3‏ بحضور أمعاب السعادة بالسادة 


الأعفاء 


١‏ ل عبداللطيف محمد ثتيان الفائم رثيس المجلس ‏ عضو اللجنة 
+ د الفيخ: سعد العيدالك الال وير الداغلية ‏ عضر اللجبة 
نا عسوه الزيه الغفالهده وير العغدل هو اللبشة 
س سفود الفبدالرلق عضو السملس ‏ عو اللبشة 
ه ب يعقوب يوسف السبغفي عضو المجلس ‏ أمين سر اللجنة 
كما ضر الاجتماع السيد /الدكتور عثنان خليل عثيان ‏ الخبير الد ستورى للسلس 
وتولى سكرتارية اللجنة السيد / علي مسد الرفدان. _ أمِنَ عام الجا . 
وقد بدأت اللجئة منانثتها على النهو الآتي وس 


السيد /الدكتور عثان خليل 


لدى تعديل شكلي على العادة )١+١1(‏ من شتسوع 
الدستور . أستأدُم في اجراك . فان اللادة ضصص 
على اا يلي نس 

" لا يجوز للوزير اثنا* توليه الوزارة أن يلي أى وظيفة 
عاءة أخرى أو أن يزاول ٠‏ ولو بطريق غير مباشر؛ سهنة 
حرة أو عملا مناعيا أو تجاريا أو ناليا . كا لا يجوز 
له أن بسهم في التناءات تمقدعا الحكوية أو السو'سسات 
العاءة أو أن يجمع بين الونارة والعضوية في سلس 
اداية أي شكة : 

ولا يجوز له كذدلك أن يشترى أو يستأجر مالا من أبوال 
الدولة ولو بطريق السزاد العلثي: أو أن “يريا 
أو يبيعبا هينا من أعالد أو يقايفيا طيه " . 
الفقرة الثائية من المادة تنص على " ولا يجوز له كذ لك 
أن يشترى أو يستأجر مالا بن أبوال الدولة ولو بطريق 
السزاد العلني ٠‏ أو أن ير'جرعا أو يبيصها شيئا مسن 
أعواله أو يقايضها عليه .* فالمرجو أن ثضيف عبسارة 
“خلال تلك المدة * بعد ” ولا يجوز لك * ليصيسسح 
سطلع الفقرة على التحو الآتي :س 

" ولا يجوز ل. خلال تلك السدة كذلك أن يشترف أو 
يستأجر مالا من أموال الدولة ولو مطريق المزاد العلتي 
أو أن بوأجرعا أو بييعبا شيثا من أعواك أو يقايضبا 
عليسمة *" 


0 


السيد ريعقوب يوسف الحصيفضي 





السيد /الد كتور عثشان خليل 








وعذه العبارة واردة أيضا في السادة ١1١‏ من مشسروم 
الدستير ببذا السكم . كا أن التعديل كا ذكرت 
شكلي لأن مضون عمذا التعديل مقبم من نص السادة 
ولك أردنا ايضاح ذلك بشكل جلي طن أن ترق 
ذا التمديل في الطبعة الأخيرة عند قرا“ة الدسستور 
بشكل دبائي 

(عوافضشضفة ) 
أنا أريد ابراء ذنتي بمناسبة طرح عذه النادة على 
بساط البحت . اذا الترمنا بثل. الشروط والتتيدات 
التي وردت غي. بمذه الادة . فسنكون أنام أسرين امسا 
أن يكين عناك مرشحون للوتارة من التجار سن تأيى 
عليهم ضائرهم الجيع بين العمل في الونارة وفي تجارتهم 
ولو بشكل غير مباشر وبالتالي فهم يغخيرون بين ترك جميع 
أعالهم ٠‏ وغذا لن يحدث ؛ وبين الونارة غالبا سا 
سيرفضون تولي مذا الشصب في ظروف المادة الحالية,. 
وبذلك فنستحرم البلد من عوئلا* الأكناء . وعذا سا 
لا يجب أن يحدث . لذلك أرى اجراء تقبير علىاليادة 
كما حدت بالنسبة للسادة (١‏ الخاصة بأعضاء ملس 
الأنة ا ء 
يجب أن. تلاط أن أعضاء مجلس الأعة لا بتولون وظافف 
تنفيذية وبال" لن يثار حيليم أى شك . “أيا الرززاء 
قانبم يتولون مناصب تنفيذية حساسة ويجب ابعاد سم 
عن كل مظنة 
أنا أرى أن تبقى المادة على ما عي عليه لابعفان أى 
شببة ولمواجبة ظروف الستقيل 
ثم أن الادة تقول لا يجوز له أن يزاولك م ومصككي 
المزاولة أن يون في الصباح في سكتبه في الوتارة وفسي 
الساء ني تبه الخاص لادارة أعاله . المبم أن يدير 
عو الأعمال التجارية وباسنه . 
( سوافقة على العادة كا كانت عليه بعد اجرا“ التعديل 
الذى الخترحه السيد بالدكتور عشان غليل ) , 


خرن 


السيد /الدكتور عثان شليل 








السيد /الدقير عثشان خليل 





سعادة/ وزير الداغلية 


السيد /الدشور عشان خلييل 





سعادة/ وثير اليلدل 





0 


بقيت من المواد المو'جلة اللاددتان [؟) )[145(٠‏ وثريد 
بحثهسا والائثها" شبطا وس 

بالنسبة للسادة ( ) أتينا باقتراح لتصبا في الملسة 
اللاضية وقد أجريت على الاتتراح الاضي بعض التعديلاتٍ 
لذ لك أري قرا*3 المادة بن جديد على حضراتكم لأعذ 
رأيكم في المرضوع . ونص الاقتراح الجديد ط يلي و 
* الثويت امارة ورائية في ذرية المشفور له مبارك الصباح , 
ويعين ولي العهد خلال عتة على الأكثر من تبليسسة 
الآبير : ميكين تعيينه بأمر أميرى بناء طى مبايعة سسن 
مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافتة أفلبية الأعصا*ء 
الذين يتألف مثيم النجلس 

ويجوز للأسير أن رأى ضريرة لذلك أن يزكي لولاية العبد 
نلانة على الأقل من الذرية المذكيرة ٠‏ وفي ممذه السالة 
تنحصر بيعة اللجلس فيبم وحد عم . ويشترط في ولسي 
العبد أن يكون مسلنا رشيد! عاقلا ابنا شرغيا لأبويسن 
لزيد 

يينظم سائر الأحكام الغاصة بتوارث الآارة انون يصدر 
في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور وتكون 
له صنة دستورية فلا يجوز تمديله الا بالطريقة المشيرة 
لتعديل الدستهير ‏ . 

مل الترشيح مفروض بن أول برة حت اذا كان الأسير 
والسعلس بتنقين على مرشح واحد ؟ 

الأمير أيابه أبرين الأول أن يترك الأسر للمعلس ليغتار 
من ذرية المففور له ميارك الصباح من يريد . أو أن 
يرشح ثلاثة على الأقل ليشتار المجلس عن هوالا* الثلاثة 
وليا للعهبد | . 

لينن بن الشررف أن عول. سلا ا يبنا خددنا. أن 
الوراثة تكين في ذرية السشفور له مبارك الصباح 

ذا تحميل عاضل ونم ذلك لا بآس من حذييسا 
غصيصا أننا ذكرنا ني نفس النادة أن يكين ابنا شرعيا 
أنا أعتقد أن بتاء الادة على ا عي هليه ضرورى جدا 
كا ذكرنا في, الملة اللابتة 
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سمادة/ وزير الداغليهية 


سعادة/ رئيس الببلسسس 





السيد ,الدكتور عشان خليل 


مهادة, وزير الداغلية 


الميد /الدكتير عشان خليسل 
سعادةم وثيد اللدل 


السيد / يعقوب يوسف الحميفى 


اذا كنت متلقين على ععذا الاتتراجح سأحله لسبو الأسير 
لابدا" رأيد فيه وان شا* الله ساتي بالجواب صباح 
الهبت القادم : 

لاابأس , 


بالنسبة للسادة (45() المو'جلة ونصها : 

" ينشر علا الب ستير يش الجريدة الرسسة ويعمل سلنة 
من تاريخ نشدك على أن يما رس الغلس التأسيسي 
الاختضامات الدستهرية النرة لدباس الأ لملين 
اجتماعه على ألا يتأخر هذا الاجشاع عن شبر ينابر 


سئة 110597”* 

واتفق بالاجساع على بقائها على ا كانت عليه قفي 
المشروع الأصلي ( 

نيدأ الآن بقراءة المذكرة التفسيرية من حيث انتهينا في 
الجلسة اللاضية 

وبدأ السيد الدكتور عنان خليل في تلاوة الذكيرة 
التفسيرية 


ويقنضي ميدأ سارسة الأمير لسلطاته الدستورية ؛ خلول 
الراسيم الأميرية سمل الأواسر الأميرية , ولكن يرد طلى 
ذا البدأ استكنا"ان أولببا ٠‏ لا بارس يلبيعشضهة 
الا بأمر أميرى وعو تعبين رفيس الوزرا" ياعقاوا سن 
منصبه ( ماد" 1ه ) ٠‏ وثانيهنا وثيق الصلة بالأسسير 
وعد أخثيار تاقب عنه يارس مو'قنا فى سالة كفييه غخارج 
الانارة وتعذر نبابة ولي العبد عنه ,كل أو بعتن 
متلاحياته الد ستيرية (طدة )1١‏ ولينا عدا ... 

أنت ذكرت أن ناك أمرين الأول حول تعبين رئيسس 
الوزرا* ٠‏ والثاني تعيين ناكب الأعير ولم تذكر أسسسرا 
ثالثا وعو *سيين ولي الحبد 

صحيع . ولكن عا دام البوضوع قيه مشاركة بن مجلس 
الآمة ومجلس الوزرا* فتدرت أن أداة عمذ! مي المرسمم . 
من الواجب أن يكون تهيين ولي العهد ببرسوم وليس 
يأمر أميرى 

نا دام المرضوع يجب أن يمر بسجلس الوزراء اذن يكين 


يحرسم مط 


5:١ 





السيد /الدثتير فشان خليل 


ا 


من سيرفع الموضوع لأذمير بعد سبايعة مجلس الأنة ؟ يجب 
أن بكون رئيس الوزراء ٠‏ وطيه عمل تستطيع أن تقفيل 
* بأمر أميرى يوقعه رئيس سلس الوزراء .؟ خصرصا 
أن هناك حالات شابهة في الدستور النصرف شلا 
لأباسر ملكية كان يوقعبا أحد الونا* مم السلك . #الأواسر 
الخاصة بالتعيينات في وزارة الهارجية ووزارة الحربية 


سعادة/ رئيس ابلس هه هل يبلن أن نضعبا بأمر أصرف ونذكر في السذكيمة 


الايضاحية أنه أمر خاص أى تذكر فيه ا ذكره الدكتسور 
عتسحان ‏ : 


معادةمر وثير العهعطعدل و للاذا لا يدون تعيين ولي العبد ببرسوم, 5 





السيد /الد كتير عشطان خليل و ط ام سعادة الشيخ صيهيك سيرهم هذا الميضوع تثلله 


لسمو الأمير فأرى أن يعرش على سعيه الطريقتين ليغشار 


ها يراأة 8 


سعادة / وزير الداخلية) + سأعرض المرضوع على سمو الأعير وأقدم لكم ,أيه يوم السبيت 


القاممي .ء. 
( ساتتقة ) 
واستأنف السيد /الدكتير عشان خليل تلاوة المذكبة التفسيرية . 
“ وفيا عدا عذين الأعرين يكين المرسوم هو الأداة الدستورية لسارسة السلطات 
الأميرية السقررة بالدستور ؛ وقد حرصت بعش تصوص الدستور (كالواد 15 ,م1 +11 مثلا) 
على ذكر كلمة "بمرسوم ” وذلك توكيدا للحكم المنوه عنه ويرفم كفاية نص اللادة رهده) في 
الدلالة عليه ؛ ومن ثم لا ينيد عدم ذكر هذه الكلمة في سائر النصيص أى شك في سريان 
حكم البادة ( ود) عليها كاملا غير منقيص 
(ع) ‏ اقنضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في 
النظام الديستراطي الذى تبثاه طريقا وسطا بين النظامين اليرلمائي والرئاسي مع انعطاف 
أكبر نحو أولبما لما ممو مقرر أصلا من أن النظام الرئاسي اننا يكون في الجسبوريات, 
وأن مناط قياءه كون ركيس الدولة منتخيا من الشعب لبضع سنوات وسكولا أعاعه بل وأسام 
سئليه على تهو غاص . كا أريد ببذا الانسطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبي في 
الرقابة الجرلدانية أو يجافي تراثنا التقليدى في الشوري وفي التعقيب السريع على أسليب 
الحكم وتصرنات الحاكبين . وليس يغفى أن الرأى ان تزاخي والمشورة ان تأغرت , قدا 
فى الغالب أثرعيا , وفات دورعما في توجيه الحكم والادارة على السواء 
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على أن هذه الفضائل البرلانية لم تنس الداستور عيوب النظام البرلاتي التي 
كشفت عنها التجارب الدستورية ؛ ولم تحجب عن نظره ميزة الاستقرار التي يمتز ببا 
النظام الرئاسي . ولصل بيث الداء في علة النظام البرلمائي في العالم يكمن مسي 
السئولية الوزارية التغامنية أمام البرلان : فبذه السثولية هي التي يخشي أن تبعل 
عن الح عدفا لمعركة لا هوادة غيبا بين الأهرزاب ,بل وتجعل سن هذا البدف 
سببا رئيسيا للانتاء الى هذا الحزب أو ذاك : وليس أخطر على سلية المكسسم 
الديسقراطي من أن يكون غذا الانسراف أساسا لينا" الأسزاب السياسية ني الدولة 
بدلا من البرائج واللسباديى" ٠‏ وأن يكون الحكم غاية لا سجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم 
وحياة أفضل . واذا آل أسر الحكم الديمتراطي الى مثل ذلك : شيعت الحتسوق 
والحريات باسم حسايتها , وحرف العيل السياسي غن بوضمه ليصبح ثهارة باس++يم 
الوطنية : ومن ثم ينفرط عقد التضامن الوزاري على صغرة السصالح الشخصية الشفية , 
ثا تتشقق الثتلة الشعبية داخل اابرلنان وغارجه سا يغفقد السمالس النيابية قوتبا 
والشعب وحدته . لذلك كله كان لا مغر من الاتماظ بتجارب الدول الأخرى في هذا 
المضار ٠‏ والخروج بالقدر الضرورى عن منطق النظام البرلماني البحت برفم أن تظسام 
الاعارة وراتي ‏ ء 
وق تحديد معالم ذلك النبج الوسط بين النظانين البرلباني والرلاسسسي ه 
وتغير يوشم داستور دولة الكويت بينبسا :٠‏ تتلاقى عشقة الاستغلاص النظرى بشقةٌ وزن 
اللقتضيات السعلية والواقع العلس ٠‏ وأولاعا معضلة فقبية ؛ وثانيبا مشكلية سياسية . 
وخير النظم الدستورية عو ذلك الذى يوفق بين محذين الأمرين : ويحل في آن واحد 
كلتا العضلتين , وتد عل الدستور على تحقيق غذا التوفيق بين النظام البرلائني 
والنظام الرئاسي بالأسلوب المرّدوج التالي . 
أ ب جهل الدستور حجر الاوية في كفالة الاستترار في الحم نمثلا في الأسير 
ليحت حصةة > ده 
١‏ داكون نظام الاحارة وراثيا ( كنا سبق البيان ) 
؟ ع عدم التص على اسقاط الوزارة بثاملها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الأمة: 
والاستماضة هن ذلك الأصل البرلائي ينوع من التحكيم يحسه الأسير 
با يراه معقتا لللصلحة العاءة ؛ وذلك اذا ما رأى مجلس الآعة عدم 
امكان التماون مع رئيس الوززا* ( سادة )١١+‏ ويشرط ألا يصدر قسراره 
بذلك الا بنا* على الاستجواب وبعد الانتباء من عناقفته ء (والاستجياب 
لا تجوز مناقشته أصلا الا بعد شانية أيام على الأقل سن تقدينه ها لم 
يوافق سن وجه اليه الاستجواب على الاستعجال ) ه. 


ركان 


سعادة/ وثير القاغليسة و أريد أن أفبم عل بعد طرح الاستجياب يناقش حالا ؟ 


السيذ /الدكتن عثان ليل و 98 يناش قبل خنانية أيام بعد الناكقة اذا رأي السجلسى 
لست تت رازن روي وض بلق اماف تعن أن لا ليست 
للتصويت عليه الا بعد سبعة أيام عن تقدييه 
( عانشلة ) 
ثم تابع السيد /الدكتور عثان خليل قراءة المذكية »؛ 

" ويجب أيضا أن يكون قرار المجلس بعدم التماون صادرا ببوافقة أغلبية الأعفاء 
الذين يتألف عنبم المجلس ( فيا عدا الوزرا" ) (ادة )١١١‏ نان أن اجتياز هذه 
العقبات جميما وصدر قرار المجلس يعدم التعاون مع رئيس الوزراء لم يترتب على ذلك 
تنحيه ( والورا' بالتالي ) عن الوزارة كنا هو مقرر بالنسية للوزير ؛ وانما يكين الأسسير 
حكا في الأمر وان شاء أخذ برأي المجلس وأعفي الوارة . وان شا* احتفظ بالسوزارة 
وحل السجلس . وفي هذه الحالة اذا استمر رئيس الوزارة المذكير مي الحم وقسسيرر 
المجلس الجديد ‏ بذات الأغلبية الينوه عنها ‏ عدم التعاون ممه انثبر سمتزلا مشصبه 
بن تاريخ قرار المعلس الجديد في هذا الشأن وتشكل وزارة جديدة . 

ولا يخلى ا في هذه الضانات من كقالة لاستقرار الوزارة في سجيعها .ببسل 
لعلبا : س التاحية العلية : لا متدوعة ين أن توادى الى ندرة استفيال هذا الحق 
البرئناي .كا أن رفن الرزارة الذى يمل ثبع مجلس الأعة به معارفت ساسك 
حد تمريضى الجلس نفسه للحل وتعريش أعضائك أنفسهم لخوض معركة انتغابية سريرة , 
ليس من المالح العام تحصينه أكثر من ذلك أو كنالة بقاك في الحكم الى أبعد سسن 
عدا المدى 

وفي مقابل الضبانات المقررة لرئيس الوزارة على التهو السابق وجب النسص طلى 
ألا يتولى مع الرئاسة أى وزارة : وهو أبر له أعميته من ناحية سير العسل المتيسي 
هراعاة ضهغاءة أغباء رئاسة الوزارة قي التوجيه العام للحكم والثتسيق بين الوزارات 
باتجاعاتبا وتحقيق رثابة ذاتية يارسها رئيس الوزارة على الوزارات المغطنة سا يضاعف 
أسياب الحرص على المالح العام والتنام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقائينيية 
المقررة 

 )+(‏ وضع تيود أيضا على السكولية السياسية الفردية للوزا' : بحيثلا يجوز 
طرح الثقة بالوزير الا ينا على رغبتك عو أو بطلب موقم من عشرة من أعضاء المجلس على 
الأتل م أى خبس الأعضاء : , وذلك اتر مناقشة استجواب على النمو البين آنن في 
شأن رفيس مجلس الوزراء ٠‏ بع التنام المواعيد. السابق بيانها لمناقفة الاستجواب ثم لاصدار 
قرار سن المجلس في شأنه ٠‏ وباشتراط سيافتة أظبية الأعضاء السايق بيائبا كذلك ؛ فان 
صدر القرار على الرثم من كل هذه العقيات اعتبر الوزير معتزلا منصبه من تاريخ قيار 
عدم الثقة وقام استقالته وجوبا الى رئيس الدولة استيفا* للشكل القانيتي زا نادة ١١‏ ١)ء‏ 
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ولذلك لا يبقى هذا الوزير في ضنصبه ولو ارتأى رئيس الدولة حل مجلس الأمة والرجوع 
الى رأى الشهب . ون اللأعول باطتان أن يحول جو التعاون الشنشود الذى 
حرص الدستور على تهيقة أسبابه ؛ دون اللسوء الى هذا الاسراء الاستشائي اليحت, 
فالصالح العام عو راكد الوزير في العم وعد كذلك راقد السبلس في الرقاية : فوحدة 
هذا الهدف ثفيلة بضان وحدة الاتجاه وتلاني الجلس والحكوية ٠‏ في تقدير صالج 
المصسوع : على كل سها" ء 

(4)- اقتضت ظروف السلاءمة سراطة واقم الكويت كذلك ألا يواغذ غلى نهو 
مطلق بالقاعدة البرلمائية التي توجب أن يختار الوزرا" من بين أعضاء البرلمان ومن ثم 
السنم اتسين ونا" من شارج البرلمان ٠‏ وعي قاعدة ترب عليها استثنا"*ات بتفاوتة قفني 
بعش الدساتير البرلمائية . لهذا لم يشترط الدستور أن يكون الوزاء ” أو نصفبيسم 
على الأقل ” من أعضاء مبلس !لأمة ؛ تاركا الأعر لتقدير رئيس الدولة في ظل التقاليد 
البرلانية الثي تيجب أن يكين الوزراء قدار المستطاع عن أففاه عجلس الألة . وفلي 
ذلك أيضا مراعاة لتلك الحتيقة الحتية وعي قلة عدد أعضا* مجلس الأنة (وضطصم 
خسون عضوا ) تبعا لعدد السكان ؛ سا قد يتعذر معه وجود المدب الكاني لد 
حاجة البلاد من الوززراء اللازبين لعيل أعبا* الدولة في هذه المرحلة التاريغية سسن 
حياتبا : مع ضرورة احتفاظ المسجلس كذلك بعدد كاف من الأعضاء القادرين على أدإه 
رسالة هذا الصلىي بلجاته التمدبة . لذلك كله قررت الفقرة القابية عن السادة ون 
من الدستور أن ” يكون تصيون الون!* من أعضاء مجلس الأعة ومن غيرهم * ويذدلك 
يكون التعيين وجوبيا من الفكتين في ضو* الأصل البرلماني المذكور والتقاليد البرلمانية 
النيه عنبا . وسقتضى ذلك ب كنا سيق 2 التيسع قدر الستطاع في حمل التميين 
ع ماعل سيل الأنة 0 . 

وايراد هذا الحكم الشاص بتعيين و١"‏ سن غير أعضا" مجلس الأمة , مع تحمد 
ترك ما تتضصده الدساتير الملكية طدة من نص على أن " لا بلي الوزارة أحد أعضاء 
البيت انالك * أو “ أسد سن الأسرة الالكة' * 

سعادة/ وزير الداخليسسسة + هل غناك عا يستوجب الاستشباد بالدساتير الأغرى ؟ 


السيد/الءكتي عثان غليسك و أرى أنه لا لهم لذلك وأنترح حذف لا ورد في الباش 
حول الاسحضباد بدستور سل م1177 في هر وسا 
قابية . 





( موائقفة ) 
م" انتاتف السيد /الدكتور عشان خليل قرا“ة المذثرة 
يد'دى الى جياز تعبين أعفاء الأسرة الساكة وزراء بن غارج مجلس الأعة . 





)١(‏ كدستور عصر الصادر سنة ١1+#‏ م لطادة 6د + ودستهرعا لسثة .18 ١‏ دعادة 1ن + وداستور 
السلثة الليبية البنمدة ا طية إفيىر . 
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وعذا هو الطريق اليحيد. لشاركتبم في الحكم نظرا لما عو سعغروف سن عسدم 
جواز ترشيح أنفسبم في الانتخابات حرصا على عرية هذه الانتغايات من جبسةء, 
وتأيا بالأسرة الحاكية عن التجريح السياسي الذى قلما تتجرد عنه المعارك الانتهابية 
عن احنية #فية ٠‏ 
ويشفع لبذا الاستثناء في اسلوب الحم البرلاني بالنسبة الى الكويت بصفة 
حاعة كين الأسرة الحائية سن صميم الشمب تحس باحساسه ولا تميش في بعزل عنم . 
كا يشفع له أيضا كونعدد سكان الكويت قد استلئي الأخذ بنظام اللجلس الواحد , 
فلم يعد مناك مجلس ثان ( مجلس شيوخ أو مجلس أنيان ) بيكن لأضناء البيست 
الساكم الاسهام عن طريق التعيين فيه في شثون الدولة الماءة وقد كان ذلك مقررا 
مثلا غي داستورى صر الملكيين السابق ذكرها ( بالادة م: ) من الأول ويم سن 
الثاني ) وقد كان نصبما يقول : يجوز تميين أمراء الأسرة البالكة ونبلائها أعضاء 
بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتغابهم بأحد السجلسين . كنا هو عقن حاليا بالدستهر 
الليمي حيث تقول الادة +1 عنه * يجوز تعيين أعضاء البيت الالك في بلس 
الشيوخ ولكن لا يجوز انتضابهم " ونصت السادة ١١7‏ عنه ضمن شروط عضو مجلسيسس 
النياب شرط " أن لا يكين عن أعضاء البيت النالك * 
السيدم الدكتر عثشان خليل ‏ .: أتقترح كذلك حذف الصبارة ابتداء من ” وقد كان ذلك 
00 مقررا امثلا في دستيرف عضر اللكيين الشابق ذكرها”. 
” حت نباية الفترة أى حتى عبارة ” ونصت السادة 
5 مله شمن شروط عضو مجلس النواب شرط ” أن لا 
يكون من أعما» البيت المالك * . 
( واضة ) 
ثم تابع السيد /الدكتور عشان خليل تلاية الذكرة : 
(ه) ابتدع الدستور الكويتي فكرة لا تهفى أعستبا برضم مباناتبا لال 
شعبية البالس النيابية :..* 
سعادة/ وزير الداغلية كلمة ” مجافاتها " قاسية أرجو استبدالها بكلمة أحسسن 
00 با . 
السيد /الد ثثير عشان خليل الكلمة عادية ٠‏ ومع ذلك اذا كنتم تفضلون استيدالبا 
ْ ْ قلا بأس . هل يكن وضع عبارة * عدم سجاراتها " ؟ 
سعادةر وزير الداغلية ع هذه أفضل من الكلة الأولى 


[ سسافقة على التعديل ) 
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ثم تابعالسيد/ الدكتور فشان حليل قراءة المذكرة 

(ه) ل ابتدع الدستور الكويتي فكرة لا تشفى أهسيتها يرغم عدم سجاراتيبا 
لكال شعبية اللسجالس النيابية , فقد نصت الادة .لم طم على أن يعتبر الوناة 
غير المنتغبين بسجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكر وظاضهم . ”" وهو أبر كان 
لا متدوحة ممه امن غابطين + أوليا وضع عند أعلى لعدد الوزنا"* سياء 6اتتوا 
وزيا" ططديين أو وزا* دولة ٠‏ وغو طآ قررته العبارة الأغيرة سن النادة 4ه بقيلبا 
" لا يزيد عدن الوزاء جميعا على ثلث عدد أعضاء مبلس الآنة " هِبذا التسديد 
يكون شتاك ضوف من اغراق مجلس الأمة ( وضدافك أعشائه أصلا خحسون عضوا | 
بأعضا* غير محدودى العدد من الوزراء المعيئين من خارج المجلس سا يخشى مصه 
النناس بعسيية التجلين النيابي أو بأعمية تراراك , أنا الشايط الثاني يقر 
كذ لك وعو اشتراط ألا يشترك. الوزراء في التصويت على الثقة بأحدعم (النادة ر.() 
أو على موضوع عدم التعاون سم رئيس مجلس الوزراء ( المادة ؟.١)ه‏ ويشسل هذا 
الحظر الون!"* جميما ولو كانيا من أعضا* مجلس الأعة السعفبين . وحكّة هذا النض 
كذ لك ما هو مقرر صراحة أو بحكم الواقع من تضايءن الوزرا* متسائدهم في مثل هذه 
الناسية + فنههم بن الاشتراك في التصويت في عذين الأسرين يدع عجال البت 
فيه كاملا لأعضاء سبجلس الأآعة غير الوزاء 

(1) - لم يقيد الدستور استعيال الحكيمة لحق الحل بأى تيد زبني كسا 
فعلت بعش الدساتير البرلانية , اكتفا* بالقيد التقليدى البام الذي بسقتضاه اذا سل 
المجلس لا يجوز عله لأات الأسياب برة أشرى مع وجوب اجراء الانتفايات للسبلس 
الجديد في سيعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الخهل والا استرد السعلس الشنسل 
كامل سلطته الدستورية ل يبن اجتاع المجلس الجديد واجتمع فورا كأن الحل لم يكن 
زطادة 0ا.ؤع 

 )07(‏ في نصوص متفرقة من الدستهر ترك مجال واسع لتصرف رثئيس الدولة 
أو السلطة التنفيذية دون رجوع سابق الى مجلس الأعة , أو دون الرجوع اليه كلية , 
ومتال ذلك في اختيار ناتب الأعير (ادة 1+١‏ )+ واعلان السرب الدفاعية زمادةيمر») 
واعلان الحم السرقي (إعادة 1+) «هابرام المعاعحدات فيا لم بستثن متها بالذات 
(اعادة .؟9) ٠‏ والاستعاضة بثقة رئيس الدولة في تشكيل الوزارة عن حضولبا على 
نقة سلس الأمة عقب كل تجديد لانتغابات هذا اللملس زلادة يروغ . 

(م) س يستد هذه الضياثات والنصيص جبيعا نص السادة ١7:‏ البقتسيير 
لضوابط تعديل الدستور ٠‏ فقد اشترطت هذه اليادة لادخال أى تعديل على أسكام 
الدستور ءوافقة الأسر على عبدأ التغديل أولا 4ه ث على عوضي . وعملت حق 
رئيس الد ولة في هذه النصويص ” حق تصديق ” بالمعتى الكامل لا مجرد حق اعتراغي 
توقيفي كما هو الشأن في التشريعات العادية وفتا للسادة ؟ى بن الدس تير . 
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ولذلك نصت الفقرة الثائية من السادة ١+»‏ في صراحة على استنتاء حكمبا من سكسم 
الادة + المذكيرة . بل وأضافت الفترة الثالنة سن السادة .با( أنه "اذا رقسض 
اقتراح التنتيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التتقيح فلا يجوز عرضه من جديسد 
قبل يضي سنة على هذا الرفض * ٠‏ والرقض هنا شامل لحالتي حصوله من جائب الأسير 
أو من جائب مجلس الأعة + ويبذا الوضم لا يكون تعديل ما للدستهر الا برضا“ الجبتين 
اللتين تماونتا من قبل في وضعه , الأمير والأمة ٠‏ يعبرت عن هذا التراضي ديباجبة 
الدستور عندنا نصت على صدور الارادة الأميرية بالتصديقعلى الدستهر واصداره ” بناء 
على ما قزيه المجلمن التأسيسي " . 

ب قدار الد ستور سدمن الناحية الثانية ‏ ضرورة الحذر من العبالفة في ضانات! لسلطة ا لتنفيذية , 





سفافة أن تطفي هذه الضضانات على شعبية الحكم , أو تضيع في التطبيق جوهر 
المسقولية الوزارية التي هي اجماع الكلية في النظام البرلمائي " وسا يبعث على الاطان 
في هذا العأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير عا أثبتت التجارب الدستورية العاليسة 
من أن مجرد التلويح بالسئولية فعال عادة في درهء الأخطا* قبل وقبعها أو منع التنادى 
يها أو الاصرار عليبا ٠‏ ولذلك تولدت فكرة السسئولية السياسية تاريغيا عن التلويميسح 
أو التبديد بتحريك السئولبة الجناكبة للوزارة وقد كانت هذه السسئولية الجنائية هلي 
الوهيدة السقررة قدينا . كبا أن تجريح الوزير , أو رئيس مجلس الوزرا* ؛ بنتاسية بعسسث 
موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ؛: كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة اذا با 
استند هذا التجريح الى حتاتق دامفة بأسباب قيية تتردد أصدارنها في الرأي العام 
كا أن هذه الأصدا* ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتياره الحكم النهائي ني كل سا 
يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوززاء , ولو لم تنسقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبسيرة 
اللازية لاصدار قرار يعدم الثقة أو يعدم التعاون . كبا أن شهور الرجل السياسسي 
الحديث بالسئولية التعبية والبرلماتية + وحسه المرعف من التاحية الأدبية لكل تقد 
أو تجريح + قد حملا الوزير البرلماني طلى التعجيل بالتخلي عن ننصيه اذا با لاج له 
أنه فاقد ثقة الأة أو سثليها + وقد بلغت هذه الحساسية أعيانا حد الاسراقف سسا 
اشطر بعني الدساتير الحديثة للحد منبا حرصا على القدر اللانم من الاستقرار الوزاري . 

ومن ورا" التنظيم الدستورى لمسئولية الوزرا" السياسية ؛ توجد كذلك وبصفة خاصة 
رقابة الرأى العام التي لا شك في أن الحكم الدسقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقواتبا 
وساناتبا ويجمل منها مم الزن العمود الفقرى في شعبية الحكّم . وهذء المقوباتوالضيانات 
في مسسوعبا هي التي تفي* على البواطنين بحبوحة بن السرية السياسية ٠‏ فتكقل لهسم 
الى سانب هق الانتغاب السياسي ‏ مفتلف مقومات الهرية الشخصية ( في المواد .م 
و1؟ و ++ و 72 و ©" من الدستور ) وعرية العقيدة اللادة حم ؛: وسرية السسرأى 
[ السادة +) : وصرية الصحائة والطباعة والنشر ( السادة «#+) , وعرية السراسسلة 
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(الادة 5+): وحرية تكوين الجمميات بالنقابات ( المادة #؛) ؛ وحرية الاجتتباع الخاص 
وعقد الاجتاعات العاءة والسواكب والتجسعات (السادة غع) : وحق تقديم المرافئض الى 
السلطات الماءة (المادة ه»): وفي جو ملي* بهذه الهريات ينمو حتنا الوعي السياسي 
ويقوى الرأى العام وبغير عذه الضيانات والحريات السياسية ؛ تنطوى النفوس على تسر 
لا وسيلة دستهرية لمعالجتك . وتكتم الصدور آلانا لا متنفس لها بالطرق السليسة : 
فتكون القلاقل ؛ ويكون الاضطراب في عياة الدولة : وعو ما اشتهر به النظام الرئاسي 
في بعضى دول أمريكا اللاتيثية , وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت أسبايه . 

ويتجاوب مع هذه المعاني كذلك ما لا يشفى من ضرورة مرور الحياة الد ستورية 
الجديدة : ذات الطابع البرلمائي الواضح بل الغالب ,٠‏ بفثرة تمرين على الوضم الجديد 
يتبين خلالبا ا قد يكون في هذا الوضع من توسعة أو تضييق . وهى ان تضشت 
بعش التضييق فان ذلك منطق ستة التطور وفيه براعاة لعداتة العبد ببذه المسشاركة 
الشعبية في الحكم , وتسبيد لاعادة النظر في الدستور بعد السنوات الشيس الأولسسى 
من تطبيقه بنص الفقرة الأخيرة من السادة ٠٠04‏ ؛ وبالضوابط السنصوص عليها في تلك 
المادة . كنا يدخل في الاعتبار من هذه الناحية ما عرفت به حكوية الكويت عن حرضص 
على مصالح المواطنين » وتجاوب مع اتجاهات الرأى العام وأحاسيسه 

ومن ناحية أخرى لا تزال الشعبية سوفورة ني أحكام الدستور بالقدر الكاني , 
بلس الآلة ابتداء حق ايداء ما يراه سن ا برناءج كل وزارة جدييدة 
[عادة م) » وله قي مواجبة رئيس الوزيا* والوزراء حق السوكال (عادة 16 ) : وحق 
الاستجواب (عادة )١٠١.‏ «وحق سحب الثقة من الوزرا* فرادى (عادة :)١.١‏ وحق 
الاحتكام الى رئيس الدولة في كيان الوزارة 0 باعتبا رها مسئولة بالتضامن أمام الأمير 
والتزام رأي المجلس الجديد في شأن رئيس الوزارة اذا جدد تعييثه فظل ريسا 
للوزارة بعد الانتخابات واتعقادب الهلس '- .يد (نادة )١.+‏ مكل ذلك بالاضافة الى 
ما يرجى مم الزن من تناقص عدن الوزياء الذين يمعينون من غير أعضاء مجلس الأسة , 
وسن التجاوب واقميا ‏ كلا سبق مم اتجاعات المجلس السذكور وعدم الرغبة في مخالفة 
تظره ولو كانت لهذه السخالة: وسيلة شكلية في الدستير : وني النبهاية فالسألة قبل كل 
شي* مسألة ملاءمة سياسية ٠ه‏ تعبر عن واقع الدولة وتتغير أقدر الأصول النظرية على 
التزام الحد الضرورى من متنضيات عذا الواقم . 

وانتهى اجتاع اللجنة في تام انساعة الحادية عشرة والنصف على أن تود 
للاجتماع يوم السبت 7ار؟١/؟53ام‏ - 


سكرتير اللجنة أمين سر اللجنة اليس 


لحنة الد ستور 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(*؟ ) 
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اللشل ل لل سبتتا لاآرء١/‏ 114375 


ع0 


لجنة الدستور 


درك د ه 5ه هد د كا 


محضر الجلسة الثالثة والعشرين 157/5 


السسبت بابخ ا 01 


اجتعت اللجلة بسقر الجلى التأسيسي في تام الساعة العاشرة من سباح السبت 
ل 515/1 | بعضير أمهاب السمادة والسادة الأعشا* - 
١‏ ل عبداللطيف سصد ثنيان الفغائم20 رئيس المجلس 9 عضو اللينسة 


ابيا الإ امس 


الشيخ سعد العبدالك السالم ونير الداخلية ‏ عضو اللجنة 
د عسوو اليسه اللالسكدك وثير العدل ه عضو اللجِة 


ه سا يعقيب يوسف السفغي" > عفو الجلس ب أنين سر اللبقة 
كما حشر الاجتماعالسيد /الدكتر عشان خليل الخبيرالدستورى للمجلس التأسيسي 
وثولى سكرتارية اللجئة السيد / غلي محيد الرضوان أنين عام البش دس 
وبدأأت اللجتة ناقثتبا على التحو الآتني ا 


السيد /الدكور عشان خليل 


سهادة/ رئيس م 


سعادة/ وزير الداخلية 





السيد رالدكتير عثشان خليل 


00 
1 


لم تق أى مواب مواجلة سوى السادة (61] أبا الذكرة 
التفسيرية فقد بقي عنبا القسم الثاني وهو الشتسم 
الخاص بتفسير يعني النصيص 

بالنسبة للادة (+) كنا قد انتهينا عليبا ولم ييسق 
الا أن بأتينا الشيخ سعد برأى صاحب السبو حولها . 
صاحب السو لا ينانع في وضع الادة على عدا الثمو. 


لو سسعتم لي بتااية اللادة 

وتلا السيد م الدكتور معان خليل النادة ينمنسا ب 

* الكويت امارة ورائية في ذرية السففور له ببارك الصباح 
ويعين ولي العبد غلال سنة علي الأكثر من تولية 
الأبير ٠‏ ويكين تتعييمة 5506 بن * على سبايعة ست 
مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بسرافقة أغلبية الأعناء 
الذين يتانف متهم المجلس . 

ويجوز لالدّسر ان رأى ضرورة لذلك أن يزكي لولايية 
العبد ثلاثة على الأقل من الذرية اللذكيرة يشي هذه 
الحالة تنحصر بيعة المجلس فيبم وحدهم ؛ ويشترط في 

ولي العبد أن يكون رشيد! عاقلا وابنا شرعيا لأبرين 

سلين 


نان 


السيد الد كتور مان غليل 





سعادة/ وزير الذاخلية 


السيد الد كثور عتطان غليل 


السيد /الدثتور عثان خليكل 





سفادة/ رئيس السبل__ سن 


السيد /الد تور فشان خليل 





07ل كت 


ونظم سافر الأحكام الخاصة بتارث الاعارة تانون يصدر 
في خلال سنة من تاريخ العمل يبذا الداستور وتثثين 
له هنة دستورية فلا يجوز حمديله آلا بالطريقة المقتسررة 
لتعديل الدعقي * 
سنناقش الادة فترة فقرة ١‏ بالنسبة للفقرة الأولى والثانيةء 
( الكريت اعارة واثية في ذرية السففور له سارف الصاح 
بيعين ولي العبد خلال سنة على الأكثر من توليسة 
الأمير يكين تعيينه بأعر أميرى بئاء طلى مبايغة سن 
مجلس الأ تتم في جلسة خاصة بسرافقة أظبية الأعضاء 
الذين يتألف متهم المبلس 

عل غناك اعتراض عليها * 
عل الأمر الأسرف يرشح ولي العيد والبلس يوافق ؟ 
واذا الأسير والسجلس متفقين على ولي العيد . قبل 
هناك داع للتصويت ‏ ؟ 
يكن أن نقول * بأسر أميرى بناء على تزكية الأسير 
وسبابعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بسوائقفنة 
أغلبية الأعضاه الذين يتألف مهم السبلس . والتسييت 
يكين ضروريا اذ! كان غناك خلاف بين مبلس الأسمة 
والأسير فيجب أن يجرى التصريت ولا يصبح الترشج وليا 
للعبد الا اذا صيت لجانبه أغلبية الأعفا* الذين بتألف 
نهم الجلس . أنا اذا كان السملي بالأسر تفتين على 
مرشح واحد لولاية العبد نسألة التصويت تصبح شكلية . 
بالنسبة للفقرة الثانية والتي تنص . 
" ويجوز للأسير ان ,أى شضرورة لذلك أن يوي لولاا يسسسة 
العبد ثلاثة على الأقل من الذرية السذكورة وني هسذه 
الحالة تحصر بيمة السجلس فيهم وحدهم ؛ ويشترط في 
ولي العبد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرنها لأبويسسن 
ناذا قننا .نوز وئفية الترضيح هذه أنا الك سن 
الأول أنبا غير سصائة . 
أليس معثى الجواز أن الخيار مثتروك ادير وله حريسسة 
التصرف ؟ 


و العم يجوز له اذا أراد 


وم 


سماد قر وزسر التلدل 





السيد ميعقوب يوسفا الصصسيضي 





السيد /الدكتور عشان خليل 





السيد /الدكتور عثان خليل 





سعاة, وزير الداغلية 


السيد / الدثتور عشان خليل 





السيد /الدكتور عثشان خليل 


ات 


با الضرر اذا قلنا يجوز له ذلك ثم ما مم و الاقستاج 
البديل * 
نكتفي بالفقرة الاولى , والأمير لن يرشح الا الشششص 
السقبول سن قبل الهائلة والمجلس وليس عناك داع لبذه 
الفترة 
عاذا لم يحدث واذا قدم الْأَمير شخص للسبلس ولم يوافق 
عليه ما الحل ؟ نحن يجب أن شحتاط للمستقهل ولا ننظر 
لأوضاعنا الحالية التي يسود فيها التقاهم بين الآأسبير 
والشعب فوضعنا ليس مقياس ؛ والأمور تتشير . 
أنا أقترح أن تميد صيافة الفقرة نتقول نثلا :ب 
" وفي حهالة عدم التميين على النحو السابق يري الأسير 
لولاية الصبد ثلاثة على الأقل من الذرية السذكورة فيبايع 
الجلس أحدعم وليا للعيد * . 
عل عذده الصيافة ببامن ة * 

( موافقة اجساعية ) 
بالنسبة للفقرة ونصها :س 
* وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الاغارة قانون يصدر 
خلال سنة من اريخ السل بهذا الدستور وتكين لله 
صفة دستيرية فلا يجوز تمديله الا بالطريقة العقررة لتعديل 
الدسصض "* . 
نا هي الأسير التي سينصس عليبا ني القاعين. + 
كل الأس التصيلية الخاصة بالأسرة وتوارث العرش 

[ سيافقة اجساعية ) 
ما امنا قف انتبينا من عاد شروع الدستير جييبا 
سنكمل تلاية المذكرة التفسيرية لننبي أعال اللجنة : وبدأ 
السيد /الدكتور عثشان خليل في تلاوة الج الثاني سن 
المذكرة الايضاحية للشروع الدستور على النحو الأآتي . 
في اطار التصوير العام السابق بيانه لأركان الحكسسم 
الدستورى لدولة الكويت ؛ وونقا لما صاحب بعش النسصيص 
من آراء أو مناقشات في خلال تمضيرعا ؛ تلاحظ الأسور 
الأتية في تفسير تلك النصيص 4 


>» 


المادة ١‏ سه 


الطادة + هه 


نضت عغذه المادة على شدم جياز التزول عن سيادة الثويت : ويقصسصسه 
ببذه المبارة تسجيل حرص الكهيت على سيادته كأصل ولكن هذا الأصل 
لا يتعارضي مع عا عو تعارف عليه بين الدول من تبادل التجاوز من 
بعض مظاعر سارسة السيادة #الاعنا"ات القضائية مثلا لرجال الللك 
السياسي أو لبعض القيات العسكرية التابعة لدولة أجنبية أو لبيئنسة 
دولية + ألا التازل عن ذات سيادة الديلة كليا أو جِثئيا فلا يصوز 
وفتا لهذا النص الدستورى , وأى غروج عليه يعتبر خروجا على الدستور 
أو تعديلا له يستلنع اتباع الاجرا*ات المقررة في الدستهر فينا يتعلق 
بتدفيحهاء وقد استعسل في الفترة الثانية سن عذه المادة اصطلالاح 
(شعب الثييت) بقصد تسجيل أن للكييت كيايبا السياسي المعتبيز ند 
ترون ما يجعل من الكريتيين شهبا باللسمنى الدستورف + ولكنه جز* سن 
الآمة المربية فيجب ألا تدخل عليه أداة التعريف حتى لا يكون في 
ممذا المزيد من التخصيص ما يجاني وحدة هذه الآمة الشاملة : ولذلك 
كان الاصطلاح السذكور أنضل من اصطلاح (الشمب الكويتي ) بأكثر تجاوها 
مع اللوسية العربية . 

لم تقف هذه الادة عتد ححد النض على أن " دين الدولة الاسلاء* 
بل نصت كذلك على أن الشريعة الاسلاسية ‏ بسعشى الفق الاسلاسي- 
صدر ركئيسي للتشريم : وثي وضم النص ببذه الصيقة توعيه الشسيع 
بجبة اسالسة أساسية نين عه ين ايكيدات أحكام من مصالار أخرق 
بي أعير لم يضع الفق الاسلاسي حكنا لبا + أو يكين دن الستسن 
تطوير الأحكام في هأنبا عشيا مم ضرورات التطير الطبيمي على سر الزن 
بل ان في النس ها يسيح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائبة الحديثة سع 
وجود الحدود في الشريغة الاسلاسية ه وكل ذلك ا كان ليستقيمى لو 
نيل ” والشريعة الاسلاسية هي المصدر الرئيسي للتشريع ” اذ مقتضفى 
عمذا النض عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أى أمر واجبته الشريعة 
بحكم سا قد يوقع المشرع في حرج بالغ اذآة ها عملته الضرورات العسلية 
على التسبل في التزام الفقه الشبعي في بعض الأعور ويخاصة ني .شل 
نظم الشركات ٠‏ والتأمين ٠‏ والبنوك ٠‏ والقروني ٠‏ والحدود ٠‏ ونا اليها ‏ 
كنا يلاحيظ بهذا الخصوص أن النص الوارد بالدستور ‏ وقد قرر أن 
(الشريمة الاسلاسية مصدر رئيسي ‏ للتشريع ) اننا يسبل الشرع أنائنة 
الأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك , ويدغوه الى هذا 
النبح دعوة صريحة واضحة «٠‏ وسن ثم لا يسنم النص السذكور بن الأخضذ 
طاجلا أو آجلا بالأحكام الشرعية كاملة يفي كل الأعور +اذا رأى اللسشسرع 
ذ لاق 


ومة؟ 


النادة ات 


اللادة ؟ -ه 


العادة 1 هس 


المادة 11 - 


اللفظ الوارد في عذه اللادة عن (الأوسية ) بقصد به المعني الواسسع 
الذى يبل كل نا يجرى عجري الأوسة تالأنباط والتياشين بالقلادات ما 
اليبا 

وهذا هو مدلول لفظ أوسمة الوارد كذلك في الادتين 15+11 سن 
الدستير ‏ ه. 

[وسلها الساد ١د‏ و 5ه و 7ه و د يرا ) استعمل عنا لفنظ 
(الأمة) ترديد! لعبارة العبدأ الد يمقراطي القائل (الآعة مصدر السلطات) 
ودين مجافاة لكون الأنة ‏ كنا سبق في النادة الأولى بن الدستور 
أنة باحدة عي الأنة الغربية ومن ثم يكين اللقصود بلفظ (أسة) 
عند تخضيصبا بدولة الكويت . كنا هو الشأن في النادة + وبشثيلاتها - 
أبناء الأمة العربية في اطار دولة الكويت ؛ أى (الأمة الصربية في الكبيت). 
ايراد عبارة ( في ظلبا ) ببذه اللادة ليس من «قتضاه عدم رعاية الأطفال 
الطييميين ( أى غير الشرعيين ) وعم ضحية جريسة غيرهم ‏ ولعلهم أولى 
برطية الدولة. نظرا لتغلي والدييم عنبم ب يانا جاء ذكر عذه العسارة 
مجاراة للأصل في الطفولة وعو شرستبا وايهاء بنا يرثثره المجتيع ويحرص 
عليه الدين من أن تكون الطفولة في ظل روابط الأسرة الشرعية . 

تنس عهذة الادة على أن * السلكية ورأس الال والمسل بقيرات أساسية 
لكيان الدولة الاجشاعي وللثروة الوطنية , وممي جسيعا حقوق فردية ذات 
وظيفة اجتماعة ينظمها القانون * . 

وبلاحظ أن غعذا التض انا يحدد كان البتم الكويتي من التيسارات 
الاجتماعية والاتتصادية المتي تتتازع العالم في العصر الساضر : تق حسم 
النس الآمر حبث جعل المقر.ت الأساسية للمجتمم المذكير ثلانة » يكيل كل 
منها الآخر ويضبطه الأول غو ( الملكية ) أى حق الفرد في أن يتملك : 
وعذه رخصة #انونية قد لا تتبلور غملا في تملك واقسي اكل الناس أو قد 
تبلير علد في أي شى* .سا يقبل التلك قل قدن أم كبر . وأيا كسان 
نيعه أو محسك ره 

ويكل هذا الركن الأول ركن ثان غو ( رأس العال) ويقصد به حق كل 
فر في جسم ما يملثه + وني ادغاره أو تنميته واستشاره . وسن ثم يجوز 
أن يتجمع اللك في صورة ( رأس مال ) وهو ما تتميز به الديمقراطيات 
الغربية عن الديعقراطية الشعبية الممروفة في دول الكتلة الشرقية : ذلك 
يكون عمذ! اللفظ مكبلا للركن الأول وبائعا من انسراف المجتيع الكويسستي 
نحو الاشتراكية الستطرفة على أن لفظ ( ,أس الال ) لا يعتي تلك الصورة 


1م 


الطادة .+ 


المعبية من رأس امال التطرف آو الستفل ؛ قليست هذه الا اتعرانفا 
برأس المال عن رسالته الاجشاعية وغو انيراف حرصت النادة على شجبسة 
بأن جعلت ( العمل ) ركنا تالثا في السجتيع ( يهد من غلواء رأسالبال 
وتسلطه ) وجعلت لكل من هذه الأركان الثلاثة ‏ يرغم كينها حقوقتا 
فرددية وظيفة اجشاعية ينظمها القانون , وسمنى ذلك رعاية الدولة لرأسالمال 
في اطار صالح السجتمع ودون اسراف أو تسلط أو استفلال تأباه الغدالة 

الاجتاغية ١‏ وسا تجب ملاعظات كُذلك يصدد عذه الادة أن النص نيبا 
طلى أن لبذه الحقوق ( وظيفة اجتاعية) لم يقصد به بالذات تعدريد 
اللكية بل قصد به تنظيم وظيفتبا بسا فيه صالح الساعة الى جائبي سق 
الالك ؛ ومظاعر التنظيم الاجتاعي للسلثية عديدة تبدف الى منع الاضرار 
بمصلحة السصوع أو اساءة استميال العق ١‏ ومن أمظة ذلك فرض كاليسف 
أو ارتفا»ات على رأس المال لعالح الدولة أو السسيع ؛ وكذلك نزم الللثية 
للنفمة العامة يقتا للضوابط السينة بالمادة بر١‏ من الدستور ( أى في 
الاحوال التي بيينها القانون وبالكيفية النصيضص عليها فيه ؛ وبشرط التمويشض 
عنبا تمييضا عادلا ) ولبذا عندط أرادت بعش الدساتير اباعحة تحديد 
الملكية الفردية بالذات أيردت. نادة خاصة بذلك : هذا فضلا عن أن بوضيع 
تحديد الملكية الفردية : انا يثار خاصة يصدد بلكية الاراضي الززراية 
في البلاد التي تمتبر هذه الاراضي أساس الاقتصاد الوطني وليس هذا 
هو الحال في دولة الكييت . 

تمل عذه النادة مسجبوعة المواد السابقة عليبا ابتدا* بالادة ١1‏ السالفة 
الذكر وبصلة وثيقة مع تلك المادة بالذات ؛ فالملكية ورأس اليال والمسل 
مقومات يتخلف عنها تبعان من النفاط , أحدهما خاص والاخر عام , ولذلك 
حرصت النادة العفرون على تبثيد التعاون بين غذين التبعين وحعفندت 
عد فه وعو زر تحقيق التنسية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة 
وتعقيق الرغا" للسواطنين ) ولقد أضيف الى الادة يسف عذا التماون 
بأنه ( العادل) حتى لا يطفي أى من النشاطين الذكورين على الآخر. 
والعدل عنا أبر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي أو النتاصفة بينبنا , 
لالسألة متريكة للشرع داخل هذا التعديد العام السن ؛ يقدر في كل 
محال مدى تدخل الدولة با يتفق وحسالة البلذد ومقتضيات التونيق بين 
الصالح العام وسصالح الافراد ٠‏ فيوسع نطاق النشاط العام مثلا في الاسور 
ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارها أو الاقتصاد القوسي , في حين 

بوسع على النشاط الحر مثا في الامور التجارية واشباع الحاجات العاسة 
الجارية + والمشرع عو الاسن على أدا* هذه السبسة والقيام ببذا التقريسر 


/اه 7 


المانة ١‏ ؟آ هه 


المادة غ؟ ‏ 


الطدة 4د 


المايةذ؟ - 


حسب منطق زنانه ومقتضيات الموضوع الذى يشرع له ٠‏ وليس من الستطاع 

أن يسيبق الشارع الدستورى بتحديد في بمذا الشأن أكثر من ذلك التحديد 

المرن الذى ورد بالمادة السذثيية ء 

نصت هذه النادة على أن الدولة تقير على حفظ الثروات الطبيعية يعسن 

استفلالبا ( بساعاة مقتضيات أس الدولة واقتصاد بها الوطثي ) ويقصد ببذه 
العبارة أن تراعي الدولة ني هذا الشأن أمرين معا , أولبها ا قد يقتضيه 
أمن الدولة من قيود على كيفية الحفظ والاستفلال , وعلى لا قد يعبد 

اليهم يبذا العيل أو ذلك , فتقب يكون عورد الثرة وثيق الصلة بالدفاح 

أو الامن العام في الهال أو مستقبلا , كنا قد ينطو على أسرار تيجب 
اتهان بعش الضانات الخاصة عند حفظه أو استفلالك , والاسر الثاني هو 
ان تراعي الدولة عند استئلالبا لأى مصدر من تصادر الثوة أو سورد 
من مواردعا عذا المصد, أو البورد في الاقتماد الوطتي في بصيمه, 

وبذ لك يف خل ضسن المقطط الهام للتنسية الاقتصادية : وهو مغطط له 
أعميتة البالفة في اقتصاد الدولة ؛ سا يقتضي أن يصدر به تانين خاص , 

ععاراة لحثم عذه المادة والطدة .ع السالقة الذكر . 

قررت غذه الادة أن [العدالة الاجشاعية أساس الضرائب والتكاليف العامة ) 

وبذلك شل هذا السكم كل الضرائب سوا* كانت عاءة أو محلية : يثبر ذلك 
من التكاليف العاءة كالرسوم ونا يجرى مجراعا التانوتي . 

نصت عذه اليادة على يبدأ الساراة في الحقوق والواجيات بصنة عاسة, 

ثم خصت بالذكر أعم تطبيقات عذا البدأ بقولها (لا تيز بينهم في ذلك 

يسبب الجنس أو :لاصل أو اللفة أو الدين ) وقد أثرت هذه اللادة الا تضيف 
الى ذلك عبارة ( أو اللين أء الثرية  )‏ برقم ورود مثل بمذه المبسارة 
في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ‏ وذلك لان شببة التغريق الفتمصرى 
لا وجود لبا ني البلاد فضلا عن كفاية نص السادة في دفع هذه الشببة 
كنا أن التغريق ببن الناس بسيب الثروة أمر نتفي بذاته في مجتمع الكويت , 

فا حاجة للنص على نفيه بحم خاص 

نصت الفترة الثائية من ذه السادة على هدم تمريض الانسان الذي كربه الله 
للتمذيب أو المماطة الحاطة بالكراءة بالقصود بهذا الانسان عو الشخض 
البرى" الذى لم تثبت بعد ادانعه فان ادين بالطريق القانونن والقشائي 
اللشرر كان الامر أمر عقاب مجرم ٠سا‏ لا يعتبر تعذيها أو حطا بالكراسة , 

ولبذا المقاب ضانات التي تتضص عليبا الواد ؟م ,.«مه»» من الدستهر 
ولم يجد الدستور ضرورة للنص صراحة على حظر (العقربات الوحشية)- يرثم 

ورود عذا السظر في الاغلان العالي لحشقوق الانسان ‏ وذلك باتبار 
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اليا له 7 د 


اللادة و+- 


المادة 1 7 د 


الناضة .هس 


عيذا البوع بن المقوات لا كان له أسلا ني السبشع الكويتي ولا توجد مظئه 
تقريره مستقيلا ؛ حت يلزم النى على حظره ٠‏ فسكوت الدستور بهذا الخصوص 
يونكد اصالة حظر ( المقيات الوحشية ) , 

نست هذه اللادة على كون ( العتليبة شخصية ) . 

( وذلك تطبيظ لقوله تمالى * ولا تزروا وانرة وزر أخرى " ). 

تقرر هذه العادة [هرية الاعتقاد ) مطلقة , لاتيا نا دامت 7 تلاق 
(الاعتقاب ) أى (السرائر) تأبرما الى الله ولو كان الشخص لا يعتقد نبي 
دين نا ه فان جاوز الاعر نطاق السرائر وظبر في صورة (شعائر) وجب أن 
تكون هذه الشمافر طبظ للمادات السعية ووشرط الا تغل بالتظاع السام 
أو تناف الآداب . والسقصود يلفظ (الاديان) في عذه الادة الاديان 
السناوية الثلائة , الاعلام ٠‏ المسيهية ١‏ اليبودية دولكن ليس مع ذلك على 
سبيل الالام بنع الاديان الاغرى من سارسة غمائرما كلبا أو ببغيبا 
اننا يكون الابر في شأمبا متريكا لتقدير السلطة العاءة في البلاب دين أن 
تتغف لحريتها سندا من اللادة نم اللمذكيرة 

نصت عذه اللادة على حرية المراسلة البريدية والبرتية والباتفية كقالة 
سريتبا ومنع ( مراقية الرسائل ) والمقصود بالرسائل في عذه المبارة الاخيرة 
كل عا سبق أن ذكرته الادة من أنباع المراسلة ؛ بريدية أو غاتنية 
التعلم ‏ بعقتفضى عذه اللادة ‏ حق للكويتيين تذفله الدولة وفقا للقاميون 
وني حد ود النظام العام والاداب ٠‏ وغو كساكر الحقوق والهريات العامة م 
محدوب تلبيعيا بامكانيات الدولة وسدى طاقتها , كنا أن النص على التنام 
عذا الحق حدود التظام العام والآاداب ؛ ائنا عو تضيك عايصلل 
( لا يخلو عن النفم بالتذكية ) وذلك لان الحقيق بالحريات جنيعبا ائسا 
تقوم داهل تلك السدود 2 . 

وقد تضسنت هذه الادة كذلك النص على أن (التعليم الناسي مجاني في 
مرا حله الاولى يفت للقانون ) ويقصد بالسراحل الاولى طا بيلم نباية الستوسطء 
ولا ينبشي أن يتجاوز الالزام هذه المرحلة . وعي مرطة في ذاهضبا 
متقدءة ‏ لأن في ععحذا التجاوز ساسا بحرية الوالدين في توجيه أولادعمه 
فخلا عن تهدذر تقرير غذ! الالزام للبنئات في جلك السن بهراعاة واقلعمع 
تقا ليد نا بيذ! الخصوصص . 

وحيت يكين الالنام يجب أن تكون كذلك مجانيته اذ لا يتصور مع الاللام 
تسيل ولي الامر بالحروفات الدراسية : وبذلك جا" حكم السبانية كلا للنص 
الخاص بالالزام آنا موضوع السجائية في غير نطاق الالزام لأمر يختص بتنظيسه 
المشرع العادى وتفصله قوانين التعليم : وليس في ععمذا النص الدستورف صا 
يبن البته بن أن تتب السجائية الى كل مراحل التعليم الاخرق كا علو 
الحال الآن في دولة الكبيت ,كا يرجى أن يبقى دونا فيبا . 


١ 


العادة ١ع‏ - 


الطادة 9ع - 


الطاية + هس 


الطادة )ع - 


النص في عذه اللادة على أن ( لكل كويتي الحق في العمل وفي اختبار 
نيعه معتاه ألا تصادر الدولة حرية الفرد في أن يعمل تاجرا مثلا أو صائها 
أو غير ذلك غفبو الذى يغتار لنفسه نوع عله في يدان النشاط الحسرره 
دون أن يلم مثلا بنوع صل والده أو جده ,كنا أن هذه الهرية تتملق 
بنشاط الافراد الخاص في المجتيع ومن ثم لا شأن لبا بأصال السوفضف 
في وظيقته العامة . 

ويلاخط من تاعية أخري أن عمذه اللادة لا تمتي حق كل فرد في الزام 
الدولة بأن توفر له عملا والا تمرضت للسسئولية ٠‏ وذلك لان التزام الدولسة 
بهذا الغصوص ممعدود باءكانيتبا ولذللد ظالت العبارة الاخيرة بن السادة 
( وتقوم الدولة على توفيره للسواطنين ) ولم تقل ( توفر الدولة العسصل 
للمواطنين ): كذ لك تلتنم عذه الحرية ‏ بغيرعا سن الهريات ‏ بتيد عام 
لا يحتاج لت خاص ه وان ورك النص عليه صراحة في العاية 5 هتالد ستير 
وشو أن براعي الناس في سارسة ما لهم سن حقوق وحريات النظام المسام 
والآاداب ‏ . 

تقضي عذه السادة على أى صورة كانت للسخره :عا لم يكن الجير في حالة 
من الحالات الاستثنائية التي يعينها القانون : ولا يكون تقرير هذه الحالات 
تشريميا الا (لضرورة قومية) ويجب في جسيع الاحوال أن يكون العمل الجبرى 
( بعتايل عادل) ... وباسقاط أى من عذه الحدود يكون التشريع العقير 
للاجبار ظانونا غير دستورئ ٠‏ كبا أن التص على القانون كآداة لتعيين 
الاحيال الاستتتائية للميل الاجيارف ل وله سائر التصيص الدستويسسة 
المشابيبة ‏ يجصل بن غير الجاكز دستوريا أن يتم عذا التصيين بأداة أشرى 
غير القانون اه 

تقرر هذه اللادة (حرية تكوين الجسميات والنتابات) دون النض على 
(البيكات) التي تشمل في عمدلولها الهام يصفة شاصة الاحزاب السياسيةه 
ون لكل حتى لا يتضسن النص الدستورى الالزام باباحة انشاة عذه الاحس_زاب, 
كا أن عدم ايراد عذا الالوام قي. صلب الادة ليس معناه تترير شر 
دستورى يقيد المستقبل بأجل غير سمى ويشع الشرع من السماح بتكثويسن 
أحواب اذا رأى سمهلا لذلك : بعليه تالص الدستوري المذكور لا يبلن بحرية 
الاحزاب ولا يحظرعا واننا يفوش الأمر للشرع العادى دون أن يأمره في 
هذا العأن أو يثباهة: . 

تحفظ عذه النادة لاجتاعات الناس الخاصة حريتبا ٠‏ غلا يجوز للقاينون 
ولا للحكومة من باب أولى ‏ أن توجب الحصول على اذن ببذه الاجشاات 
أو اخطار أى جبة عنبا نقدنا .كا لا يجوز لقوات الأمن العام اقعصام 


الل 


الطادة .هج - 


تفسبا على طلك الاجشاعات ولكن هذا لا يشم الاغراد أنفهم عن الاستمائة 
برجال الشرطة ٠‏ وفتا للاجراءات السقرية ١‏ لكقالة النظام أو ا الى ذلك 
من أسباب . أنا الاجتاعات العامة سواء كانت في صورتها المسعتادة ني 

كان معين لذلك ٠‏ أو أخذت صورة مواكب تسير في الطريق المام أو تجمعات 
يتلافى فيها الناس في هيدان عام مثلا , فبذه على اختلاف صوربعا السابقة 

لا تكون الا ( وفقا للشروط والاوضاع التي بيينها القانون ) وبشرط ( أن تكون 
أغراض الاجصاع أو الموكب أو التجمع ) ووسائله سلييه ولا ثنافي الاداب ) . 

وتحهديد. اللسعتى الدقيق للاجتماع الهام والمعميار الذى يغفرق بيثه هيوين 

الاجتاع الفاض , أعر يبينه بالتفصيل اللانم القانين الذى يصدر يبيبدقا 

القصيص . ولا يضفى كذلك أن ضبانات ( الاجتاع الخاص ) التي نصست 
عليبا سمذه اللادة لا تمنى اللسساح باستفلال عذه السرية لارتكاب جريمسة 
أو تآمر يحظره القانون , فهذه الحالة يضع لها القاتون الجزائي وقانسون 

الاسراءات السرافية الا سكام اللازءة لفسان الدولة وسلامة الئاس با تتفضشه 

ذه الاحكام من عقوبات واجرا"ات وقائية تحول دون ارتكاب الجريمة وتتمقب 

مرتكبها ولو كان شهضصا واحدا معتصسا بسكنه : وليس اجششاطا خاضا قفي 

عدا السكن 22 

قررت هذه الادة صراحة ( عبدأ النعل بين السلطات ] بدلا من تتريسية 

دلالة من واقم الاحكاء الناصة بالسلطات العاءة ه وذلك وفتا لكل خلاف 
أو جِدل حول هذا الميدأ . وف عظرت النادة نيول أن من الللطلات 
الثلاث ( التشريمية والتنفيذية والقضائية ) عن كل أو بهض اختصاصبلا 

التصوص عليه فر, الدستور . والسقصود بصفة خاصة هو منم تنازل السلطلة 

التشريمية عن كل اختصاصبا أو بعضه للسلطة التنفيذية بمعنى عدم جواز 

التنائل عن فقة سن الاسى أو .ع من التشريعات أو الاختصاصات عنبنا يسبى 
تفويضا بالسلطة , ولكن عذا النص لا يمنع السلطة التشريمية من أن تفوض 

الحكوبة بتولي أمر معين بالذات ولظرف خاص بدلا عن أن يتولاة اللشيع 
بقانون ١‏ وي هذه الحالة قد يبين هذا القانون بصض الترجيبات أو ال سكام 

الرئيسية التي يهب أن تلتزبيا الحكوية غي سارية بهذا العق مكلا 
لا يتعارض نص هذه اللسادة سن ( قوانئين السلطة التاعة ) حيث تقتضي ضيورة 

استثتائية أن تعهد السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية يسسراجبة 

أمر هام سمين في جملته , كمواجبة أزبة نقدية أو اقتصادية أو عسكرية مثلاء 
وحشة الحظر المنصوص عليبا في عذه السادة الرغية في مقاوية با لوحظ من 

ميل السجالس التشريمية أحيانا الى ترك سبسة التشريع في عدد متزايد. مسن 

الاعور للسلطة التنفيذية سسا يس جوعر الشمبية في أخص شي* وأثربه لصميم 

السيادة وهو التشريع 


8١ 


العادة 1م - 


الطات ة “لاو هس 


أغارت هذه اللادة الى ( اللشاورات التظيدية ) التي ثسيق تعيين رئيس 
مجلس الوزنا"ء ٠‏ ومي اللشاورات التي يستطلم بوجبها رئيس الدولة وجبسة 
نظر الشخصيات السياسية ماحبة الرأى في البلاد وفي مقدءتبا رئيس مجلس 
الأعة ورواساةء الجباعات السياسية ورو'سا* الونارات السابقين الذين يري 
رئيس الدولة من السفيد أن يستطلع ,أيهم وين اليهم بن أصهاب البسرآأى 
السياسي ٠‏ وناء على هذه الناد3 يكين تضيين الوزا" وعزليم يتريسم 
أبيرى , وذلك على غلاف تعيين ركيس مجلس الوزرا* وعزله كنا سبق , كذ لك 
جملت هذه الادة الهد الاعلى لعدفى الوزرا" ( لت عدف أعشا" مجلس 
الأحة ‏ «الالتزام بعدم تجاوز عذا الثلث بعناه أن العف الالى الذكور 
هو ستة عشر وزيرا نظرا لكون هدد أعضا' مجلس الألة خمسين عضوا «ويحسب 
ضسن عاد الوزيا" الذكور رئيس ملس الوزرا" وونرا* الدولة ولذلك بالسذات 
وضعت كلمة ( جميعا ) في الفترة الاخيرة من السادة حيث تقول ؛ ( ولا يزيد 
عدف الوزرا*ء جميعا على ثلث عدن أعضاء مجلس الأمة ) 

ويلاحظ كذلك أن عذ! النص لا ينع تعيين نائب لرقيس عجلس الوزيا*( سن 
بين الوزرا" وضسن عد دهم الدستورى ) اذا طرأت ضرورة تقتضي ذلك . 
أوجبت هذه الادة سسهي الوزارة القافة عن الحكم عند بد* كل نمصل تشريمي 
السجلس الآعة والبقضود بالفصل التشريمي الفترة الش تفصل بين انتشابسات 
وأخرى لمجلس الأعة سوا* استكبمل خلالها المجلس كل أدوار الانمقاب الآريعة 
العادية السقررة في الدستور ( نظرا لكن مدة المجلس أريع سنيات وفقا 
للمادة “+ * ] أم لم يستكلها بسبب حل المجلس قبل أجله الدستيوين 
العادى وتدهي الوزارة وتشكيل ونارة جديدة ‏ ولو كان أعناوثها كلبم 
أو بعضهم أعنا* بالونارة السابقة ‏ أمر توجبه الاصول البرلدانية الثي ذهب 
ني هذا الشأن الى أبعد من ذلك المدى اذا تقرر أن الوزارة الجديده 
لا يستقر بها المقام ‏ أو لاتمين أصلا تميينا نهائيا ‏ الا يعد الحصول 
على ثفة المجلس النيابي الجديد وعمذا أمر بتطقي لآن تجديد الاتنتهاب 
ممناه التعرف على الجديد من ,أي الأعة وعذا الجديد لا يصل الى 
الحكرة الا باعادة تشكيل الوزارة وفك لاتباعات وعناصر المبلس الجديد . 
ولكّن المادة «ى لم تصل تي هذا الضار البرلاتي الى هذا العدء 
واكتفت بمجرد تشكيل الويارة على النهو الذى يرتفيه أمير البلاد ؛ على أن 
يكون عذا التعيين نبائيا وغير معلق على اصدار قرار سن المجلس بالثقفة 
بالوزرة الجديدة , وأمير البلاد يراعي عند اطدة تشكيل الوزارة في هذه 
السالة الاوضاع الجديدة في السجلس النيابي وبا قد يقتضيه الصالح العام 
من تعدايل في تشثيل الوزارة أو تغيير في توزيم اللناصب الوزارية 5 سن 
نافيا , 


فض 


المادة 4ع - 


المادة .اه 


كذلك يتيج عهذ! النص للأّسِر فرصة دستورية طبيعية لتجديد ثقته بالوزارة 
والوزاء اذا عا أديا رسالتهم في الوئرة على النحو المرضي , أو لاحخلال 
وزيز جديد محل من: لغ يكن من الون!* السابقين “عند حسن طن الأسير 
والأعة به أو لوضم الوزير في منصب وزارى أكثر ملا*مة من منصبه السابسق : 
واتاحة عذه الفرصة للأسر , على هذا النحو الدستورى البرلماني الطبيمي 
يكفي سسوه مو'ونة الالتجا* الى الوسائل الدستورية العنيفه كاستصمال حقسه 
في اثالة الوزارة أو اعفاء بعش الوزراء من متاصبهم . 

المواد 1١‏ الى 14 هذه السواب خاصة بناكب الاعير , ولا يشفى اله 
في حالة وجود (ولي عبد ) للامارة فائه ممو الذي سيكون بحتّم مركزه 

هذا نيا للأير دعا دا #8 كمدى ناه يبذه المبنة . لكأن لمكن 

مستطيعا ذلك أو كان غاتيا عن الاعارة طبتت النياد المنيه عنبا في 

شأن تاكب الأمير 

وبلاحظ ان للأمير الحق في تنظيم سارسة صلاحياته الدستورية نيابة عه 
أو تعديد نطاقبا , وذلك في كلتا الحالتين .أى سوا* ثاب عنه ولي 
العهد أو شخص غيره 

بمقتضى هذه المادة يكون اعلان الاحكام الصرفيه ببرسوم , وذلك سراغاة 
لضرورة السرعة في عسليات الدفاع : ولكن هذا النص ٠‏ وكل نص ساثل له 

في الدستور : لا يمنع رئيس الدولة والحكوبة من أخذ ,أى مجلس الأسة 
في الأسر مقداعا اذا سسعت الظروف بذلك وهذا أمر ستروك لتقدير الأسير 
وحكيته دون الزام ٠‏ بل لمعل شهبية الحم تحبذ شل هذا الاجراء ما 

دام ستطاعا 

كذلك اشترطت هذه المادة غرف مرسيم الحكم العرثي على مجلس الأسة 

الى خسة عشر يوسا , ومحف: السدة عي الحهد الأعلى لسبلة العرني .ولكن 

ذا لا يلم من اجراء العرض قيل ذلك دابل انه من السححسن أن يع 

ذلك في أقرب فرصة سكنة ‏ . 

تضصنت عذه السادة غقرة أغيره لا يجوز بسقتضاهامي أى حال , أن تتضين 
المعاعده شروطا سريه تناقض شروطها الملنية ؛ وذلك در! لسغاءغر 
السرية التي تبلغ حد التناةى بين عاخفي وبا أعلن ؛ وغو تناقش يتنافسى 
مم الرقابة البرلمائية التي نصت عليبا السادة السذكورة . كنا يخالف الاتجاه 
الدولي في شأن تسجيل الماعدات لدى عنظية الام التهده ليعشتج 
ببا في أصال تلك المنظمة . أما السرية التي لا تتتاقتى مع شقلووط 


0 


1 بن 


الما عدة العملنه انا تتثطلها وتممل على تتفيذعا , فلا يشطبا 
الحظر في هذه الادة بل لمل الضرورات بوالسصلحة الساية تقتضيبا 
في بعش الأحيان 

الطادة يزلاا هس عا تقرره عذه العادة من تعيين سغصصات رئيس الددولة بقانين عند توليه 
الحكم ولمدة حكه يعمل هذا التقرير لا يناقش الا مرة واحدة فور التولية 
شم 1-7 ادراج هذه المغخصصات في السزانيات السنوية للدولة دون العوده 
الى مناقشتبا زادة أو نقصا . ويلاحظ ان نائب الأسر ( اذا لم يكن 
عو ولي العبد وله مخضصاته السقررة قاتينا | تحدد يغصصات بواسطلة 
الأسر وتصرف من مخصضصاته ولذلك لم تنص المادة علن كينية تسديد 
مقخصضات ناب الأبير 

المادة ؟.ر د أوردت عذه اللادة الشروط الواجب توافرعما في عضو مجلس الأمعة : وسن 
بينها شروط. الجنسية الكويتية ( بصفة أصلية وفتا للقانون ) وبذلك يكون 
المرجم في تعديد معت هذا الاصطلاع عو قانون الجنسية : وفيه تبين 
شروط. الجنسية الاصلية متيه عن أحوال كسب الجنسية بطريق التجنس , 
ويهذا الحَكم الدستورف بيبطل العيل بأي نص تشريعي قاثم يسمح للمتجنس 
بسارسة حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة أيا كانت المدة التي مضت 
أو التي تفي علي تجنسه ء ومن ثم يكين الترشيح حقا لآناهء 
التجنس اذا لا ادغلبم انون الجنسية ضسن حالات الجنسية بعفة 
أصلية وعو الحكم الصميح المعصول به في الدول السختلفة . 
وبلاحظ ان التفريق بين الوطتي الاصلي ‏ أو الأصيل ‏ والقني 
بالتبنس , أمر وارد في الدساتير عامة مي شأن سارسة المشوق 
السناسية : روهز ريق قحدادة أغلبية الدساتير يقداف تعين عن السنين 
تحتجر فترة تمرين على الولا* للجنسية الجديدة مكنا أن فيه ضامات 
للدولة أتبتت التجارب العالسية شريرتها . 
أما شروط الناخب قلم تتمرض لها ذه السابة أو غيرعا من نمواد الدستور 
وانما يتولى بيانبا قانون الانتطاب ( بنا* على احالة من النادة .في 
من الدستور التي تقول ان تأليف مجلس الأمة يكون “ وفنا للأحكام الستي 
بيينها قانون الانتهاب ” ) وبذلك يصح لقائون الاتتفاب أن يسيح 
للتجنس يسارسة حق. الانتغاب دون قيد ( وعو أقل خطويه من حعق 
الترشيح أو العضوية ) كنا يجوز له أن يقيد استصيال عذا السق 
بمضي مدة على التجئس 

اللادة .؟ 0 نص عذه السادة لا يشم دستوريا من اجتاع المجلس في غير الزمانوالكان 
المقررين لاجشافه .اذا دعت ضرورة لذ لك ووفقا لنظرية الضرورة ويشروطبا 
القانونية العقررة ‏ . 
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العادة رذ ب 


العادة 54 


الادة زات 


اي 


نضت الققرة الأخيرة عن جمذه النادة طى أن ( يرأس الجلسة الأوسمي 

لمجلس الآة ‏ لحين اتتقاب الرفيس أكبر الأعماء منا ) ونقتفى هذا 

النس أنه اذا تخلف الأكبر سنا من بين الأعضاء تولى الرياسة أكبر الأعضاء 
العاضرين ‏ . 

أوجبت عذه المادة على كل وزارة جديدة أن حقدء قور تشكيلبا ببرناسبها 

الى سطلب الآلةا.مريكيًا لم صخل لقاة الرؤزة أن الوط بوم 

الثقة بها على السعلس بل اكتفت يايدا* ملاحظاته يصدد هذا الستامح : 

والمجلس طبعا يناقش البرئامج جسلة وتفصيلا ثم يضم ملاحظاته مكتوبه »وبيلقها 
رسميا للحثومة ؛ ومي ‏ كسسوعولة في الشباية أمام المجلس لا يد وأن تصل 
عذه الملاحظات الكان اللائق بها وبالمجلس المذكير 

الأسئلة المتصوص عليبا في هذه السادة ءانا ترجه الى رئيس مجلس الوزراء 

عن السياسة العاءة للسكبة ,+ أنا البيفات التابعة لرياسة سعلس السوناء 
أو الملحقة ببا فيسأل عنها وزير دولة لشوثون سجلس الوزراء . أما الوزاء 
فيسأل كل بم عن أعال وثارته ٠‏ وسعلوم أن السو"ال لا يجاوز نستي 

الاستقيام الى معنى التجريح أو النقد يالا أصبح: استجيابا نا تضم عليه 

المادة ١...‏ سن الدستور ‏ . 

٠1و١٠‏ تقرر السادة ١٠١١‏ اعتبار الوزير معتزلا منصبه من تاريخ قيار 
هدم الثقة به : وتوجب عليه أن يقدم استالته فورا استيقاء للشكل الد ستورب: 
وبقتضي ذلك أن أى تصرف يصدر من الوزير المذكور بعد صدور قرار عدم 

الثقة به ٠‏ يعتير بقوة الدستور باطلا وكأن لم يكن ؛ دون أن يطبق فلي 

يذه الحالة الحم الوارد بالسادة ١١+‏ من الدستهر القاضي ياستصار 
الوزير في تصريف العاجل سن شوعون منصيه لحين تميين خلفه , بهيذدلك 

يعين فيرا وزير بدلا منه أر _ههد بوزارته الى وزير آخر لحين تعيين 

الوزير الجديد ١‏ أما ركيس سجلس الونرا* الذى يتكرر ترار هدم التماون معه 

وفقا للسادة ؟.: فلا مندوعحة من تطبيق الادة ١.+‏ في شأنه حتى لا يكين 
عمناك فراغ وزارف . والأغلبية النصوص عليبا في السادتين ١١١1و ٠١5‏ 

( وعي أفلبية الأعضاء* الذين يتألف متيم اللجلس فينا عدا الوزا* إمتتضاعا 

أنه اذا كان عدد الوزرا* من 'عضاء مجلس الأنة عشرة ثلا فالأتية 

اللازية لسحب الثقة سن الوزير عي أغلبية الأعضاء الأربمين غير السوزاء: 

أى لاحد بعشرون صوتا على الأقل . 

نصت هذه الادة على أن لمعلس الأمة أن يعقب.يرة واحدة على بيتان 
الحكوية الستفين تعذر أخذعا بالرفية التي أبداعا السعلس , والقمود 

ببذ! التعقيب أن يناقش المجلسرالموضوع بالتفصيل الذى يراه وينتبي من عهذه 
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المناقشة الى تعقيب مكتوب به الى الحكيية دون أى اجراء آغر ني ممسذا 
الشأن من جاتب المجلس عا لم بر تحريك السوثولية الوزارية على أساس 
نص آخر غير عيذه الادة , قنص السادة ١١.‏ نكاد الخاص بحقالا ستجواب, 
السادعان 15و -١8(‏ تحظر النادة ١8١‏ على هضو مجلس الأمة أن يمين ‏ اثنتاء سدة 
عضويه في مجلس ادارة شركة أو أن يسهم في الئزانات تعقدعها 
الحكومة أو المواسسات العاءة , وذلك بالسعنى الشامل لبلدية الكييت شلا 
يفيرما من الهيئات السحلية التي قد تنشأ في يوم من الأيام :والسحظوهر 
في شأن المركات عو ( التعيين) اثناء مدة العضوية فان كان التميسين 
سابتا على العشوية النيابية فلا بائم دستوريا من الاسترار في عضوية 
مجلس الادارة بعد الفوز بعضوية مجلس الأعة « لأن اللادة لم تيمل 
من هذه الحالة حالة ز عدم جيم ) زاكلا عو الشآن في السادة ٠١١‏ 
الخاصة بالوزرا*ء ) بل جعلها حالة حظر مقيد بفترة معينه . وهذا التفريق 
في الحكم بين عضو مجلس الأنة والوزير منطقي نظرا لآن العضو لا ينارس 
سلطة تنفيذيه وانا يو"دى مبسه تتثيليه ورقابيه في حيين ينارس الوزير 
تلك السلطه ويتولى رثاسة العمل الادارى في وتارته وبقدر السلطه يكون 
الحذر وكون العرص على دع عظته الانعراف بالنفيذ أو اساءة استمبال 
السلطه . «هبذه الروح ؛ وتحت ضغط واقع الكويت حيث للتجارة مكسان 
الصدارة في أصال السواطنين وحيث تدخلت الحكومة الى حد كبير في 
الشروفات بأوجه النشاط الا قتصادى ,لزم تغفيف تيود المعضوية في هذا 
الخصوص بحيث لا يشم العضو عن سزاولة سبئته الحره أو عمله الصناصي 
أو التجارى أو الالي ,كا لم يحظر عليه التعامل مع الديلة بطهيق 
المزايدة أو المناقصة الملنيتين أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجسبرى ه 
وذلك بسراعاة ان في عذه الاستشتا*ات من النظام الجبرى أو القانونسي 
ما يثفل عدم استفلال النفوذ ويثفي مظنة الا نحراف : ولذل ذلك عسظرت 
النادة ١+١‏ على الوزير ‏ اثتا* الوزارة س ان يتولى وظيفة عاسة 
أو يزاول ولو بطريق غير اشر : سبثة حره أو عملا صناعيا أو تجاريا 
آو ماليا ,أو أن يسيم في. التزاات تمقدها السكوة أو المياسسات 
المابة ( أو البلديات ) أو أن يجمم بين الوزارة والعضوية في سبليس 
ادارة أى شركة ون باب أولى ان يتولى رياسة مجلس الادارة يبا ه 
يكذلك منحت المادة المذكيره من أن يشترى أو يستأجر مالا من أسسيال 
الدولة ( بالممتى الواسم الشامل للحكوبة السكزيه والبيئات السلية 
والمواسسات العاءة ) ولو بطريق المزاد العلني ,أو أن بي :جرهملا 
أو يبيعها شيئكا من أمياله أو يقايضها عليه وشع ملاولة غذه الأبسور 
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ولو بطريق غير مباشر - بقتشاه أنه لا يجوز للوزير أن ينارس مسسذه 
الأعال براسطة اعفاص يعلون باسه أو لعسابه . ولكن هذا التنض 
لا يمنع من أن تكون للوزير أسبهم أو سندات أو حصص في شركة تتسشَسع 
بالشخصية السعنوية مم ما تستتبعه هذه الشهصية من انقصال عن اشخغاص 
الساضيين وحلة السندات والحصص ؛ باتباع للاجراءات والضوابط القانونية 
المقرره من حيث ادارة العركات متوزيم الارياح فيبا + وخضيعبا لرقابة 
الدولة 

العادة واس حددت عذه السادة شروط الوزيا* ( بالاحالة في ذلك الى السادة هلي ) 
ون عذه الشروط شروط الجنسية الكويتيه ( بصفة أصلية ) وقد المتصرعذا 
الحك على الوززاء باعتبارعم أصحاب المناصب السياسية التي يرقى تنظيسها 
الى مستوى النصوض الدستورية :آنا ين عدا الوننا" نن كبار الموطفين , 
كوثلا' الوزارات والوكلاء !لساعدين ؛ فليس الدستور مال تحديد شروطهم 
كما فمل بالنسبة للوزراء ٠ه‏ وانئسا مجال ذلك عو قانين التوظف العادى , 
ولبذا أويردت الادة على النهو النذكور يرقم ا ارتاه يمني الأعضاء سن 
ضورة مد الحكم الوارد في غعذه السادة الى الوظائف السذكورة وما أبداه 
المجلس التأسيسي من ارتضاء لبذا الرأى 

الاذة ++ تنص هذه السادة على أن ( لا تعلك القروض العاءة الا يتانون ؛ ويسوز 
بقانون كذ لك ان تقرس الدولة أو أن تكفل قرضا ) وتنظم العبارة الاولسى 
الاقتراض والعبارة الثانية الاتراض أو الكفاله . وفي يدلول هذه الميسارة 
الأخيرة يكون الاقراي أو الكالة بقائين سوا" كان هذا القانين شانا 
يقرش معين لد.ولة معينة مثاذ أو كان قانونا ينظم مرواسسة مبمتبا الاقراض 
وفقا لأسس تانونيه موضوع كنا بمو الشأن بالنسبة الى الصندوق الكوييتي 
للتسية الاقتصادية مثلا., تك يشمل اقراض الدولة مرظفيبا وفقا لقانون 
التوظف أو لقانون خاص بذلك ‏ . 

الادتان 1ورو ١+‏ تشترط ماتان المادتان ان يكين نح الالتزام والاحتكار بقانين, 
وعذا الحكم لا يسري الا ابتدا* من تاريخ المسل بالدستور أخذا بمبسداً 
عدم رجمية القواتين المتصوص عليه صراحة في الادة ١*4‏ من الدستور , 
ويذ لك تمتبر صميحه وتظل سارية . كل الالتزاعات بالا حتكارات السستوحعة 
قبل التاريخ المذكور ون للأجراءات القانوئية التي كانت بقررة وقت منحبا, 
اننا لا يجوز تجديد بما أو تعديلبا بعد ذلك التاريخ الا بقانون كنا يلن 
د ستوريا توقيت مدة اا لم يسبق تجديده نبا بزين ممين . ويسرى صذا 
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- ١14 اياده‎ 


المادة 7 - 


مراعاة لواقم الكييت اجازت هذه السادة ‏ على سبيل الاستثناء ‏ ( أن يصهد 
القانون لجبات الأمن العام في نطاق الجنح يتولى الدعوى المييه 
" بدلا من النيابة العاعة صاحبة الدعوى الضبوية املا " وذلك * وفققا 
للأوضاع التي يبينبا القانون ” ومقتضىي عذا النص عدم جواز التوسع في هذه 
الرغهة لأنبا استثناء ؛ والاستثتاءات تجرى في أضيق الحدود . كنا بلسنم 
ان يبين التانون * الأوضام " المشار اليبا ني اللادة الدستورية المذكورة , 
وان يكفل للقائبين بالدعرى الصصوسيه النوطه يجباث الأمن ما تقتضيوه 
عمذه الأانه الخطيره من مو“ملات قانينيه في التاثمين بها , وتنظيم ادارفى 
يتفل السب القدر الضرورى من الحيده والاستقلال واليعيد عن اصدا“ لا يان 
عمل جباز الأسن العام من اتصال يوسي بالجسهور واحتكاك بالكثيرين سن 
الناس كل يور فيبذه الضبانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائسد 
البرجوه دون أن يكون ذلك على حساب المدالة أو الحقيق والحريات . 
زردات ببذه اللادة عبارة ١‏ بباسطة غرنة أو سكة عاض ) بالتسنيد 
بالفرفه دائرة من دوائر المعشه 
آثر الدستور أن يبد بسراقبة دستورية القوانين ( باللوائج ) الى مسعشة 
خاصة يراعى في تشكيلها واجرا"اتها طبيعة هذه السبسة الكبيرة . بدلا 
من أن يترك ذلك الاجتباد كل محكية على حده :سا قد تتعارض مصه 
الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرش القوانين ( واللوائح ) للشجب 
دون دراسة لغلف بجبات النظر والاعتبارات نينتا لبذه الادة يتركف 
للقائين الخاص بتلك المحكّة الدستورية سجال أختراك مجلس الأمة بل والحكيية 
في تشكليها الى جاتب رجال القفاء المالي في الدولة وعم الأصل 
في القيام على وشم التفسير القضاعي الصحيح لاحكام القوانين , وني مقدبتها 
الدستور , قانون القياتين . في ضو" ما سبق من تصوير عام لنظام الحثم: 
ووفظا لبذه الايضاحات الستفرقة في شأن بعش المواد على وجه الخصوص 
يكين تفير احداع دولة الكويت . 

والله ولي التوثيق 2 . 
وانتبى اجتاع اللجنة في تمام الساعة الحادية عشر وخسون دقيقة ويذلك 
عتين اللجنة قد انتبت بن أضالبا وأحالت المشروع بكايله الى اللجلسس 
لمناقشته واقراره 
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